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 الـمـقـدمـة

ورغم الاحتلال  لبنان يضاخلال الحرب الأهلية المديدة، ورغم سيطرة الميليشيات على معظم أر     

لم إلا  أن ها ة كثيراً ولة المركزي  طة الد  سلإنحصرت لأرض، الإسرائيلي وسيطرته على أجزاء واسعة من ا

ى حت  ة، خارجي  ة فاعلة أو من أي جهة داخلي   جدي   بناني على حاله دون تحد  ظام الل  فاستمر الن   ط نهائياً،تسق  

ة، غييري  ة صاحبة المشاريع والبرامج الت  لت في الماضي بنية الحركة الوطني  تلك الأحزاب التي شك   أن  

ة وفكره ظيمي  نعلى بنيته الت   حافظ بنانيظام الل  الن  . فظامندمج بعضها في الن  إوة غييري  الت   أسقطت مشاريعها

واب الذي ة، و بقي مجلس الن  ة والعسكري  ى مؤسساته المدني  ة وعلجتماعي  ة والإهاته الإقتصادي  ياسي وتوج  الس  

رات لمتغي  ا كل   ففي ظل  ، الماضي ن القرنمانينيات مبعينيات قائماً حتى بداية الث  نتخابه في أوائل الس  إ تم  

 يابيد ولاية المجلس الن  د  ج  كانت الحكومات المتتالية ت   ة التي مر  بها لبنانة والإقتصادي  ياسية والعسكري  الس  

موازين القوى ياسة ورات الس  ومتغي   عبلش  هموم ا مستبعداً بذلك ة الحكومةيابي شرعي  د المجلس الن  ويجد  

 موظفيها العاملين وغير العاملين بقيت الحكومات المتتالية تدفع رواتب وأجوركما  ة،خارجي  اخلية والالد  

ن كان منهم ف، (عسكريين ومدنيين) لة ث  مة المتم  بقة الحاك  وبقيت الط   ة أو خارجها،اللبناني   يضاوق الأرم 

ها خارج وكأن   ةجتماعي  ة والإهاتها الإقتصادي  بفكرها وتوج  و مة ورموزهالطة القائاً بمؤسسات الس  سياسي  

 راع ضد العدو المحتل.اخلي أو الص  راع الد  إطار الص  

رات ن كثيراً وتمايل مع متغي  يابي الذي تلو  بالمجلس الن  الحاكمة تاريخي اً في لبنان والمتمث لة بقة الط   إن       

وبإشراف  بناني ذاتهظام الل  جديد الن  جتياح الإسرائيلي، أعادت تة في ظل الحرب الأهلية والإياسي  لس  ياح االر  

عديلات فالت   ائف،ب المديدة وذلك في مؤتمر الط  ة عملت على وضع حد للحرة ودولي  ل قوى إقليمي  وتدخ  

ا أكثر مم   ةبناني  مة الل  بقة الحاك  ل فعلاً فكر ومصالح الط  بناني كانت تمث  ظام الل  دخلت على الن  ستورية التي أ  الد  

بناني، اخلي الل  وبعد إستقرار نسبي في الوضع الد   ،ة الفاعلة في المؤتمرولي  ة والد  مي  وى الإقليلت إرادة القمث  

ة في ظل حكم ما كادت تتبلور ككيانات طائفي  ت، ورب  ة التي تشظ  بناني  وبعد إعادة توحيد المناطق الل  

ها، بنت ثرواتها بأشكال مشبوهة بقة الحاكمة بإنضمام شرائح برجوازية كبيرة إليتجديد الط   الميليشيات، تم  

ان مسرات، أو في داخله عبر سلطة الميليشيات أب  خارج لبنان في قطاعات الخدمات والمقاولات والس  

ة الحاكمة، بقة البرجوازيرتباطات شرائح الط  إيبة عن فكر ورائح الجديدة غرلم تكن هذه الش   .الحرب الأهلية

ة في الحكومات أو في مجلس ت مواقع أساسي  حتل  إعان ما سر،و نسجام معهابل كانت منسجمة كل الإ

 .وابالن  

قتصادي وولاءاتها ر عن دورها الإبقة الحاكمة، والمعب  قتصادي لهذه الط  ياسي والإالفكر الس   إن       

ة الجديدة هات "إجماع واشنطن"، في مرحلة صعود الإمبريالي  ة، أ ضيف إليه فكر وتوج  رتباطاتها الخارجي  إو

 يها لعولمة مصالحها وهيمنتها وفكرها وثقافتها، بقيادة المحافظين الجدد في المركز الأميركي.وسع
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 ة ما عدا بعضرجي  جارة الخابقة الحاكمة في لبنان كانت تدعو دائماً إلى رفع كل العقبات أمام الت  فالط       

ائب المباشرة رتدعو إلى خفض الض   اخل مثل الإسمنت والكابلات، كماة للإنتاج في الد  حتكاري  القطاعات الإ

ت، ترفض رفضاً بقة، وما زالة، وكانت هذه الط  يعي  ة والر  أسمالي  أو إلغائها على الأرباح والمداخيل الر  

وت فيها المداخيل ول التي تتفاروة، تلك الضريبة التي كثيراً ما تلجأ إليها الد  قاطعاً فرض ضريبة على الث  

لمانيا ة بعد الحروب، لتعيد توزيع أعباء الحروب بشكل عادل، وتجربة أروات بشكل واسع، وخاص  والث  

د قطاعات الإنتاج بقة وما زالت ضد على ذلك، وكانت هذه الط  انية مثال جي  ة الث  الغربية بعد الحرب العالمي  

صحاب باح أص من أعمال وأرناعة، إذ يمكن لنمو هذين القطاعين أن يقل  راعة والص  ة الز  لعي، وخاص  الس  

اه ر" كما سم  جاط والقصير، فلبنان "جمهورية الت  ة في الإستيراد ولو على المدى المتوس  الوكالات الحصري  

ل اميش مع الخارج" كما رءاه وأراده "ألبرت حوراني"، يقوم على "الأعمال في الخارج وعلى العلاقات

 شيحا، وليس على الإنتاج المحلي.

لاث المنصرمة، نان من عدم الإستقرار في فترات مختلفة من العقود الث  عانى لبقد لإلى ذلك  إضافةً      

ة على الحرب الإسرائيلي   تهالذي تل 2005شباط  14ونذكر على سبيل المثال إغتيال رفيق الحريري في 

ت إلى 2006لبنان في صيف    شخص وتشريد أكثر من ربع سكان لبنان 1100مقتل أكثر من  والتي أد 

رر قطاع في المئة من الض   60مليار دولار، فيما طال أكثر من  2.8مباشرة ت قدر ب د تكاليف وتكب  

عودية وتر بين الس  وتزايد الت   2011ة في عام وري  ة الس  شكالي  عن الإضاف إلى ذلك ما نتج .ي  1الإسكان

عود إلى الإقتصاد اهنة في لبنان تجذور الأزمة الر   ن  غير ا،بنانية على الإقتصاد الل  عواقب سلبي  من وإيران 

ركيز بإستمرار على ة، فقد تم الت  ة اللبناني  ره منذ نهاية الحرب الأهلي  ياسي في البلاد وإلى طريقة تطو  الس  

ياسات خت هذه الس  ورس   ،لمي وأيضاً على نمو القطاع الخاصالإندماج بشكل أعمق في الإقتصاد العا

تي يبرالية الجديدة من خلال نظري  بناني، ويمكن فهم الل  د الل  ة للإقتصااريخي  مات الت  ة بعض الس  يوليبرالي  الن  

ة العمالة، خل، فإن عوامل الإنتاج، خاص  سبة لتوزيع الد  خل والعمالة كما يقول توماس بالي، بالن  توزيع الد  

اً جتماعي  إامنة سات الض  لب، مسقطين بذلك ضرورة المؤس  ات العرض والط  ه عبر آلي  من الذي تستحق  تأخذ الث  

د  ة الض  الي  قابات العم  والن   مؤسسات  دد أن  يبراليون الجعي الل  اغطة والمساومة على مستوى الأجور. وي 

ا وق، أم  ات الس  لها في آلي  د البطالة عبر تدخ  جتماعي، وأن تول  فاه الإمستوى الر   ضالضمان يمكن أن تخف  

ا تمرار إلى إلغاء القوانين الحامية للعمالة، مم  ة الجديدة باسيبرالي  في ما يختص بتوزيع المداخيل، تسعى الل  

اً من قابات وقدرتها على المساومة مع أرباب العمل، ويشيع جو  ف الن  ضع  ة للأجور وي  ض القيمة الحقيقي  يخف  

سبة الطبيعية ت نظرية "الن  ة العمالة الكاملة حل  بقة العاملة، فمكان نظري  القلق وعدم الأمان في صفوف الط  

ل الحكومات أو القوى وق، دون تدخ  التي لا يمكن قياسها، وي ترك تقرير مستواها لعوامل الس   للعمالة"

                                                           
، نحو دولة المواطن  2009، برناج الأمم المتحدة الإنمائي 2009ـ  2008التقرير الوطني للتنمية البشرية   1

 .42)بالإنجليزية(، ص 
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الية، وجنحت هذه الل  اغطة لدى الت  الض   اً، ة مرتفعة نسبي  لات الفوائد الحقيقي  ة لإبقاء معد  يبرالي  نظيمات العم 

ز ن هذا ظهر أيضاً نموذج تنموي يرك  امية، وذلك خدمة للأغنياء ولقطاع الأموال، ومول الن  ة في الد  خاص  

فاوتات بين المناطق، ة والت  ة والعقارات والخدمات وتشتد فيه مظاهر اللامساواة الإجتماعي  على المالي  

دد، فقد عمد عدد من البلدان الخارجة من الحروب أو لبنان ليس فريداً من نوعه في هذا الص   والواقع أن  

حرير الإقتصادي، وذلك غالباً بمساعدة لإقتصاد أو بالأحرى تعميق الت  ة إلى تحرير امن الأزمات الحاد  

 .ةولي  ة الد  المؤسسات المالي  

احل رفيق نتهاء الحرب الأهلية وتسلُّم رئيس الوزراء الر  إبناني الذي تأسس بعد ظام المالي الل  الن  إن       

رف، أي إلتزام البنك المركزي سعر الص  ثبيت المطلق ل" الت  ااً على "دوغمالحريري للحكم هو مبنيٌ أساس

من من تداعيات للوضع الاقتصادي في البلاد ف الث  ولار(، مهما كل  د لليرة مقابل عملة أخرى )الد  بسعر م حد  

ة من المصارف ياسة على إقتراض مصرف لبنان بالعملات الأجنبي  جة، وتعتمد هذه الس  نت  أو للقطاعات الم  

 فيقي د قدرته سمي، الأمر الذي ي  رف الر  زمة للدفاع عن سعر الص  حتياطات اللا  ة كي يحافظ على الإالمحلي  

لى إرف باليورو ولم يعمل المصرف المركزي بربط سعر الص  قدية في البلاد، ياسة الن  م المستقل بالس  حك  الت  

ي يستورد منها ة التغييرات في الأسواق الخارجي  رف المثب ت لليرة الت  ولار لكي يعكس سعر الص  جانب الد  

ة حتياطات إلزامي  إوفي الوقت نفسه فرض مصرف لبنان لبنان معظم حاجياته، وهو ما كان ينبغي عمله.

ة الأخرى ولار والعملات الأجنبي  رة بالد  بنانية، بينما أعفى الودائع المحر  يرة الل  رة بالل  على الودائع المحر  

ولار في ستعمال الد  إل ا سه  ولار مم  للشيكات بالد  م غرفة مقاصة حتياط الإلزامي، كما نظ  من هذا الإ

رة ة محر  واب بسن قوانين تشتمل على مبالغ مالي  قام مجلس الن    الآن عينهة. وفي اخلي  المدفوعات الد  

صبحت كل الوزارات أة(، كما يادة الوطني  تماماً لمبادئ الس   ة )وهذا مناف  ولار بدلاً من العملة الوطني  بالد  

سبة ى بالن  ة، وذلك حت  ولار الأميركي بدلاً من العملة الوطني  دين للسلع والخدمات بالد  ي فواتير المور  تقبل بتلق  

ستخدم إمصرف لبنان قد  أن   أضف إلى ذلكلى المشتريات الجارية والعادية للإدارات مهما كانت قيمتها.إ

رف، ية وتحديداً للدفاع عن سعر الص  قدنين الماضية كأداة لتحقيق أهدافه الن  سندات الخزينة على مدى الس  

يرة الل   منقدية م بالكتلة الن  حك  فبهدف الت   لة،وات الد  على حساب سلامة ميزاني   الأمر الذي تم  

كثيراً ما ذهب المصرف المركزي إلى إصدار سندات الخزينة   )monetary sterilisation( بنانيةالل  

تم وفقاً لتعليمات وبالرغم من أن الاستدانة ي فترض أن ت للاقتراض،ة ولة الفعلي  عن حاجة الد  عددها  التي فاق

ة نة إضافي  عليمات وأصدر سندات خزيف خلافاً لهذه الت  المصرف المركزي تصر   أن   إلا ،وزارة المال

 .قديةلتحقيق أهدافه الن  

م ما ت يتبي ن من      منذ أواخر آب ة المالية التي بدأت منذ الأزمضعفاً يزداد بناني الإقتصاد الل  ن  أبه م  الت قد 

اء  2021في آب من العام  والتي تفاقمت 2019العام من  ف وراءه خل   الذي إنفجار مرفأ بيروت وعوقجر 
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زادت هذه المأساة بشكل لا فد، شخص مشر   300.000جريح و  6500أكثر من مئتي قتيل وأكثر من 

بصورة الفقر لات وبدأت ترتفع معد   ير أصلاً ره سوء الوضع الإقتصادي والإجتماعي العسيمكن تصو  

جانب ال الأالعم   ، وشهد أيضاً 2021في المئة في عام  74إلى  2019في المئة في عام  25من  مفاجأة

في الأوضاع، ونتج ذلك بشكل أساسي عن تراجع قيمة  اً ن تردييورين الس  يجئن لنظام الكفالة واللا  يالخاضع

ل لبنان أحد أعلى سج  لي 2021فط منذ حزيران ات الن  مشتق   بما فيها دريجيت  عم النية ورفع الد  بنايرة الل  الل  

في المئة بين  137.8مع إرتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة  2021ضخم في العالم في عام معدلات الت  

في  90 بنانية بنسبةيرة الل  قيمة الل   مترافقاً ذلك مع إنخفاض 2021ل و  الأشرين وت 2020ل و  الأتشرين 

اهنة في لبنان ضمن الأزمات ة الر  ة والمالي  الإقتصادي   ف الأزمة ، وي حتمل أن ت صن  1المئة منذ بداية الأزمة

  اسع عشر.منها منذ منتصف القرن الت   لاث الأولى، التي لم يشهد العالم أشد  ة العشر الأولى، وربما الث  المالي  

ة بعإن  تصنيف الإنهيار الحاصل بأن ه الأ      ولي وخاص  د تراجع الن اتج سوأ في العالم،صدر عن البنك الد 

ر ب  المحل ي لار في مليار دو 88و ، بعدما كان يبلغ نح2021مليار دولار في عام  20.5إلى  ما يقد 

ة أوجه، 2018العام   :هذا الإنكماش ظهر بعد 

لها:  عتمادًا إولة المعتمدة لد  فع تكلفة كل شيء في اا رمن قيمتها، مم   %95ة أكثر من بناني  يرة الل  الل   انفقد أو 

من دل في يوم هري الذي كان يعارائية للعملة، وراتب الجندي الش  ة الش  ض القو  على الواردات وقو   اً قوي  

ت خط % من الش عب الل بناني يعيش تح85، ليصبح اً دولار 30ن أقل من دولار يساوي الآ 900الأيام 

ولار الأميركي لن يتوق  الفقر .هذا الهبوط الحاد ل الما لم يتم  إستعادة الث قة ف طقيمة الل يرة الل بناني ة مقابل الد 

ات؛ لطة والنظام الإقتصادي وطالما لم ينتظم عمل المؤسس   بالس 

لمصرف المركزي مليار دولار في ا 44بناني خسائر فادحة، بما يشمل نحو ظام المالي الل  د الن  تكب   ثانيها:

قريب ل هو بالت  لمعد  ، وهذا ا2020ة في امية لدعم العملة وذلك وفقًا لبيانات حكومي  ق الجهود الر  ق بإخفاتتعل  

يادي ين الس  ع للد  ق  ة المتوسمي  لإة التي تشمل تقليص القيمة اقتصادي، والخسائر الإجمالي  اتج الإمثلي حجم الن  

لمنوي تحقيقه زي بحاكمه لم تجد  الهدف افإن  المحاولات التي أقدم عليها المصرف المرك ضاً.تفوق ذلك أي

ياسيين في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تطلق برنامج صندوق الن ق ولي وذلك بسبب فشل الس  د الد 

 الذي هو ضروري للبدء بالت عافي من الأزمة؛

 ؛قديراتلت  ا وفق بعض 2021جمالي في اتج المحلي الإ% من الن  495ين الحكومي ما يعادل بلغ الد  ثالثها: 

                                                           
أيلول  3(، الواقع المؤلم والأفاق الغامضة، 2021ـ2019(، الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان )2021لجنة الإسكوا )  1

2021. 



5 
 

م بالعملة المحلي ة حدود تجاوزت قيمة الد  قد رابعها: هو ما يجعل قيمة ومليار دولار،  61.86ين العام المقو 

 قيمة تبلغ رقامالأ هذه وحسب ،مليار دولار 100.38يرة والعملات الأجنبي ة( نحو ين العام )بالل  إجمالي الد  

ات 1.91 نحو اليوم العام ينالد    المحل ي؛ ناتجال قيمة مر 

نع المودعون من حساباتهم الد  بناني  شلل في البنوك الل   :خامسها حب عمليات الس   ولارية، كما تطب قة إذ م 

 ؛ ا% من قيمته80ة أسعار صرف تمحو بالعملة المحلي  

ين في رت، فلا يفكر كثير من اللبنانيراتهم تبخ  لقناعتهم أن مدخ  : هجرة الل بناني ون بصورة جماعي ة سادسها

ن  الهجرة كانت خيار الأطباء أيضاً ،حيث فاق عدد كما ا.فرالعودة هذه المرة إذ بدأوا بناء حياتهم من الص  

 .1ألف تركوا البلاد في الفترة الأخيرة 15طبيب من أصل  2500الأطباء المهاجرين 

دة عنها؟ ل المتول  والحلو 2020ماهو الواقع القانوني لأزمة التالية:  ةأمام هذه الأزمة، نطرح الإشكالي       

ع والتي يت  :اليةات الت  عنها الفرضي  فر 

 ؟2020ة لأزمة ماهي الأسباب القانوني   -

 راسة ؟ة للأزمة موضوع الد  ماهي المسببات المصرفي   -

 ة؟ ما هي المسببات غير المصرفي   -

 ة؟ة والمسببات الخارجي  ما هي المسببات الداخلي   -

 ي إحتواء الأزمة؟لاث فلطات الث  ما هو دور الس   -

يوالمصارف ماهو دور المصرف المركزي  -  ؟  الأزمة لتخط 

ات ولتحديد الآلي   برز الأسبابن  الية لتراسة الفي الد   مطروحةات الة والفرضي  يب على هذه الإشكالي  جن  س     

تكون هذه لعتماده لال المخطط الت الي الذي سيصار إوذلك سيتم من خفي إحتواء الأزمة، إعتمادها الواجب

 .ياسيمرجع واضح المعالم في معالجة الأزمة، بعيداً عن الفساد الس   سالةر  ال

 

 

                                                           
ير،  1 نات البنك الأزمات الكبرى التي تعصف بلبنان وما خلفته من تداعيات على الشركات والعمالأنجيلا الز  ،مدو 

ولي،تاريخ  خ ، تاري www.blogs..worldbank.org،شوهد على الموقع الإلكتروني 2021تشرين الأول  29الد 

 .2023كانون الث اني  10الزيارة 

 

http://www.blogs..worldbank.org/
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 العامّ: المخطّط

   2020لأزمة  الأسباب القانوني ةل:القسم الأوّ 

 2020المسب بات المصرفي ة لأزمة ل:الفصل الأوّ    

 المصرف المركزي وتجاوزاتهالأول:لمبحث ا     

  صارف وتجاوزاتهاالمالمبحث الثاني:     

 

 2020المسب بات غير المصرفي ة لأزمة اني:الفصل الثّ    

اخلي للبنانالمبحث الأول:      عيد الد   على الص 

عيد الخارجي للبنانالمبحث الثاني:         على الص 

 

 حتواء الأزمةلإ المعالجةات الآلي   اني:القسم الثّ 

ة ل:الفصل الأوّ     لطات العام   تواء الأزمةفي إح دور الس 

لطتين التشريعي ةدور  ل:المبحث الأوّ         في إحتواء الأزمة الت نفيذي ةو الس 

لطة القضائية اني:المبحث الثّ        في إحتواء الأزمةدور الس 

 

 دور المصرف المركزي والقطاع الخاص في إحتواء الأزمة اني:الفصل الثّ    

مة ضد  حاكمه دور المصرف المركزي في ل:المبحث الأوّ       عاوى المقد   ظل  الد 

 دور القطاع الخاص في إحتواء الأزمة اني:المبحث الثّ      
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 لالقسم الأوّ 

 2020الأسباب القانونيّة لأزمة 

ولي، أ بعد أن أوحى لبنان      ن ه خالي من وفي ظل  الت فاوض مع الخارج ،المتمث ل بصندوق الن قد الد 

الة وهيئة ناظمة للقطاع المصرفي،وبعد أن ر  مفتق  جة والمؤسسات المنت   سم مصرف ر لأجهزة رقابي ة فع 

ن يريد  راته، يضع يده داخللبنان بمثابة صندوق مقفل م  ة المصارف وبعد أن أصبحت جمعي   إحتياطه ومدخ 

لطة الت شريع ولة يتم  الت فاوض معه ليفرض أرقامه على الس  وقعت الواقعة ي ة،بمثابة قطاع أساسي عام في الد 

كود إلى الإنكماش والجمود الإقتصادي.  ليتدن ى المستوى الإقتصادي للبنان من الر 

ة أيضاً، متداخل من جهة أخرى أن  أسباب هذه الأزماتإن  تداخل أزمات لبنان ببعضها البعض تعني      

 فحسب،بل كانتليست بفعل إجراءات مصرفي ة  2019فأزمة لبنان التي ظهرت معالمها في أواخر آب 

سائر أوصلته وليدة أحداث أمني ة سياسي ة إجتماعي ة جعلت من الإحتياطي الن قدي في مصرف لبنان يواجه خ

ليم إن ما لا يمكن حسم هذا الأمر لعدم توافر أرقام ح قيقي ة ودقيقة من إلى شفير الن هاية بحسب المنطق الس 

د العجز الحاصل في مصرف لبنان الذي ب عليه المحافظة على جزء من إحتيا شأنها أن تؤك  طه ألا يتوج 

 وهو إحتياطات المصارف والحد  الأدنى من الودائع لديه.

ا لا شك  فيه أن ه وفي ظل  هذه الأزمات،      وبالأخص  المصرفي ة منها ،لا يمكن إعلان إفلاس دولة  مم 

مصارف التي يمكن إعلان مر مخالف بالنسبة لل أن  هذا الأإلا   بكاملها إن ما يمكن إعتبارها بمثابة المتعث رة،

لها عدم وجود  ة أو  فع المتمث ل بأركان عد  إفلاسها وفقاً لإستراتيجي ة معي نة تحت مسم ى الت وقف عن الد 

شاط المصرفي، وثانيها فقدان ثقة العميل )المودع( فيها، وثالثها عجزها عن تنفيذ الإمكاني ة للإستمرار بالن  

 .1قدي ة في مواعيد إستحقاقهاإلتزاماتها الع

داد س  الدرة على دائع لتصب  ضمن خانة أن ها غير قافرضت قيود على الو 2019إن  المصارف بعد آب      

ب سأو من الأصح القول غير قادرة على إعادة تسليم الأموال المودعة لديها بموجب عقد الوديعة الذي وبح

م  تعريفه بالتالي:" الإيداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع من قانون الموجبات والعقود ت 690ة الماد  

ه.ولا يحق للوديع أجر ما على حفظ الوديعة إلا  إذا إتفق الفرقاء على  شيئاً منقولاً يلتزم حفظه ورد 

ة القانوني ة ت ظهر بوضوح الموجب الم   لقى على عاتق الوديع )المصرف( بإعادة الوديعة العكس"،هذه الماد 

لب ،إلا  أن  هذا الأمر تم  خرقه من قبل المصرف المركزي ل ة الإيداع أو عند الط  لمودع عند إنتهاء مد 

 ولار الأميركيمن الد   حرم المودع من الحصول على كامل وديعتهوالمصارف الل بناني ة بوضعها قيود ت  

                                                           
بعة الث انية،منشورات الحلبي الحقوقي ة، 1  .31،صفحة  2019بيروت ،لبنان ،سيبيل جلول،نظام الإفلاس وخصائصه،الط 
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سمي  رفوتجبره على القبول ببديل لها من الل يرة الل بناني ة وفقاً لسعر الص   وفقاً للسعر وليس  1507الر 

وق المالي،  وقد تم  أيضاً وضع حد  للسحوبات من الدولار شهري اً. الحقيقي في الس 

إن  ما سبق ذكره ي ظهر بوضوح عدم القدرة على سداد المصارف لإلتزاماتها في مواعيدها ما يستتبع      

م الجهات لم ت قد   2022ولة الل بناني ة التي ولحين أواخر الخارج بالد   أيضاً  خسارة ثقة العميل ،هذه الث قة فقدها

ولي الذي ومن الأمور التي كان من المفترض  اة فيهالمختص   ة للتفاهم مع صندوق الن قد الد  على إعداد خط 

لطات المصرفي ة  ياسي ة والس  طات الس  دة بين الس  ل إليها هي الإتفاق على رؤية مالي ة إقتصادي ة موح  الت وص 

لطات الس   ن قدي ةال دة.لذلك فالأزمة حدثت بفعل عدم الت عاون بين الس  ياسي ة وذلك بهدف الوصول لأرقام موح 

بناني ة التي يرة الل  ولار الأميركي مقابل الل  والمصرفي ة ،هذا الأمر إستتبع معه عدم ثبات سعر صرف الد  

لب،إن ما من غير الم ألوف أن تتدنى بفعل أي إجراء مصرفي ومن المألوف أن تتأث ر بعامل العرض والط 

أتى بصورة سلبي ة...هذه الأمور وغيرها تستوجب البحث بصورة دقيقة أو أي تصريح من جهة سياسي ة 

ليتم  من  ،ل من هذا القسمبات الأزمة على صعيد القطاع المصرفي والذي سي ناقش في الفصل الأو  بمسب  

 اني من هذا القسم.ك في الفصل الث  بعده البحث في المسببات غير المصرفي ة وذل
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 لالفصل الأوّ 

 2020بات المصرفيّة لأزمة المسبّ 

ي عتبر القطاع المصرفي في لبنان من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الإقتصاد الل بناني وهو ركن      

ع الل بناني هذه الحقيقة فأولاه عن وأنشأ  1963ايته منذ العام أساسي في إزدهار الوطن، وقد أدرك المشر 

ة الد  بالمصارف المركزي ة في الد   مصرف لبنان إسوةً  اقية وخاص   ول الأوروبي ة.ول الر 

ر الإقتصاد الل بناني وتبعها في ذلك       ما من شك  أن  المصارف الت جاري ة كان لها الأثر الأكبر في تطو 

ر ع افة والبورصة والمؤسسات المالي ة وقد تأخ  أصحاب المهن الت ابعة للمهن المصرفي ة كمهنة الص  ر المشر 

ع لها أنظمتها ومهامها وأصول العمل  سناً فعل بأن ه إستدرك هذا التأخير وشر  في تنظيمها قانوناً إلا  أن ه ح 

 لديها.

ة العربي ة منها بسبب إقرار قلقد تمك ن الفكر الل بناني من جذب رؤوس الأموال و      ة ري  انون الس  خاص 

ا نش ط الد   1956المصرفي ة عام  ورة الإقتصادي ة في لبنان، هذا القانون وغيره من القوانين والإجراءات مم 

ات قبيل إصدار قانون الإصلاح المصرفي ة أبقت القطاع المصرفي متماسكاً رغم كل ما مر  به  من هز 

ر الحي ر تنظيمه بسرعة مواكبة مع تطو  اة الإقتصادي ة والمالي ة في لبنان المصرفي. فالقطاع المصرفي تطو 

ر الحاصل في الأنظمة المصرفي ة لم يكن كافياً لحماية هذا القطاع من الإنزلاق بفعل  إلا  إن  هذا الت طو 

ة والتي ظهرت ملامحها أواخر  ة والقطاع المصرفي خاص  الأحداث التي وقعت على قطاعات لبنان عام 

. هذا القطاع القائم على ثلاث 2022اً مروراً بعام ثرها مستمر  ويبقى أ 2020لتنفجر في عام  2019عام 

كيزتين الأولى والث انية. لها المصرف المركزي وثانيها المصارف وثالثها العلاقة القائمة بين الر   ركائز أو 

 المصرف المركزي الذي ينتمي للقطاع العام ويتمت ع بصلاحي ات واسعة بهدف القيام بمهامه منهاإن        

الحفاظ على سلامة الن قد الل بناني والإستقرار الإقتصادي وسلامة أوضاع الن ظام المصرفي إضافة لتطوير 

وق الن قدي ة والمالي ة، ساهم  وقد ظهر ذلك خصوصاً عند إقدامه على إصدار  2020في إندلاع أزمة الس 

اساً في ه تنفيذها المصارف التتشك ل خرقاً لعقد الوديعة والتي شاركتعاميم ت   ا وحس  ي تلعب دوراً هام 

راتالإقتصاد الوطني، فالمصارف التي تحتوي على  الأفراد والمؤسسات وعبرها يتم  الت سليف أو  مدخ 

ولة خذلت مودعيها عند تفويضها لنفسها إقراض الد   ن أموال ولة للأموال مالإئتمان لمختلف قطاعات الد 

لطة الحاكمة.المصارف لا فرة لديها.إذاً خ  الودائع المد  تقل  فساداً عن المصرف المركزي وعن الس 

ق للبحث في وضعي ة المصرف المركزي القانوني ة       للحديث عن ركائز القطاع المصرفي يقتضي الت طر 

قابة دور في إحداث أزمة  ل من وذلك في المبحث الأو   2020وما يتبعه من أجهزة كان لتراخيها في الر 
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كيزة الث انية في القطاع المصرفي ألا وهي المصارف وما قامت به من ليتبعه ال ،هذا الفصل حديث عن الر 

اخلي ة لتمس  بالودائع في المبحث الثاني من الفصل الأو   قابة الد   ل.تجاوزات طالت الر 

 وتجاوزاته يالمصرف المركز:لالمبحث الأوّ 

تعميم لقطاع المصرفي ألا وهي صدور ظهرت حالة إستثنائي ة غير مألوفة في ا 2020أوائل أزمة في      

م الأزمة بات معتاداً على  عن المصرف المركزي ي قي د حري ة سحب الأموال العائدة للمودعين،ومع تقد 

المصرفي وتجعل المودعين "كبش محرقة" أكثر  عالمركزي إصدار تعاميم من شأنها أن تهز  الث قة بالقطا

عبر تعاميم أصدرها المركزي  سواء نتيجة هندسات مالي ة أو عفأكثر.هذه الت جاوزات التي طالت الودائ

اً جعلت من  عب على المودع الوثوق مجدد  بالقطاع المصرفي،فلم تكن الأزمة بحجم لبنان فحسب بل  الص 

عت لتطال الأجانب عبر مدخ   راتهم الموجودة في مصارف لبنان لإعتبارهم لبنان سويسرا الش رق توس 

ري ة ا لمصرفي ة، فهكذا تجاوزات حصلت بموجب تعاميم صادرة عن الحاكم جعلت بصريح ولوثوقهم بالس 

نه من عمليات مصرفي ة، العبارة القول بأن المركزي بحاكمه تبن ى تنظيم جديد للقطاع المصرفي مع ما يتضم  

ور المركزي التي كان لها د لحاصل في أجهزة المصرفهذا الأمر ما كان ليحصل لولا الت جاوز الواضح ا

ال في حصول الت راخي والإهمال ال ي  لعدم إمكاني ة إقالة الحاكم الا  ،إضافةً يا بالودائع ذين أودلفع  لعجز صح 

 .1مثبت أو عند قيامه بالاخلال بواجباته أو لإرتكابه جنحة أو جناية أو خطأ فادح في تسيير الأعمال

 لمصرف المركزيل الوضعيّة القانونيّةل:المطلب الأوّ 

ة خصي ة المعنوي ة وبالإستقلال المالي والإداري وله ذم   مصرف لبنان هو شخص معنوي متمت ع بالش  إن       

ة تجاري ة 2مالي ة مستقل ة سة العام ة فما ي شت رط توافره في المؤس  ،.فمصرف لبنان عبارة عن مؤسسة عام 

فة الت جاري ة فهو يج توافر م حساباته وفقاً في مصرف لبنان إلا  أن ه لكونه متمت ع بالص  ري عملياته وينظ 

للقواعد الت جاري ة والمصرفي ة والعرف الت جاري والمصرفي بعدما كان يخضع لأحكام الن ظام العام 

ادر بالمرسوم الإشتراعي رقم  ة الص  ،إلا  أن ه ورغم 19593 حزيران 12تاريخ  150للمؤسسات العام 

جل ي الخضوع لأحكام قانون الت جارة المتعل  إعتباره تاجراً في علاقته مع الغير لا ي لزم ف ق بالت سجيل في الس 

 الت جاري.

                                                           
 .1963آب  1الل بناني،تاريخ إصداره  من قانون الن قد والت سليف 19المادة  1
 .1963آب  1ني،تاريخ إصداره انون الن قد والت سليف الل بنامن ق 10المادة  2
مالك عبلا،الن ظام القانوني للمصارف وللمهن التابعة للمهن المصرفي ة في لبنان،الطبعة الثانية مع تعديلات،مؤسسة علي  3

 .30،صفحة 2000وشركائه للتجليد،بيروت،لبنان،
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لإقتصادي اإن  المصرف المركزي الذي يقوم بمهام المحافظة على سلامة الن قد الوطني والإستقرار      

وق المالي ة والن قدي ة  ة تطوير الس  مع لت عاون ن قد وادار الوإصوسلامة أوضاع الن ظام المصرفي إضافةً لمهم 

 .ل لما هو عليهالوصو بل تم  ذلك عبر مراحل لحينوإستلام مهامه تلقائياً  ولة لم يتم  تأسيسه مباشرةً الد  

ا با ،ل من هذا المطلبنشأة المصرف المركزي سيتم  بحثها في الفرع الأو  لذلك  ل وع  لنسبة لما أم  ر ط  د  و 

ي من هذا انمقاربته في الفرع الث  ي ة بازل سيصار هات ومبادئ إتفاقتوجيتوافق ويلتقي مع في مهامه لي

 المطلب. 

 ل:نشأة المصرف المركزيالفرع الأوّ 

 العمل مر   ،نالحاليين من القرن الواحد والعشريمنذ بداية القرن المنصرم وصولاً الى العقدين      

ر هام  ظهر بست ة مراحل   وهي كالآتي:المصرفي في لبنان بتطو 

 انيمرحلة الحكم العثم -

 مرحلة الإنتداب الفرنسي -

 سليفقد والت  مرحلة ما قبل إصدار قانون الن   -

 سليفقد والت  مرحلة إصدار قانون الن  

 مرحلة قوانين الإصلاح المصرفي الأولى -

 .اتيسعينمرحلة قوانين الإصلاح المصرفي في الت   -

ميت ب"قوائم الن  لطنة العثماني ة العملات الورقي ة المطبوعة التي أصدرت الس   1839بعد       قد س 

المعتبر"،هذا الإصدار الذي بدأ ببضع أوراق وصولا  للملايين حث  على ضرورة إنشاء سلطة مركزي ة 

ة لكثرتها بشكل لا قدي ة بعدما انخفضت قيمتها نتيجرف وتتول ى سحب هذه القوائم الن  حافظ على سعر الص  ت  

مي ببنك القسطنطيني ة لس  لذلك تم  تأسيس أول بنك فعلي في ا يضر  بمصالحها، ته ومهم  لطنة العثماني ة الذي س 

 .1يرات الأجنبي ة خصوصاً الباوند الإنجليزييرة العثماني ة مقابل الل  الأساسي ة  تمث لت بتأمين ثبات سعر الل  

 ،فهي تلك الفترة التي ا سس فيها مصرف 1920صد فيها ما بعد نيسان ي قمرحلة الإنتداب الفرنسي  إن       

والذي كان له حق  ة في لبنان وسوريةعمال المصرفي  ته ممارسة الأسورية في باريس الذي كانت مهم  

ض الس  مب. فإمتياز إصدار العملة اللبناني ة امي أصبح للبنان وجب هذا المصرف والإتفاق الحاصل مع المفو 

ت الافاق ساري المفعول لحين نشوب الحرب العالمي ة الث  وبقي الإت  نقد خاص به  ى إنهاء نظام نية التي أد 

                                                           
ام،دولة من أزمة دين إلى أزمة دين،قناة جاد غصن، 1 ،شوهد على الموقع 2021تشرين ثاني  5تاريخ وسام لح 

 .2022أيلول  12الزيارة  ، تاريخ www.jadghosn.comالإلكتروني 
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حاويل الأجنبي ة خاضعة للرقابة وذلك عبر ما بقيت عمليات الت  ن مفروضاً على لبنان، إن  القطع الحر  الذي كا

 .19431إنشاء مكتب للقطع في بنك سوريا ولبنان. هذا الواقع انتهى مع حصول لبنان على استقلاله في عام 

لعربي ة على صعيد العمل المصرفي، تمي زاً عن باقي البلدان البنان  قحق   وما يليه 1950في عام      

باً من قانون الت   تمك ن لبنان من اعتماد بعض المواد قدفبالرغم من عدم وجود قانون خاص بالن   جارة مصو 

فرنسا تتفق مع لبنان من أجل حل  المشاكل النقدي ة  من خياراته الإقتصادي ة نحو إزدهار مصرفي ما جعل

ررت الماك  المتر عر الم علن بنانية من أي سعر رسمي بإستثناء الس  يرة الل  ل  ة على لبنان في فترة الإنتداب فح 

ة علىللأخير لبنان جعل وفرنسا  الحاصل بين فاقت  الإ هذا ولي.إن  قد الد  عنه في صندوق الن    القدرة الحر 

م الن  إنشاء قانون ي    .2قد فيهنظ 

ق بإصدار العملة،كان من بنك سوريا ولبنان المتعل   ع بهكان يتمت   ء الإمتياز الذيتهاترب انبعد أن إق     

اسات الن قدي ة عاميم ووضع السي  زم إنشاء المصرف المركزي في لبنان الذي سيتول ى مهم ة إصدار الت  اللا  

ادر عام ليف الص  سقد والت  فأ نشأ المصرف المركزي بموجب قانون الن  ،3سس القانوني ة للعمل المصرفيوالأ  

اً للحري   1963 مصرف المركزي لفأصبح لتتمتع بها المصارف قبل صدوره، ة التي كانتالذي وضع حد 

اً يقوم  كيان قانوني مستقل   قابة على الإئتمان والمحافظة على الاستقرار قد والر  بإصدار الن  مالي اً وإداري 

قابة على إنشاء الر  مارس لذلك ي   إضافةً ، 4ةي  يولة المصرفالإقتصادي وتأمين ثبات القطع وإدارة الس  

 .5ة إحتفاظه بودائعهامع صلاحي  جارية المصارف الت  

ق بضرورة وجود رقابة مرنة حيث سليف رافقه إصدار مسل مات جديدة تتعل  قد والت  إصدار قانون الن   إن       

ضعت تحت إشراف الحاكم لى الرغم من أن الهدف ع.6نشأت أول دائرة للرقابة في المصرف المركزي و 

هذا الأمر ومنذ ذلك  إلا أن   ،سليف هو البنية الصحيحة لإقتصاد لبنانقد والت  الأساس وراء إصدار قانون الن  

قد دار قانون الن  ة المصارف بعد إصدت عليه جمعي  قة وهذا ما أك  إلا في ظل  نقد جدير بالث   الحين لا يتم  

دت على ضرورة سليف،والت   سليف كوسيلة دعم قد والت  ري ة المصرفي ة في قانون الن  تكريس الس   فالأخيرة شد 

إلا أن هذه الخطوات ما إن مو الإقتصادي، قة التي من شأنها تعزيز وتيرة الن  شريع ولكسب الث  لدوام الت  

نتيجة  1966ل تشرين الأو   14خ يحيح عرقلها توقف بنك إنترا عن الدفع بتارعت في المسار الص  وض  

                                                           
 ، 2015لبنان، بيروت، وائل دبيسي ، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانوني ة،اتحاد المصارف العربية، 1

 43_41فحةص
 44_43المرجع عينه،ص،انوني ة العمل المصرفي في لبنان من الوجهة الق وائل دبيسي، 2
بناني،الجامعة ع المصرفي الل  ة والآفات المستقبلي ة للقطاالأزمات المصرفي  أطروحة دكتوراه بعنوان:قيس،أحمد الل   3

  24،ص2003الفرع الأول، ،كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة والإداري ةبنانية، الل  
 .9631آب  1النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي،تاريخ  ،قانون13513من المرسوم رقم  70و  13المادة  4
 .58_57،ص 2007منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت،لبنان،بعة الأولى،الط   محمد ياسين،القانون المصرفي والنقدي، 5
 .99،ص2014بيروت،لبنان،دار الش رق، عمر الناطور،النقود والمصارف عبر التاريخ، الطبعة الأولى، 6
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لطات النقدي ة على وقف العمل المصرفي لمدة ثلاثة أيام لدراسة خفايا يولة كبيرة التي أجبرت الس  لأزمة س

طة وطويلة الأجل بموارد قصيرة هذه الأزمة التي ظهرت فيما بعد بتمويل بنك إنترا استثمارات متوس  

كذلك قيامه بفتح و وحصول زيادة وهمي ة برأسمال المصرف ،لاعب بأموال المودعين الأجل إضافة للت  

 .1حسابات سري ة بهدف إستعمالها في وجوه غير مشروعة 

ح القانون المصرفي لطات النقدي ة إلى القيام بالخطوة الأولى في سبيل إصلاأزمة بنك إنترا دفعت الس   إن       

ل  وذلك لسد  الث   لمصارف ء الذلك تم  تشجيع إنشاث هذه الأزمة،طت الأضواء عليها عند حدوغرات التي س 

قابة نشاء لجنة الر  ق بإشريع المتعل  وتم  إنشاء المؤسسة الوطني ة لضمان الودائع وأ كمل الت  طة الأجل المتوس  

 فع .لد  فة عن اة للمصارف المتوق  على المصارف والهيئة المصرفي ة العليا إضافة الى وضع أحكام خاص  

جعلت من  ي الت ولى ظهرت نتائج الحرب الأهلي ةمانينيات وبعد إصدار قوانين الإصلاح الأخلال الث       

ولار ة مقابل الد  يرة اللبناني  فبعد تراجع سعر صرف الل  ،فاتها الضرورة إقرار قوانين جديدة للتخل ص من مخل  

ولار ل الد  ليرة مقاب 2800ولار الواحد إلى ليرة مقابل الد   8.8من  1993و  1985الأميركي ما بين سنة 

لسعر لحين سنة بت على هذا اوثليرة لبناني ة  1500ولار الواحد ليساوي ه عاد وتراجع الد  أن إلا   ،الواحد

عف الر  ي ضاف الى هذا الت  ، 2019 رافق قد ( وة قابة الداخلي  خصوصاً الر  )قابة على المصارف راجع ض 

ة مصارف الت تمكن يي لم ذلك تتابع الأزمات الحاصلة في المصارف بدايةً ببنك المشرق الذي تلاه عد 

ها بالسيولة ،هذا الأمرمصرف لبن ة قوانين جوء الىزم الل  جعل من اللا   ان من مد  لإنقاذ القطاع  إقرار عد 

 المصرفي.

المصرفي الذي  جاء صلاح الإقانون  ل قانون إنقاذي ألا وهوأو  تم  إصدار 1991اني ث  لاتشرين  7ففي      

ة بالمصارف المؤسسة الوطني ة لضمان  تسديد ديون موظفي المصرف عبرتم  كما  ،فيه إنشاء محكمة خاص 

الذي جاء فيه تنظيم  1993كانون الثاني  4تلا هذا القانون قانون تسهيل إندماج المصارف في الودائع، 

 133صدر القانون رقم  1999ل تشرين الأو   26وفي صارف وكيفي ة تصفيتها الذاتي ة ،لقواعد إندماج الم

نيسان  20ة تطوير وتنظيم المصارف،ثم  في هام المصرف المركزي ليصبح بيده مهم  تعديل مالقائم على 

ول لتبييض الأموال الأمر الذي صدر قانون تبييض الأموال  بعدما كان لبنان مهرب رئيسي بين الد   2001

م عميبموجب الت   7818دولي ،وأخيراً أصدر حاكم مصرف لبنان القرار رقم  فض الأوقعه في دائرة الر  

ة إنقاذ القطاع المصرفي-وتعديلاته اللاحقة  2001أيار  18تاريخ  83الوسيط رقم   -كآخر خطوة في خط 

 .2 ن لنظام مراقبة للعمليات المالي ة والمصرفي ة التي من الممكن أن تخفي عمليات تبييض أموالالمتضم  

                                                           
 50_49ق،ص،المرجع الساب  القانوني ة  الوجهة من لبنان في المصرفي العمل ،ل دبيسيوائ 1
  56_55_54_53ابق،ص المرجع الس  ،العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانوني ة  وائل دبيسي، 2
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ول الأخرى من أزمات وقع بالد   لبنان سعى من خلال إصدار القوانين سابقة الذكر إلى تلافي ما إن       

ع  تحصين القطاع نتيجة لإفتقار الن  مصرفي ة  ظام المالي إمكاني ة مواجهة المخاطر،فكان هدف المشر 

 ،(1994( والمكسيك)1985ول من أزمات مصرفي ة كالأرجنتين )المصرفي من ما وقعت به بعض الد  

 .1كبديل لها قابة دائرة الر   قعلهذا الهدف لتشغل موقابة على المصارف فأنشأ لجنة الر  

في من المصرف المركزي كان له دور بارز في الوصول إلى بيئة رقابي ة تحمي القطاع المصر إن       

لها تفاصيبلت وسع الأزمات المصرفي ة خصوصاً بعد الإلتزام بتوصيات لجنة بازل . هذه الت وصيات سيتم ا

 اني من هذا المطلب.بالفرع الث  

 ة بازلفاقيّ اني:المصرف المركزي بين مهامه وتوصيات إتّ الفرع الثّ 

قابة لبنان إحدى الدول التي غي رت أحوالها الأزمات المصرفي ة التي كانت ناشئة نتيجة غياب الر   إن       

 القطاعات المصرفي ة الدولي ةقابي على كافة ابع الر  ضفي الط  لذلك كان لا بد  من إيجاد وسيلة ت  ،المصرفي ة

دة ألا وهيمن خلال  ذلكو عايير لكفاية ( هي م1_2_3) لرأس المال  فإتفاقيات بازل.2زلبا إتفاقي ة موح 

 .3لجنة بازل للإشراف على البنوك،والتي توجد في بازل،سويسرا رأس المال التي وضعتها

أزمات ة من لمواجهة ما يعترض القطاعات المصرفي ة العالمي   1ة بازل نشأت إتفاقي  أ   1988ففي      

حيث بدأت بوضع حدود دنيا لرأس المال لتحقيق ما أسمته بكفاية ،مصرفي ة خصوصاً المخاطر المصرفي ة 

 5شيدةالضوء على الإدارة الر   طةً سعت إلى خلق بيئة تنظيمي ة للقطاع المصرفي مسل   1فبازل ،4رأس المال 

ة لأو   ومحددةً  لي ة ل مر  لات الدو  للمخاطر المصرفي ة ترك زت  1نظرة بازل  إن  ل.ساميكفاية الر  قياس لالمعد 

                                                           
 .23-25ابق، صفحة س  المرجع الأحمد الل قيس ، الأزمات المصرفي ة والآفات المستقبلي ة ، 1
من إتفاق المصارف المركزي ة في الدول التالية:  1بازل نشأت   2

الإرجنتين،هولندا،البرازيل،كندا،إستراليا،بلجيكا،فرنسا،الصين، سنغافورة،إندونيسيا، اليابان،هونج كونج الإداري ة الخاصة، 
ا،لكسمبورغ،جنوب إفريقيا، إيطاليا،ألمانيا،المملكة العربية السعودية،إسبانيا،كوريا،المكسيك،الهند،سويسرا،تركيا،إيرلند

 السويد،روسيا،المملكة المتحدة ،الولايات المتحدة.
الإسكوا،ترجمة للتعريف الصادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية،شوهد لى الموقع الإلكتروني  3

www.unescwa.org   2021_12_15،تاريخ الزيارة. 
بناني رفي الل  ظام المصالمخاطر المصرفي ة وحماية حقوق المودعين في الن  أطروحة دكتوراه بعنوان:دي الكيك، سابين 4

 فحة،ص2009ي ة والإداري ة،المعهد العالي للدكتوراه في كلي ة الحقوق والعلوم السياس(،الجامعة اللبناني ة ،2و  1بازل  )بين

305. 
ل المسؤولي ة تجاه الأفراد والموارد (:هي stewardshipدارة الرشيدة )لاا 5 الإدارة القائمة على أخلاقيات العمل وتحم 

على الموقع الإلكتروني  Harvard Business Reviewالمتاحة التي يجب استغلالها بشكل كفء .ي راجع 

www.hbrarabic.com  2021_12_21،تاريخ الزيارة.  

http://www.unescwa.org/
http://www.hbrarabic.com/
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بشكل أساسي بما ينتج عن الائتمان من مخاطر لذلك إدارة المخاطر بموجب هذه الإتفاقي ة وضعت قواعد 

 .1قابة المصرفي ة وذلك بهدف حماية القطاع المصرفيللر  

طبيق لتفادي الت   قابة الواجبةالر  فيما خص   1بعد أن طبق ت المصارف اللبناني ة توصيات إتفاقي ة بازل      

ضافةً إلى إ -ركيز عليها لتفادي المخاطر لتشملم الت  قعة التي تتوسيع للر 1996جرى في  مخاطر الائتمان

 سليفات وآجال الودائع .وق وما يلحقها من إدارة الت  مخاطر الس   –مخاطر الإئتمان 

م جديد للإنضباط المالي للمصارف على المستوى إدخال نظا في ظل   كانت مناسبة 1مزايا بازل  إن       

ر تكنولوجي ها ما لبثت أن أظهرت محدودي تها عند الت  إلا  ان   ،وليالد   طبيق العملي وما رافق ذلك من تطو 

لمفهوم  ظر بصورة أكثر شمولي ةر استدعى إعادة الن  ،هذا الأموأساليب جديدة في الإدارة المالي ة للمخاطر

ض له القطاع المصرفيالمخاطر الذي يتع في عام   1،فتم  بعد تزايد المخاطر إجراء تعديل على بازل 2ر 

ضعت لت عنى بصلاحي ات الس   2رفت بمبادئ بازل وذلك بإدخال مبادئ ع   2006 قابي ة لطات الر  والتي و 

 .3بات الإحترازي ة للمصارف من جهة أخرىوالمتطل   اتها ومهامها من جهة،ومسؤولي  

نت لم تشك ل مزايدة في الأحكام والض   2ل باز إن        بط لقياس مدى كفاية رأس المال فحسب،بل تضم 

أتى بصورة سليمة متوافقاً  2فتطبيق بازل المخاطر وإستقرار القطاع المالي، الأخذ بمنظومة كاملة لإدارة

ب الة اسي ة للر  المبادئ الأس قابة على البنوك وبالأخص  فيما يتعلق بالر   1ق إصداره في بازل بما س  قابة الفع 

 .4ول مع هذه المبادئيرتبط بشكل واضح بمدى توافق الد   2على البنوك.لذلك فإن إعتماد بازل 

لى إعداد الكوادر العمل ع 2006فتم  في عام  ،2لبنان جه ز البيئة المصرفي ة لتطبيق إتفاقية بازل  إن       

طبيق هذه لبدء بتالقطاع المصرفي،وبعد سنتين تم  ا البشري ة المتخص صة وأنظمة الأعمال المصرفي ة في

 ام مصرف لبنان بإنشاء ثلاثة لجان هي : الإتفاقي ة حيث ق

                                                           
لنشر ،بيروت،لبنان تحد  جديد للقطاع المصرفي ،دار نيو لاين للطباعة وا 2والملاءة  3ومحمد وهبة ،بازل  ا منصوررن 1

 .10 فحة،ص2014،
( ،مرجع 2و  1 سابين دي الكيك،المخاطر المصرفي ة وحماية حقوق المودعين في النظام المصرفي اللبناني )بين بازل 2

 .294سابق ،ص 
الة الأساسي ة للرقابة المصرفي ة اللمبادئ ة للرقابة المصرفي ة،الت رجمة العربي ة لاللجنة العربي   3 ادرة عن لجنة بازل فع  الص 

 .24_16 فحة،ص2014، صندوق النقد العربي،2012للرقابة المصرفي ة سبتمبر 
مالي فيما ي عرف ببرامج للقطاع الكذلك يقوم صندوق النقد والبنك الدوليين بمراجعة مدى إلتزام الدول بالمعايير الدولي ة  4

مع هذه المبادئ  % فقط من الدول التي تم مراجعتها قد حققت توافقاً 50القطاع المالي .وقد أوضحت التجربة أن حوالي 

ن هذه المبادئ الاساسية الصادرة عن لجنة بازل وذلك في حدود عشرة مبادئ ، وإن عدد الدول التي توافقت مع خمسة م

فيها يقتصر على سبعة  % ، وفيما يتعل ق بالدول النامية فإن هناك تبايناً كبيراً بينها فإن متوسط التوافق30لا يتجاوز 

مة .وهكذا يت ضح أن هناك مسيرة  ويلة أمام معظم طمبادئ مقابل تسعة عشر مبدأ في المتوسط للتوافق في الدول المتقد 

ة للدول النامية أكثر ن مبادئ لإدارة المخاطر .ويظل  الأمر بالنسبوما يفترضه م 2الدول للتطبيق المتكامل لأحكام بازل 

الة على البنوك.  صعوبة لإستيفاء توافقها مع المبادئ الأساسي ة للرقابة الفع 
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مة للأعمال ليعاون مع جمعي ة المصارف تهدف لتدعيم أ سس الحوكمة والإدارة الس  لجنة للحوكمة بالت   -

 المصرفي ة.

ض لها وذلك من خالممكن الت  لجنة لدراسة أوضاع المصارف وإستقراء المخاطر التي من  - لال عر 

لجنة  ادرة عنوصيات الص  حقق من مدى الإلتزام بالت  المتوافرة ،والت  دراسة نوعي ة الموجودات 

 قابة على المصارف.الر  

من تركيبة مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالي ة  حققشيدة التي تقوم بالت  ر  وحدة الإدارة ال -

 .1شيدة ها لبنود أ سس الإدارة الر  وكيفي ة إستفادتها وتطبيق

ظام وإن تم  العمل بها إلا  أن ها لم تكن كافية لتحقيق الإستقرار المطلوب في الن   2رات بازل إن  مقر       

التي بعد نشوبها أصبح من  2008وهذا الأمر ظهر عند نشوب الأزمة المالي ة العالمي ة عام  المصرفي

روري إعادة الن ظر بقواعد  قابة الإحترازي ة الم  الض  وإدراج تعديلات عليها لت عرف  2جة في بازل در  الر 

ندت على توصيات تهدف إلى زيادة متطل بات رأس المال وإلى تعزيز جودته في تالتي أ س 3فاقي ة بازل بإت  

وري ة لالقطاع البنكي حت ى يتسن ى له تحم ل الخسائر خلا قل بات الإقتصادي ة الد   .2فترات الت 

،لذلك أظهرت بوضوح حقيقة القطاع المصرفي بأن ه قطاع غير  3بازل إن        اتها سعت بتوصيمستقر 

الة لأ غم عدم إلتزامه فالقطاع المصرفي الل بناني ر ي أزمة مالي ة قد تعترض مصرف ما،إلى إيجاد حماية فع 

وذلك  3ازل بالتي أوجدت في  إستكمل مساره بعدم العمل بالت عديلات 2و 1الكامل بتوصيات إتفاقي ة بازل 

حصل  ممارسة العمل المصرفي دون وجود رأسمال كافي لتغطية أي أزمة مالي ة كما عبر قيام المصارف

 . 2020 -2019في أزمة 

يحصل ذلك  وإن  لم–بناني للتوصيات المنبثقة عن لجنة بازل لا شك  أن تطبيق القطاع المصرفي الل       

شريعات ت  ناعة المصرفي ة وظهر ذلك بصورة جلي ة لكون معظم العلى نمو الص  إنعكس إيجاباً -بحذافيرها

هذه  أن   لا  وصيات،إقابة على المصارف والمصرف مستوحاة من تلك الت  ادرة عن لجنة الر  والقوانين الص  

على قابة لر  اب سد  الثغرات المتواجدة فيما خص  شريعات لم تكن كافية بل كان من المتوج  القوانين والت  

ابة على المصارف قوصيات الواجبة سواء الدولي ة أم المحلي ة ، فتم  ذلك من خلال إنشاء لجنة الر  تطبيق الت  

ة والهيئة المصرفي ة العليا  اني .لمطلب الث  والتي سنتحدث عنها في ا وهيئة الت حقيق الخاص 

                                                           
ادرة عن لجنة بازلجنة العربي ة للرقابة المصرفي ة،الت رجمة العربي ة للمبادئ الأساسي ة للرقابة المصرفي ة الالل 1 الة الص   فع 

 .24 فحةابق،ص،المرجع الس  2012للرقابة المصرفي ة سبتمبر 
المالي وإدارة  وتطبيقاتها في الدول العربي ة كمدخل لتحقيق الإستقرار 3سماعيلي نبيلة،مقررات بازل قلي محمد و  2

 .22حة ،صف2020أيار  22، تاريخ 1،العدد 3،المجل د الأزمات المصرفي ة،مجل ة المقار للدراسات الإقتصادي ة
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 المطلب الثاني:التّجاوزات الحاصلة في المصرف المركزي

التي يمكن القول أن ها ما كانت لتتفاقم لو تم ت معالجتها كما يجب منذ لحظة  لبنان المصرفي ةإن  أزمة      

الة دون إستفحال مآسيها ،هذه الإجراءات التي ظهرت  ملاحظة ظهور شرارتها وذلك عبر إجراءات فع 

دة في بصورة غير مجدية وعلى العكس أخفت في طياتها تجاوزات واضحة للصلاحي ات الممنوحة والم حد 

دت في قانون الن قد والت سليف على  د  القوانين والأنظمة إت بعتها أجهزة المصرف المركزي .هذه الأجهزة ح 

ونوابه ومن المجلس المركزي لمصرف لبنان إضافةً إلى الل جنة أن ها مؤل فة من حاكم مصرف لبنان 

ربعة التي تم  ذكرها سيتم  مناقشة الإستشاري ة ومفوضي ة الحكومة لدى مصرف لبنان .هذه الأجهزة الأ

ل من هذا المطلب ،لي ستكمل في الفرع الث اني تبيان الت جاوزات الحاصلة من  تجاوزاتها في الفرع الأو 

لطات الأخرى لدى مصرف لبنان والواردة في قانون رقم   .318/2001والقانون رقم  28/67الأجهزة والس 

 ل الأجهزة الواردة في قانون النّقد والتّسليفالفرع الأوّل:التّجاوزات الحاصلة من قب

ومن المجلس المركزي إن  أجهزة مصرف لبنان الأساسي ة تتألف من حاكم مصرف لبنان ونوابه      

من قانون الن قد والت سليف ،كما أنشأ  17هذه الأجهزة تؤم ن إدارة المصرف وفقاً للمادة لمصرف لبنان ،

رف لبنان الل جنة الإستشاري ة ومفوضي ة الحكومة . لذلك تباعاً سيصار قانون الن قد والت سليف لدى مص

الحاصلة من قاربتها للواقع من أجل الكشف عن كل الت جاوزات مللحديث عن دور وصلاحي ات كل منها و

 كل جهاز من هذه الأجهزة .

ة  الحاكم: - ت الماد  سنوات بمرسوم  من قانون الن قد والت سليف على أن  الحاكم ي عي ن لست 17نص 

ي ت خذ من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المالي ة وي شترط فيه توف ر الش هادة الجامعي ة والخبرة 

فات المعنوي ة التي تستوجبها وا ة لص  ة واحدة أم لعد  ممارسة وظيفته مع إمكاني ة تجديد ولايته لمر 

ت المادة  ات. كما نص  لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا  بعجز  من القانون نفسه على أن ه 19مر 

ي مثبت أو لإخلاله   بواجبات وظيفته أو لإرتكابه خطأ فادح في تسيير الأعمال.صح 

لاحي ات لإدارة المصرف العام ة وتسيير أعماله فهو مكل ف بتطبيق قانون  يتمت ع الحاكم بأوسع الص 

نان وهو ممث ل المصرف الش رعي سواء الن قد والت سليف وقرارات المجلس المركزي لمصرف لب

نوي عن أعمال المصرف ويعرضه على  أمام القضاء أم أمام الغير ، وهو الذي يضع الت قرير الس 

 موافقة المجلس المركزي .

ة  لب من المحكمة المختص  فع الط  إن  من موجبات الحاكم عند ثبوت توق ف أحد المصارف عن الد 

فع لخاص بالمصارف المتوق  ا 2/67تطبيق أحكام قانون رقم  على المصرف المذكور مع فة عن الد 

فع قد تم   إعلام وزيري العدل والمالي ة بذلك، لكن كيف لهكذا أمر أن يتحقق إذا كان الت وقف عن الد 
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حب من الودائع مقي داً وجعل من المصارف تتوقف عن رد   بتعاميم صدرت عن الحاكم جعلت الس 

 الودائع المودعة لديها .

عن حاكم مصرف لبنان وكان عنوانه" إجراءات  151صدر الت عميم رقم  2020نيسان  21بتاريخ 

حوبات الن قدي ة من الحسابات والعملات الأجنبي ة " هذا الت عميم جاء مخالفاً لنص  إستثنائي ة حول الس 

م المصرف بإعادة الو 307قانوني الا وهو نص المادة  ديعة لصاحبها من قانون الت جارة الذي ي لز 

بقيمة تعادلها عند الإستحقاق، كما أن ه تناقض مع شروحات الأسباب الموجبة لقانون الن قد والت سليف 

د أن  المودع يسترد ماله من المصرف تماماً كما لو أن ه يسترده من صندوقه الخاص.  التي تؤك 

وذلك بهدف الت خل ص من فالت عميم قي د سحوبات المودعين وفرض عليهم ما ي عرف ب"الهيركات" 

 . 1خسائر المصارف وخسائر مصرف لبنان على حد  سواء

ألا وهو الت عميم رقم تعميماً آخر لحاكم المركزي  2020آب  27في تاريخ  151تلا الت عميم رقم 

ء تحت عنوان "لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان" وقد جاء على مطالبة الذي جا 154

يولة والملاءة على أن يتم الت قي د بالقوانين خلال ب (1المصارف:  ج بنسب الس  الإمتثال بشكل متدر 

ل من العام  ومن يخالف أو  يتقاعس عن ذلك يحال على الهيئة المصرفي ة  2021الفصل الأو 

ل 2،العليا ا كانت عليه قبل تشرين الأو  ،  2019(بإعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها بما لا يقل عم 

أن  2017تموز  1ألف دولار إبتداء من  500حث" عملائها الذين قاموا بتحويل يفوق الب"(3

ة خمس سنوات مبلغاً يوازي  د مقابل فوائد لمد  % من القيمة 15يودعوا في حساب خاص مجم 

د إستعادته وديعته مهما كانت الظروف عند حلول الأجل  لة وتزويد كل منهم بإفادة خطي ة تؤك  المحو 

ج عليهالمت فق  .هذا الت عميم لا يمكن عملي اً تطبيقه فيما يخص  إعادة تكوين المصارف بشكل متدر 

ل  2لمراكز سيولتها إلا  عبر ودائع جديدة بالعملات الأجنبي ة دت مهلة لذلك نهاية الفصل الأو  د  وقد ح 

بعدم حصول  بشكل جلي   إنقضى دون تحقيق ذلك وقد ظهر هذا الأمر الذي 2021من العام 

كما أن  رجوع مصرف لبنان عبر حاكمه  .3إنفراجات بطلبات المودعين بالحصول على ودائعهم

يعني أن ه كان يعلم أن  بذور الأزمة تعود بالحقيقة إلى ما  2017إلى العام  154في الت عميم رقم 

ل 2019يقارب هذا الت اريخ ومع ذلك بقي موقفه منذ حينها لحين   خصوصاً بعد شهر تشرين الأو 

ستور والقانون اللذين  ملتبساً لأن ه بقي بعدها بست ة أشهر يجري جميع الت حويلات بما يتوافق مع الد 

                                                           

ادر عن مصرف لبنان بتاريخ 21 نيسان 2020.  1 الت  عميم رقم 151 الص 
ادر عن مصرف لبنان بتاريخ 27 أب 2020.   2 الت عميم رقم 154 الص 

  3 توفيق شمبور ،لم يكتفوا بتسببهم بالأزمة بل فاقموا أضرارها بعد إندلاعها، نداء الوطن،22 تشرين الث اني 2022.
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يحميان الحري ة الإقتصادي ة، إن ما هذه الحري ة أين ذهبت بوجود الهيركات والكابيتا كونترول اللذيت 

ة  سليف التي تسمح للحاكم من قانون الن قد والت   174تم  تطبيقهما دون تشريع تحت ذريعة الماد 

 .1إصدار الت عاميم والت عليمات

المتعل ق"الت سديد الت دريجي للودائع بالعملات  158صدر تعميم رقم  2021حزيران  8في تاريخ 

ل  31الأجنبي ة للحسابات المفتوحة قبل  " وفحواه إلزام المصارف بدفع مبلغ  2019تشرين الأو 

ولار نقداً ونصفه بالل يرات الل بناني ة سعر صرف  دولار نصفه 800شهري للمودع يبلغ   12000بالد 

ة ل.ل للدولار الواحد،هذا الت عميم زاد الظهور فيه  من  174للإنحراف والت جاوز في تفسير الماد 

 .2قانون الن قد والت سليف

ة  نوّاب الحاكم: - وا أربعة ثلاثة إن ما أصبح فيمن قانون الن قد والت سل 17كان عددهم بحسب الماد 

ة الأولى من قانون رقم  ، ي عي نون لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم ي ت خذ من  4/85بموجب الماد 

 .3مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالي ة وإستشارة الحاكم

اب الحاكم الوظائف المعي نة لهم من قبل الحاكم ،ويتول   ل مهام الحاكم ى نائب الحاكم الأو  يمارس نو 

يشارك الن واب في عضوي ة المجلس المركزي و.4شغور منصبه وريثما ي عي ن حاكم جديدبحال 

، كما يشارك أحدهم المختار من المجلس في عضوي ة المصرفي ة العليا لدى 5لمصرف لبنان 

 .6مصرف لبنان

بالن سبة لنواب الحاكم لم يصدر أي موقف واضح أو جريء عن أي منهم على عكس ما سبق منهم 

ان عي اش الذي عب ر عن الأزمة بقوله أن ه منذ سنة كحال  ابق لحاكم مصرف لبنان غس  النائب الس 

ب  7هناك نزف بميزان المدفوعات وهذا الن زف أث ر على إحتياطات البنك المركزي 2016 .ويتوج 

ة  ست 95قبل الإنتقال إلى الجهاز الث اني من أجهزة المركزي الإضاءة على مخالفة الماد  ور من الد 

لطة السياسي ة. د من الس  ائفي المحد  اب الحاكم وفقاً للتقسيم الط   حيث تغل ب العرف فيما خص  تعيين نو 

ة  لمصرف لبنان: المجلس المركزي - من قانون الن قد والت سليف فإن   المجلس  28بحسب الماد 

اب الحاكم الأ  ربعة ، المديرالمركزي لمصرف لبنان يتألف من : الحاكم الذي يتول ى رئاسته، نو 

                                                           

ادر بتاريخ 1 آب 1963.  1 المادة 174 من قانون الن قد والت سليف الل بناني الص 
ادر عن مصرف لبنان بتاريخ  158الت عميم رقم  2  .2021حزيران  8الص 

ادر بتاريخ 1 آب 1963. ة 18 من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص   3 الماد 

ادر بتاريخ 1 آب 1963. ة 25 من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص   4 الماد 
ادر بتاريخ 1 آب 1963. ة 28 من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص   5 الماد 
ادر بتاريخ 1 آب 1963. ة 10 من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص   6 الماد 

ابق 7 ، شوهد 2011لول أي 16الإجراءات المصرفي ة المالي ة لن تمتد  لفترة طويلة، الإثنين، ،نائب حاكم مصرف لبنان الس 

 .5/12/2022، تاريخ الزيارة www.elnashra.com على الموقع الإلكتروني 

http://www.elnashra.com/
http://www.elnashra.com/
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ن إدارة مصرف العام لوزارة المالي ة والمدير العام  لوزارة الإقتصاد والت جارة. هذا المجلس يؤم  

لبنان لكونه هيئة تقريري ة تنظر في الأمور الأساسي ة والت نظيمي ة المتعل قة بمصرف لبنان والتي 

 .1توضع موضع الت نفيذ بموجب الحاكم 

ة واحدة في إن  إختصاصات المجلس ال لشهر، اتي ت مارس بإجتماعات يعقدها بدعوة من الحاكم لمر 

عوة لإنعقاد المجلس ،هذه الإختصاصات نذكر  منها: كما لوزير المالي ة أن يطلب من الحاكم الد 

 تحديد سياسة المصرف الن قدي ة والت سليفية 

  ونوابهوضع أنظمة تطبيق قانون الن قد والت سليف، كالن ظام الخاص بالحاكم 

 إقرار موازنة نفقات المصرف 

 نوي الذي يضعه الحاكم والذي يقدمه لوزير المالي ة عالموافقة على مشرو  .2الت قرير الس 

هذا المجلس الذي يمكن لا يمكن أن ينعقد بغياب الحاكم أو من ينوب عنه أو في غياب مدير  

قد غاب كلي اً عن   2020-2019أزمة  نجد أن ه في ،3المالي ة أو المدير العام للإقتصاد والت جارة 

بب  ممارسة الإختصاصات الممنوحة له أو من الأصح القول أن ه مارسها بصورة مهم شة ولعل  الس 

نوي أن يوافق  ه الحاكم فيما خص  الت قرير الس  كون الحاكم موجود على رأسه ،فيكيف لمشروع يعد 

شيدة . ك ل تعارضاً واضحاً عليه الحاكم أيضاً. هذه الإزدواجي ة في المناصب تش للإدارة الر 

ها الأخير الحاكم. فمن يرى  فالمصرف المركزي أصبح بمثابة حلقة محتوية لمجموعة حلقات مرد 

ياسة  تركيبة المجلس المركزي لمصرف لبنان لا يتوق ع إمكاني ة وجود أخطاء مقصودة في الس 

عنا في  ة الن قدي ة بأي شكل من الأشكال، إن ما إذا توس  من  18دراسة هذا المجلس نرى وبحسب الماد 

لا قانون الن قد والت سليف أن المدير العام لوزارة المالي ة والمدير العام لوزارة الإقتصاد والت جارة 

اب من المجلس كما أن هم يمارسون الوظائف التي يعي نها لهم الحاكم ، وهنا يظهر يعي نون بمثابة نو  

لا ة عند تناقض المصالح.بوضوح الإنتقاص من الص   حي ات من قبل الحاكم خاص 

د في المادة  اللجّنة الإستشاريّة لدى مصرف لبنان: - د  عدد الأعضاء من قانون الن قد والت سليف  36ح 

بناء على ان بست ة أعضاء يعي نون بمرسوم التي تتأل ف منهم الل جنة الإستشاري ة لدى مصرف لبن

لاع رأي مجلس المصرف المركزي . هذه الل جنة أوكل إليها القيام وبعد إستط ي ةإقتراح وزير المال

ابع العام أم القضايا المتعل قة  بمهام إستشاري ة كحالة إستشارة الحاكم لها فيما خص  القضايا ذات الط 

                                                           

ادر بتاريخ 1 آب 1963. ة 17 من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص   1 الماد 
ادر بتاريخ 1 آب 1963. ة 33 من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص   2 الماد 
ادر بتاريخ 1 آب 1963. ة 31 من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص   3 الماد 
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م بدراسات للحاكم عن الوضع الإقتصادي بصورة 1بسياسة الن قد والت سليف . كما يمكن للجنة الت قد 

ة أو  . إن  تأليف هذه 2فة الموظ  الأموال بإقتراحات أو تدابير لتأمين الودائع المصرفي ة وسلامة عام 

الل جنة من إختصاصيين في الحقول المصرفي ة والت جاري ة والإقتصادي ة سمحت بتوليها دور منح 

ول الوضع الإستشارات ، فبالن ظر للأمور المعلنة لم نجد أن الحاكم لجأ لهذه الل جنة لإستشارتها ح

دراسات من قبلها حول الأزمة المصرفي ة الأخيرة إن ما واقعي اً إعداد  العام كما لم يظهر للعلن أن ه تم  

هل تم  ذلك؟ والت ساؤل الأبرز إذا تم  الأمر على هذا الن حو في أكثر الأزمات صعوبة هل من جدوى 

 وجود هذه الل جنة؟ لعندها لإستكما

ميت بمفوضي ة الحكومة لبنان:  مفوضّة الحكومة لدى مصرف - أ نشأت لدى مصرف لبنان مفوضي ة س 

ض  مي ب" مفو  أ لحقت بوزارة المالي ة وأ نيطت إدارتها بموظ ف عائد لهذه الوزارة مدير عام س 

ولة ومصرف 3الحكومة لدى المصرف المركزي"  . تتول ى هذه المفوضي ة تأمين الت عاون بين الد 

 .4بين مصرف لبنان وأشخاص القطاع العام من جهة أخرىلبنان من جهة والت عاون 

هر على تطبيق القانون ومراقبة ومحاسبة المصرف، ف المكل ف يناط به أمر الس  وعليه  إن  الموظ 

لاحي ات أن ي طلع وزير المالي ة والمجلس دوري اً على أعمال المراقبة التي أجراها، هذه الأعم ال والص 

رى جصرف لصالح وزارة المالي ة ة على صعيد المراقبة على عمل المالواسعة والبالغة الأهمي  

ة ضرب ت على ان  :" الت عويض الخ 46ها في الماد  اص الذي من قانون والن قد والت سليف التي نص 

ة  ض الحكومة يكون وحده على عاتق المصرف ولا يخضع التعويض للماد  من  27سيمنح لمفو 

ة1959حزيران سنة  12خ تاري 112المرسوم الإشتراعي رقم   "، هذا الأمر يرت ب فرضيات عد 

ض هل من المحتمل تغاضيه عن بعض تجاوزاته؟ كذلك منها أن ه  رضي ة فلو أكرم الحاكم هذا المفو 

ض لوزير المال تفرض إعتبار أن  هذه المراقية مشكوكاً بأمرها.  تبعي ة المفو 

وقانون  28/67ات الواردة في قانون جاوزات الحاصلة من قبل السّلطالتّ :لفرع الثّانيا

318/2001 

هزة الوارد إن  من الأج: 28/67التّجاوزات الحاصلة من قبل بعض الأجهزة الواردة في قانون  -

واللتين  هي لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفي ة العليا 28/67ذكرها في القانون رقم 

 لمهامهم وصلاحياتهم فيما يلي:سيصار لتوضيح الت جاوزات المرتكبة من قبلهم 

                                                           
ة  1 ادر بتاريخ  38الماد   .1963آب  1من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص 
ة  2 ادر بتاريخ  39الماد   .1963آب  1من قانون الن قد والت سليف اللبناني الص 
 .62فحة مرجع سابق،الص  لقانوني للمصارف وللمهن التابعة  للمهن المصرفي ة في لبنان، النظام امالك عبلا،  3
ة  4  وتعديلاته. 22/5/1964تاريخ  16400من المرسوم رقم  14الماد 
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 :قابة على المصارف أ نشأت لجنة الر   9/5/1967بتاريخ  لجنة الرقابة على المصارف

وذلك  1985الذي تم  تعديل نصوصه عام  28/67قانون رقم المن  9و 8لمادتين ا بموجب

ي ذومن جنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء الذي رفع عدد أعضاء هذه الل   4/85بقانون رقم 

لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد  عينونجنة ي  بة على الل  خبرة في ممارسة الأعمال المتوج  ال

مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالي ة وجمعي ة المصارف في  مرسوم ي ت خذ فيب

 1 لبنان ومؤسسة ضمان الودائع

جنة مستقل ة غير قابة على المصارف لنص  على إعتبار لجنة الر   28/67قانون رقم  إن   

د القانون الذي ه ورغم إستقلالي  إلا أن  ،2خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف تها حد 

 عة على عاتقها وهي كالآتي:ب إتباعها والمهام الواقسس المتوج  أ نشأت بموجبه الأ  

o   لقائمة دقيق بصحة الأعمال ااً وذلك عبر الت  الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي دولي

 موجب المصرف والمصارف.ب

o 3صوص المصرفي ةقي د المصارف بالن  تضع تقاريرها مقي مةً مدى ت. 

  ات الآتية:قابة على المصارف الصلاحي  ه مقابل المهام ، م نحت لجنة الر  أن   إلا  

o   ق ب على المصارف تقديمها أو التي يحدقيق بجميع البيانات المتوج  ة الت  صلاحي

 للمصرف المطالبة بها،

o ة معلومات،لب من مديري المصارف المسؤولين أي  ة الط  حي  صلا 

o   ة المعلومات آنفة لحاكم المصرف صلاحي ة إجراء تدقيق أوفى للتأكد من صح 

ات الممنوحة قابة على المصارف الحق في ممارسة الصلاحي  ويكون للجنة الر  ،4الذكر

 لحاكم مصرف لبنان،

o   د قابة على المصارف بهدف دعم ويكون للجنة الر أي مصرف أن تضع برنامجاً يحد 

 .5ممارسة أعماله وتوصيه بإتباعه والإلتزام بأ سسهكيفي ة 

                                                           
لجنة  ،تعيين رئيس وأعضاء25/1/2000تاريخ  2269،المرسوم رقم 3/2/2000،تاريخ  5الجريدة الرسمي ة،العدد 1

 .438رف،ص الرقابة على المصا
 .2021كانون الأول  22جوزيف سركيس،حول مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف،جريدة الأخبار،الثلاثاء 2
،شوهد على الموقع الإلكتروني الآتي: 2021آذار  28تي،من يراقب لجنة الرقابة على المصارف؟،رنا سعر3

fowww.newlebanon.in 24/12/2021 ، تاريخ الزيارة. 
 .1963آب  1،تاريخ إصدار من قانون النقد والت سليف الل بناني 149المادة  4

 ابق.س  المرجع الرنا سعرتي ،  5

http://www.newlebanon.info/
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( أظهر بوضوح 1956ري ة المصرفي ة )بعطفه على قانون الس   28/67القانون رقم  إن  

 اتهاائنة ،فصلاحي  قابة على المصارف الإطلاع على الحسابات الد  عدم إمكاني ة لجنة الر  

دة كما سبق ات الائتماني ة وتحت للعملي  مراقبة الدقيق ومقتصرة على الت   أن أشرنا له محد 

 .1انوي ةطات الث  إلى الإحتيا يولة إضافةً إطارها يدخل ما يتعلق بنسبة الملاءة والس  

ع نص  على فرض عقوبة على لجنة الر   إن   لى قابة على المصارف في المادة الأوالمشر 

 :يث جاء فيها ما يليح 45/67من  المرسوم الإشتراعي 

بة ت المترت  ئيس أو أحد أعضاء الل جنة قد أخل  بالموجبا"إذا رأى حاكم مصرف لبنان أن  الر  

م عليه،ي رفع عندئذ  الأمر إلى مجلس الوزراء،وعليه أن يبت  في مضمون إقتراح حاك

مصرف لبنان خلال مهلة شهر واحد من تاريخ وروده إلى رئاسة المجلس.فإذا انقضت 

،ي عتبر  لمهلة المذكورة دون أن يبت مجلس الوزراء في مضمون الاقتراح سلباً أم إيجاباً ا

 هر." إقتراح حاكم مصرف لبنان نافذاً حكماً إعتباراً من تاريخ انقضاء مهلة الش  

اتها وصلاحي   وقف عند مهامهاقابة على المصارف، وبعد الت  بعد التكل م عن نشأة لجنة الر  

ب مقاربة القانون إلى الواقع ويكون ذوالعقاب، المنع ضمن إطاروما هو  لك من يتوج 

وص قابة على المصارف المنصات لجنة الر  خلال البحث في مدى تطابق مهام وصلاحي  

 هو يصار حدوثه في القطاع المصرفي .عنها في القانون لما 

لة حاصللخروقات ال كأحدث نموذج 2020ظر إلى أزمة  الن  وبموجب هذا البحث لا بد  

 ساؤل الآتي:.هذه الكلمات تفرض الت  28/67لقانون 

 ؟2020أزمة دور في قابة على المصارف هل للجنة الرّ 

ب عليها لجنة الر   إن   لحفاظ على ا –وفقاً لما أشرنا إليه آنفاً -قابة على المصارف  يتوج 

لقانوني ة اصوص دقيق محلي اً بمدى إلتزام المصارف بالن  سمعة القطاع المصرفي دولي اً والت  

أزمة  ي فلجنة لم يظهر قابي لطبيق في ممارسة العمل المصرفي،هذا الدور الر  الواجبة الت  

صارف ورافق هذا الأمر وصول المإلى حد  الغياب  قابةالتي تراجعت في ظل ها الر   2020

قابة على ،فالمصارف لم يعد يعنيها ملاحظات لجنة الر  نصياع ة عدم الاإلى وضعي  

لعملة لإفتقار للسيولة بابعد اجاة من الغرق رف لأن هدف المصارف الوحيد هو الن  المصا

 الخضراء.

                                                           
  ابق.س  المرجع ال رنا سعرتي، 1
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ة لجنة الر   ل عمل دقيق والمراقبةمصارف فيما خص الت  قابة على الإذا بحثنا في مهم 

اً متناقض ألا وهو أن   المصارف   جنة التي تراقب عملهذه الل   المصارف ، يستوقفنا حال جد 

ات ائن بشكل أو بآخر للمودعين من ما قد يصيبهم من تجاوزرع الص  ل الد  والتي تشك  -

دقيق ي عي ن بعض أعضائها من قبل جمعي ة المصارف نفسها التي يجري الت   -المصارف

 راقب نفسه أن ي حاسب نفسه؟بأعمالها!! فكيف لمن ي  

يخص  هذه  ل الحاصل من جمعي ة المصارف يستوقفنا أمر مريبكل م عن الت دخ  عند الت  

ث عنه ألا وهو الجمعي ة ينبغي الت   ظام بحسب الن  ،ف كون تأسيسها قام بناءً على علم وخبرحد 

الأساسي للجمعي ة يحق  لكل مصرف مدرج في لائحة المصارف التي يضعها مصرف 

 .1لبنان أن ينضم  إلى هذه الجمعي ة وذلك بناءً على طلبه

ابة قعيينات لأعضاء لجنة الر  لمصارف في الت  ل الحاصل من جمعي ة ادخ  إلى الت   في ضا

ر هذا الأمرياسي ة سيطرة المحاصصة الطائفي ة الس  على المصارف  ح يتعارض مع ما ط 

لي تها قابة على المصارف هيئة رقابي ة مستقل ة،فإستقلالكون لجنة الر   28/67في قانون 

طائفي فرضها للتوازن ال ياسي ة المباشرة في قرارتها وذلك عندلات الس  دخ  ها الت  تخرق

مصارف أثير غير المباشر لتعيين جمعي ة الياسي في تعيين أعضائها إضافة إلى الت  والس  

ي لبعض أعضائها ما يستتبع عرقلة أمام أي إجراء رقابي قد يشك ل الخطوات الأولى ف

ل التي كان محورها وضع اليد على أموا 2020. فأزمة  2020جلاء الحقيقة وراء أزمة 

عف ولمودعين من قبل المصارف إحدى أسبابها ا ة نتيجقابة من هذه اللجنة غياب الر  ض 

م الحاصل بقرار  مة.حاك  ياسي ة البقة الس  المصارف أم من الط   تها سواء من جمعي ةاللتحك 

ت شجع المودعين وعوي ة التي أمام هذا الواقع، ما الجدوى من وجود رابطة المودعين الت  

ابطة على ى ، بل السؤال الأصح وفي ظل  وجود دلائل من قبل هذه الر  على تقديم الشكاو

مت بالشكاوى لة ؟ فأموال المودعين بالعملة الأجنبي ة )الد   2أنها تقد  ولار ما هي المحص 

وفقاً للسعر بناني ة يرة الل  ا يوازيها بالل  قتصر على محب إوالس  الأميركي خصوصاً( محتجزة 

د من الحاكم ، والمصارف قامت  عر الحقيقي في الأسواقالس  م يصل إلى الذي ل المحد 

لها ووخسائر اليوروب مخاطر   بطريقة غير مباشرة بتحويل ند وسندات الخزينة ليتحم 

                                                           

1جمعي ة المصارف في لبنان :الصفحة الرئيسي ة،شوهد على الموقع الإلكتروني www.abl.org.lb ، تاريخ الزيارة 

.2021/03/22 

شباط 24ربعاء المصارف،جريدة المدن،الأ عزة الحاج حسن،التآمر على المودعين:لجنة الرقابة على المصارف...رهينة 2

2021 

http://www.abl.org.lb/


25 
 

للمودعين المفتقرين المصارف  المحتجزة وهذا الأمر تم  عبر فتح  حساباتهم المودعين عبر

إت خذ من المصرف صاحب  ، فالقرار Credit Linked Deposits للخبرة حسابات

 .1الخبرة وتحم ل نتائجه المودعين نتيجة لعدم خبرتهم 

قابة على المصارف ومهامها بعد إسقاط القانون على الواقع فيما خص  خصوصي ة لجنة الر  

شرنا إليها في عليق على المحاسبة التي سبق وأدون الت   م اختالوصلاحي اتها لا يمكن 

،فأمر المحاسبة بيد الحاكم ألا وهو رياض سلامة الذي  45/67المرسوم الإشتراعي رقم 

ي ن في عام  مصرف  سنة في 22وهو صاحب خبرة عمل حاكماً لمصرف لبنان  1993ع 

قد ،هذه الخبرة زاد دعائمها منح قانون الن  2ميريل لينش أحد أهم المصارف في العالم

راقب والحاكم ذ والحاكم ي  ر والحاكم ينف  سليف له صلاحي ة مطلقة، فالحاكم يقر  والت  

لعل  ذلك بسبب جعل زمام  2020نقذ لبنان من أزمته في هذه الخبرة لم ت   .إن  3حاسبي  

ورغم وجود آلاف الأمور المصرفي ة بيد شخص واحد ألا وهو حاكم مصرف لبنان الذي 

صارف قابة على المكاوى من المودعين بحق ه لم ي قدم على رفع إقتراح محاسبة لجنة الر  الش  

ب ويبقى ساكتاً لا بد  من تفسير سكوته الم خل ة بواجباتها لمجلس الوزراء،فمن لا ي حاس  

تها قابة فيما خص  تقاعسها بأداء مهم  فالحاكم إذاً متواطئ مع لجنة الر  ، رضى بما يحصل 

قيود  تبعد أن وضعت المصارف يدها على أموال المودعين بالعملات الأجنبي ة وفرض

 ات.حوبعلى الس  

 :لمادة العاشرة منه على إنشاء نص  في ا 28/67 رقم إن  قانونالهيئة المصرفيّة العليا

ميت بالهيئة المصرفي ة العليا نشأة لدى مصرف لتحل  محل لجنة العقوبات الم     4هيئة س 

 ة الأعمال الإداري ة والتنفيذي ة.شارك أجهزة المصرف المركزي في ممارسولت   لبنان

                                                           
 عزة الحاج حسن،المرجع عينه. 1
 .231 فحةص،2017كركي،بيروت،لبنان،  في الأوقات المتقل بة،مطبعةمروان اسكندر،المصارف المركزي ة  2
حزيران  22ء يحاسب،جريدة الأخبار،الثلاثا سلامة ر سلامة ينف ذ سلامة يراقبليا القزي،مصرف لبنان:سلامة يقر   3

 .2021حزيران  26شر بتاريخ ،ن   2021
لت بالمادة الأولى من المرسوم رقم  10لمادة ا 4 د    1970 /14013من قانون النقد والتسليف ع 

 :تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا وتؤلف من
 .حاكم مصرف لبنان رئيسا -
 .احد نواب الحاكم يختاره مجلس المصرف المركزي -
 .مدير المالية العام -
 .قاض مارس القضاء عشر سنوات على الاقل يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى -
 .اء على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابةالعضو المعين بن -

 .هذا القانون الى الهيئة فور انشاء المؤسسة المذكورة ينضم رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب
من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء  209تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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اكم مصرف حلا تجتمع إلا  بناء على دعوة من رئيسها ألا وهو صرفي ة العليا إن  الهيئة الم

ناء على بلبنان أو بناء على طلب إثنين من أعضائها،فإجتماعاتها لا تعتبر قانوني ة إلا  

 داري ةطلب إثنين من أعضائها وأثناء إجتماعها تمارس مهامها المنفصلة إلى تأديبي ة وإ

 .تنفيذي ة

حل لجنة مأديبي ة وبحسب ما أشرنا سابقاً لكون الهيئة حل ت عن المهام الت   كل معند الت  

لتي العقوبات المنشأة لدى مصرف لبنان بالتالي فمن الطبيعي أن تمارس نفس الأعمال ا

ل بفرض عقوبات :ة الت  نة،فأصبح لهذه الهيئة صلاحي  جكانت تمارسها هذه الل    دخ 

o  ة ،سليف من قبل المصارف والمؤسسات المالي  ت  قد والقانون الن  لعند حصول مخالفة 

o   سجيل رافة بما هو مفروض عليها من ذكر رقم الت  عند عدم تقي د مؤسسات الص

المخص ص لها في اللائحة على جميع مستنداتها ،أو عند تراجع وضعها المالي مع 

 .1ير بأعمالهافقدان القدرة على تكملة الس  

ت ليا لأجهزة المصرف المركزي تتم عبر الصلاحي اإن  مشاركة الهيئة المصرفي ة الع

 الية : ة منها الت  نفيذي ة الممنوحة لها والتي توليها إمكاني ة القيام بأمور عد  الإداري ة والت  

o جاريجل الت  ممثلي المصرف الموضوعة عليه اليد  في الس   صلاحي ات تسجيل إنهاء، 

o حال به، أو على إسترداد أي جزء  موافقة على أي تخفيض لرأسمال المصرف المصر 

 منه،

o  الإقتراح على مجلس الوزراء منح تسهيلات مصرفي ة في بعض الظروف وفق شروط

ة،  خاص 

o   قابة على المصارف ، وعلى نظام موظفي هذه المصادقة على نظام عمل لجنة الر

 . 2اللجنة

ع   واء س المراجعة لم يترك المجال مفتوحاً أمام أي طريق من طرق تجدر الإشارة أن  المشر 

                                                           

 .من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون 208عقوبات المبينة في المادة ال
المصارف اجمالا وافراديا كما ان للهيئة الحق في ان  على لجنة الرقابة ان تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان على اوضاع
 .عليها تطلب من اللجنة اية معلومات اضافية عن القضايا التي تعرض

تجتمع الهيئة المصرفية العليا بناء على دعوة من رئيسها او بطلب اثنين من اعضائها, ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا اذا 

 .حضر اربعة اعضاء على الاقل
 .وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا

 .269_268 فحةي في لبنان من الوجهة القانوني ة ،مرجع سابق ،صوائل دبيسي،العمل المصرف 1
 .270 فحةوائل دبيسي، المرجع عينه، ص  2
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ادرة عن الهيئة المصرفي ة ( فيما خص  القرارات الص  الإداري ة والقضائي ة)العادي ة أم غير العادي ة 

 .1 العليا

ة بالتكل م عن الهيئة المصرفي ة-في المادة العاشرة منه  28/67إن  قانون  لم ينس   -ياالعل المختص 

قعة د عليها وذلك العائدة لحاكم  أم بالأصح لم يتجاوز الر  بر جعله عالمصرف المركزي بل شد 

ة لم تكتف  المادة العاشر رئيس هذه الهيئة وعبر إرتباط إنعقاد إجتماعاتها بطلب منه،كما أن  

ين يقترحهم به الذابذلك بل سمحت للحاكم أن ي عي ن أحد أعضاء الهيئة المصرفي ة العليا من نو  

ره فأمر فرض العقوبات وإن لم ي،بيده ها كل  ركزي ما يعني أن زمام الأمور المجلس الم قر 

فعلى نفيذي ة لت  بنفسه سيتولاه من تم  تعيينهم من قبله،كذلك الحال فيما خص  المهام الإداري ة وا

على  ولكون الهيئة لها صلاحي ة الإقتراح 2020بعد  سبيل المثال في ظل  الظروف الحاصلة

ؤل ب الإجابة على التسالم يتم  ذلك ؟ يصع  مجلس الوزراء منح تسهيلات مصرفي ة لماذا 

اسبة لمحقابة أم اسواء الر   -وسيبقى الأمر صعب طالما أن كل ما يتعل ق بالأعمال المصرفي ة

 مركزيهو حاكم الألا وخص ذاته تدور وتدور لتكون رهن إشارة الش   -أم فرض العقوبات 

ة المصرف ضائي ة التي انتهت بإدانورغم العديد من القرارات الق 2022العام  الذي وإلى غاية

الهيئة  والمصارف وإعتبارالمسؤولي ة قائمة على عاتقهم لم ي صار إلى المحاسبة من قبل هذه

 للمصارف التي أخل ت بعقد الوديعة.

ضافةً إلى إ:318/2001جاوزات الحاصلة من قبل هيئة التّحقيق الخاصّة الواردة في قانون التّ  -

دعى هيئة المركزي توجد أيضاً هيئة ت  العليا كإحدى أجهزة المصرف رفي ة وجود الهيئة المص

ة الالت   لت شك ل وحدة هذه الهيئة ت   تي يرأسها حاكم مصرف لبنان أيضاً،حقيق الخاص  إخبار مالي تشك 

ل وذلك بموجب بعدما تم  تصنيف لبنان من الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموا

بموجب  2015المعني بمكافحة تبييض الأموال والذي تم  تعديله في عام  318/2001قانون رقم 

 .2المختص  بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب  44قانون رقم 

                                                           
 واست بدلت بالنص التالي: 1970/3/16من قانون النقد والتسليف أ لغيت بموجب القانون  209المادة  1

من القانون  10لمادة اة العليا المنشأة بموجب تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفي"

 .1967 ايار 9تاريخ  28/67رقم 

 .ةة او القضائي  ة الاداري  لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادي   
 . "جنة غير قابلة الاستئنافتكون قرارات الل  

نوي   2  .12فحةة،وحدة الإخبار المالي،ص،هيئة التحقيق الخاص  2018الت قرير الس 
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 ،(عضواً )قابة على المصارفرئيس لجنة الر  ( ،رئيساً )حاكم مصرف لبنان هذه الهيئة تتأل ف من إن  

هني المعي ن من قبل مجلس ،الم(عضواً يا)عي ن في الهيئة المصرفي ة العلقاضي المال

 .1(عضواً الوزراء)

ا بالنسبة لمهامها فهي ع ويزيد من هذه الم 2001بدأت بممارستها عام  أم  هام في ليعود المشر 

 لها صلاحي ة: فأصبح 44/2015قانون 

   التي  ري ة المصرفي ة للجهات القضائي ة والهيئة المصرفي ة العليا عن الحساباتمنح حق رفع الس

طها بتبييض الأموال وتمويل الإي شتبه بت ،فعند الإشتباه بهكذا أمر تقوم بتجميد الحساب رهاب ور 

ة واحدة للم د مر  ة ستة أشهر ت جد  ة ثلاثة أشهرد  ة الت   ،مد  جميد قد تساوي سنة قابلة إلا  أن مد 

ة واحدة بمد   ل ة ستة أشهر في حال كان الإبلاغ للتجديد لمر   .2طات الخارجي ةحاصل من الس 

   ال وتمويل إرهاب،حقيقات المتعل قة بالعملي ات التي ي شتبه بأنها تشك ل جرائم تبييض أموإجراء الت 

 ييض أموال،تلق ي الإبلاغات من المعنيين في المصرف حول العملي ات التي ي شتبه بأنها تخفي تب 

 من نيين في المصرف أومن المععن أي حساب مشتبه فيه ومات الإجتماع فور تلقيها المعل 

ة داخل وخارج ل ذ قرار فتقوم الهيئة من بعدها خلال ثلاثة أيام بإتخا بنان،الجهات المختص 

ة واحدة وذلك في مؤقت بالت   ة خمسة أيام قابلة للتجديد لمر   ال إشت به بأن  حجميد لهذا الحساب لمد 

اب موال أو تمويل الإرهمصدر الأموال الموجودة في هذا الحساب ناتجة عن جرم تبييض الأ

ابقة فخلال الفترالحساب المجم د لا يزال مجهولاً، أو إذا كان مصدر الأموال الموجودة في ة الس 

د، حقيقات اللا  الذكر تقوم الهيئة بإجراء الت   قات حقيذه الت  هزمة لمعرفة مصدر هذا الحساب المجم 

ا بصورة مباشرة   م:الي ذكرهأو بواسطة الأشخاص الت  تتم  إم 

 ،مفوضي المراقبة المعينين من  لديها ر  مسؤولين المهنيين لديها، أمين الس  ال إحدى أعضائها،

 .3قبلها

ري ة المصرفي ة  نطاق حقيقات التي يجريها هؤلاء تتم  دون تجاوزإن  الت   ا هذا الن  الس  طاق يتم  إنم 

ري ة وعة فت رفع عندها الس  حقيقات بكون مصدر الحساب أموالاً غير مشرتجاوزه فيما لو إنتهت الت  

المصرفي ة وي بل غ الأمر بنسخة طبق الأصل للنائب العام الت مييزي وإلى رئيس الهيئة المصرفي ة العليا 

الجهات الخارجي ة  )حاكم المصرف المركزي( وإلى صاحب الحساب وإلى المصرف المعني وإلى

                                                           
 .2015/11/24الصادر بتاريخ  44ادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ة الس  الماد   1
 ادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،المرجع عينه.ة الس  الماد   2

 .273فحةة،مرجع سابق،صوائل دبيسي،العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانوني    3
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ا لو إنتهت الت   في حال وجودها، ر عندها الحساب الم شتبه  شروعاً حقيقات بكون المصدر مأم  ي حر 

 إن  سكوت الهيئة وعدم إصدارها لأي قرار ي عتبر بمثابة تحرير لهذا الحساب. به.

ادرة عن هذه الهيئة غير كما في الهيئة المصرفي ة العليا أن تكون القرارات الص   من المألوفإن ه 

 .1يق من طرق المراجعةقابلة لأي طر

ث عن هيكلي  بعد الت   ة هذه الهيئة ومهامها يجب الت وقف عند دورها في الأزمة المصرفي ة الحاصلة حد 

فإذا نظرنا لتكوينها  وذلك عبر الت عليق على الإجراءات المت بعة في ظل  هذه الأزمة. 2020في عام 

أيضاً للحاكم وجود في هذه الهيئة كما هو حاصل في الهيئة المصرفي ة العليا وموقعه نفسه  نجد أن  

ري ة المصرفي ة ما يجعل زمام أمور الملاحقة وخصوصاً موضوع منح حق رفع الس  ئاسة لا وهو الر  أ

ت خذة والتي من ضمنها رفع الهيئة له تأثير على قراراتها المرئيس  أن   دفمن المؤك   ،بقرار منه

ري ة المصرفي ة ظهر بحق عد  فأمر تج ري ة المصرفي ة،الس   ولين من ة مسؤميد الحسابات ورفع الس 

للجمارك بدري ضاهر إن ما هذا الت جميد لم يحصل بفعل المحاسبة الواجب تطبيقها  بينهم المدير العام  

ب  2020آب  4لطة بل بسبب إنفجار مرفأ بيروت الحاصل في بحق كل مسؤولي الس   الذي صو 

ة منها المدير العام  أصابع الإت    .2للجمارك هام على شخصي ات عد 

ة ما ن من قبل هيئة الت  يرة تم  فيها تجميد حسابات لمودعيحالات كث لطالما سمعنا عن حقيق الخاص 

ى لتوجيه ت هم لهذه الهيئة بأن   ها الحاكم وفقاً للصلاحي  أد  ة الممنوحة له ها تنصاع لأوامر أميركي ة ينفذ 

قف للتعليق عليه ليم في هكذا أمر لن نتوالس  ه وبالرغم من المنطق إلا  أن   بصفته رئيساً لهذه الهيئة،

ج  سنكتفي بالمقارنة بين ما كان يحدبل  ة تبييض الأموال ث من تجميدات لحسابات تحت غطاء ح 

الأحداث التي سارعت في إنهيار  وتمويل الإرهاب وما حصل في هذه الأزمة والتي من إحدى أهم  

ك هذه لم ي صار لتح 2022 ال إلى الخارج والتي إلى حينالقطاع المصرفي تهريب الأمو ر 

ج  غي ب المقصود ،هذا الغياب أو الت  الهيئة ل بهكذا لا صلاحي ة للهيئة للتدخ   ة أن  من قبل الحاكم كان بح 

استهدفت بشكل أساسي توسيع  44/2015غم من أن الت عديلات التي تم ت في قانون أمر على الر  

ة ك هيئة الت  ،فلماذا لم تتحر   صلاحي ات هذه الهيئة لتشمل كل الأموال غير المشروعة حقيق الخاص 

بة لإسترجاع هذه الأموال ؟ ليس من المفاجئ أن يكون الجواب أن    ةمشروع مصدر الأموال المهر 

                                                           
 .274 فحةوائل دبيسي،العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانوني ة،مرجع سابق،ص 1
،شوهد على الموقع الإلكتروني 2020آب  6موظفين في مرفأ بيروت، 7جعفر قاسم،مصرف لبنان ي علن تجميد حسابات  2

 .2022/01/13، تاريخ الزيارة  rwww.aa.com.tالتالي: 

http://www.aa.com.tr/
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صادف ذات علاقات وطيدة مع مة التي ومن سوء الت  بقة الحاك  كيف ولا وأصحاب هذه الأموال الط  

  الحاكم رئيس هذه الهيئة.

وق ليرة لبناني ة في الس  ألف الأربعون ولار الواحد الد   وزتجاوبعد أن  2020بعد سنتين من أزمة 

ك طالما أن  وداء وبعد أن أصبح لبنان بأمس الحاجة للسيولة..الس   رئيسها هو . الهيئة لم ولن تتحر 

ك دون قرار من رياض سلامة أو ليس بإستطاعتها الت  و حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حر 

عي العام الت  طلب من جهات دولي ة أو تلق ي ب  .1مييزي في لبنانلاغات وطلب إستقصاء من المد 

ريق ط  المصرفي ة يستوجب إستكمال هذا ال 2020إن  الت عليق على دور المصرف المركزي في أزمة 

ن مفالأزمة لم تحصل بفعل عدم فعالي ة أجهزة المصرف المركزي فحسب،بل رافقها تواطؤ واضح 

اقشة دور من في عقد الائتمان الذي تم  خرقه. لذلك سنقوم بمنت  المصارف التي كانت في موقع المؤ

 المصارف في هذه الأزمة الحاصلة وذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل .

 االمصارف وتجاوزاته:انيالمبحث الثّ 

ن لا يمك 2020والتي شهدت ذروتها في  2019إن  أزمة القطاع المصرفي الحاصلة منذ أواخر      

لت راخي الحاصل جاوزات التي قام بها الحاكم أو اإليه سابقاً أي حصر حدوثها بالت   الإشارة تم  حصرها بما 

ة أو من قبل لجنة الر   لهيئة المصرفي ة اقابة على المصارف أو تلاشي دور الهيئات سواء هيئة الت حقيق الخاص 

اطنين فساد على حساب المومر واضح في  الكانت وليدة تآ 2020ى ذلك فأزمة بل الأمر يتعد   ،العليا

 وبالأخص  أصحاب الودائع.

فت بالس        ا لا شك  فيه وأصبح واضحاً بجلاء أن  المصارف تصر  يولة الموجودة لديها والتي أساسها مم 

رات الش   التي عرضها المركزي على  2هذا الأمر حصل بفعل وقوعها بفخ الهندسات المالي ة عبمدخ 

% 1-%0.5% بعدما كانت تساوي 10ا إغراء المصارف بفائدة فاقت ال المصارف والتي تم  بموجبه

مقابل إسترجاع الودائع بالعملة الأجنبي ة الموجودة لدى الخارج ووضعها لدى المركزي والتي تلاها تحك م 

لطة لسد  العجز الذي طال  3المركزي بهذه الودائع ، هذا الت صرف الواقع على الودائع جاء لصالح الس 

ف شك ل إخلالاً  قطاعات ولة ، فهكذا تصر  به المصرف على أموال لعقد الوديعة الذي يؤت من بموج الد 

                                                           
ة"في مصرف لبنان:الحاكم )لا( ي حاكم أصدقائه!،جريدة الأخبار، 1 ان نيس 1الخميس رلى إبراهيم،"هيئة التحقيق الخاص 

2021. 
ة المالي   التكنولوجيا هذه تشمل حيث ،"تكرةالمب ليةلماا للتكنولوجيا الخالق طبيقالت   و التطوير"الهندسات المالي ة:هي  2

 ة.الجوانب النظرية،والأساليب الكمي ة،والمنتجات المالية،والعمليات المالي  
،شوهد على الموقع الإلكتروني 2020كانون الأول  5من المسؤول عن أكبر إنهيار مالي عرفه التاريخ؟،تاريخ  3

 www.darajmedia.com 2022آب  27،تاريخ الزيارة. 

http://www.darajmedia.com/
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وق فالاالمودع.  ل المصرف إلا  صلاحي ة تشغيل هذه الأموال في الس  ئتمان بموجب عقد الوديعة لا يخو 

ف بها وفقاً لمالمالي ة دون إمكاني ة الت ص حصل ذكر إحدى أوجهه لما  سبقالذي إن  الخرق  .أشرنا إليه آنفاً  ار 

 لولا المصارف. 

 ل:جوهر وطبيعة المصارفالأوّ  طلبالم

ر مستمر قام      ا نتيجة تطو  أنقاض على  لم تظهر المصارف الت جاري ة بشكلها الحالي دفعة واحدة إنم 

ابقة عليها، مجموعة من  ار يقومون بمنح الإئتمانالن ظم البدائي ة الس  ويستعملون أموالهم  فبعد أن كان الت ج 

شهادات  والهم لقاءمأصبحت هذه الث قة محط جذب للأفراد بوضع أ في تنشيط الت جارة ومعاونة الت جار،

ر وصولاً إلى هذا الأمر تطو   تثبت هذا الإيداع ويأخذ الت اجر مقابل ذلك عمولة على حراسة هذه الن قود،

ار وفي حراستهم رون بعد ذلك وفي الق مقابل شهادات إيداع. وضع الأموال بصورة وديعة لدى الت ج 

ار يضعون أموالهم لدى المصارف مقابل شهادات بودائعهم مع حق هم في سحب ها في الوسطى أصبح الت ج 

تها قبول الودائع والإقراض لأجل قصير،  فالمصارف ظهرت أولاً كمصارف تجاري ة أي وقت. م  ثمهم 

م إ نشأت ة تقد   ماناً من نوع معي ن .ئتإضافة لها مصارف متخصص 

ع إلى فرض إجراءات صارمة إن        المصارف تؤدي دور هام  في الإقتصاد الوطني لذلك عمد المشر 

 .1يجب إحترامها حتى تولد هذه المصارف على مسرح الحياة القانوني ة

لقانوني ا لقد تم  إعتبار المصرف عبارة عن شركة مساهمة أو مغفلة أي أن ه شخص معنوي له كيانه     

ة المساهمين ويكو ة مالي ة منفصلة أو مستقل ة عن ذم   ت صرفات التي ن مسؤولاً عن جميع الالمستقل وله ذم 

ق فالط   يقوم بها برأسماله دون أموال المساهمين، مفهوم المصارف لبيعة القانوني ة للمصارف تستتبع الت طر 

من هذا  وظائف المصارف في الفرع الث انيحديد ل من هذا المطلب ليتبعه توذلك سيتم  في الفرع الأو  

 المطلب.

 المصارف مفهومل:الفرع الأوّ 

عريف طال لت  فا اته تعريف للمصارف أو المؤسسات المصرفي ة،لم يحمل في طي  بناني إن  الت شريع الل       

 فقط المصرف وذلك وفقاً للتالي:

سليف الأموال ل لحسابها الخاص  في عملي ات الت  "ت دعى مصرفاً المؤسسة التي موضوعها الأساس أن تستعم

 .2التي تتلق اها من الجمهور"

                                                           
 .81-82محمد ياسين،القانون المصرفي والن قدي،مرجع سابق،صفحة  1
 .1963آب  1من قانون النقد والت سليف،الصادر بتاريخ  121دة الما 2
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ول العربي ة والأجنبي ة إكتفى بتعداد الأعمال التي يمكن إعتبارها بناني كما العديد من الد  فالت شريع الل       

ة -عتبرهذا الأمر أتى على عكس الت شريع المصري الذي ورغم عدم دق ته إ ،1أعمالاً مصرفي ة  31في الماد 

أعمال المصارف بأن ها :"كل  نشاط يتناول بشكل أساسي وإعتيادي  -2003ادر عام الص   88من القانون رقم 

قبول الودائع والحصول على الت مويل وإستثمار تلك الأموال في تقديم الت مويل والت سهيلات الإئتماني ة 

العرف المصرفي  على حسبانه من أعمال  والمساهمة في رؤوس أموال الش ركات،وكل  ما يجري

 .2المصارف"

ا في القانون الفرنسي فقد تم  تعريف المصارف بأن ها :"الشركات والمؤسسات ال تي       ت خذ مهنة لها تأم 

 مالي ة " تإيداع الأموال للجمهور وإستخدام الأموال لحسابات الغير في عملي ات قطع ومنح قروض عملي ا

ادر عن الفقيهين اً فقد طال الت  ا فقهي  أم        ه:"تاجر المصرفي بأن    Ripert and Roblotعريف الص 

ث روات لكن ه وزيع أو إنتقال الي ضارب على الأموال وعلى القروض وهو لا ي ساهم بشكل مباشر بإنتاج أو ت

ناعيين والت جار في استثماراتهم".ي  ساعد الص 

  بالغةه لهذا العمل أهمي ة مصرفي في الت شريع الل بناني إلا  أن  على الرغم من غياب تعريف للعمل ال     

د الن   بل  هذه الأهمي ة لم تظهر فقط على صعيد الإقتصاد المحل ي، 3الإقتصادي بالرأسمال الن قدي  شاطتزو 

اه للعالمي  كات روذلك بعد أن أصبحت المؤسسات الن قدي ة الكبيرة تساهم بصورة جلي ة في تمويل الش   4تعد 

 كنولوجيا.إضافةً لتمويلها لصفقات الت   ولي ة وتمويل الت جارة الدولي ة،شاطات الد  الكبرى ذات الن  

 إن  المصارف وفقاً لما تقوم به من أعمال تتمت ع بمميزات عديدة منها:     

ولي التي تمنع الع - عيد الد  مة للعملي ات التي تقوم بها على الص  ي عمل ميل من أوحدة القواعد المنظ 

ولي ة والتي ي صار لإتبا عها من قد يؤدي لتعديل نصوصها الموضوعة من قبل غرفة الت جارة الد 

 .ول كاف ة الد  

                                                           
ين عوض،عملي ات البنوك من الوجهة القانوني ة، دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشر 1 يعات البلاد علي جمال الد 

رة،  .6،صفحة 1993قاهرة، مصر،الالعربي ة،طبعة مكر 
وق والعلوم السياسي ة كلية الحق،لين جانبين،رسالة دبلوم بعنوان الت حكيم في العملي ات المصرفي ة،الجامعة اللبناني ة  2

 .7-8،صفحة 2018ل،والإداري ة، الفرع الأو  
موال وتمويل افحة تبييض الأهزيمة،رسالة ماجستير بعنوان مراقبة العملي ات المالي ة والمصرفي ة لمك خضر هشام 3

 .66حة ،صف2021ل،الإرهاب،الجامعة الل بناني ة، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة والإداري ة ،الفرع الأو  
الإفلاس،المؤسسة -جاري ةالأسناد الت  -العمليات المصرفي ة-هاني محمد دويدار،الن ظام القانوني للتجارة والعقود الت جاري ة 4

 .298-299،صفحة 1997اسات والن شر والتوزيع،بيروت،لبنان،الجامعي ة للدر
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ف الت جار بأنهم :"الأشخاص ال ذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجاري ة،  إن   - ع الل بناني عر  المشر 

اً...." صرفي ة إذاً هي تجاري ة والمصرف هو ،فالعملي ات الم1الش ركات التي يكون موضوعها تجاري 

 تاجر لكونه يمارس هذه الأعمال الت جاري ة ضمن نطاق شركة مساهمة .

،إلا  أن ه ومن حيث الموضوع 2بشكل معي ن عند تعاملها بالأوراق الت جاري ة لا ترتبط المصارف -

ب عليها الإلتزام بأسلوب واضح في الن   واضحة خالية من  ماذج المصرفي ة لكي تكون العلاقةيتوج 

عامل الذي غالباً ما يأتي الغموض والإلتباس فلا يصعب على أطرافها تفسير تفاصيل هذا الت  

 بموجب عقد واضح البنود.

 وظائف المصارفاني:الفرع الثّ 

بح،فأنشطتها تأخذ طابع      تجاري  إن  قيام المصارف بأعمالها يستند بشكل أساسي على مبادىء الر 

بح ما ي عاكس الأعمال التي ت ماروسواء أكانت مح سها الجمعي ات لي ة أم خارجي ة هدفها الأساس تحقيق الر 

 الخيري ة التي تقوم على نشر فكر معي ن أو تحقيق هدف سامي بدون مقابل .

إت باعه بين الت جار على أرض الواقع،هذا إن  المصارف إستوحت بل إت بعت في ممارسة نشاطها ما يتم       

ظهر بجلاء فيما خص  الأعمال الت نافسي ة بقصد جذب الزبائن وذلك تم  من خلال الت ركيز على خدمة الأمر 

بل تؤدي لكسب ثقته،هذه الث قة هي إحدى أساسي ات العمل المصرفي التي تجعل من الزبون يضع  الزبون بس 

ف المصرف الحائز على ثقته، أمواله على شكل وديعة ت يولة فكل ما زادت الثق  حت تصر  ة كل ما تراكمت الس 

يولة هي المعيار الواضح لضخامة المصرف فالت راكم الحاصل على صعيد  وزادت معها الأرباح،هذه الس 

يولة  .3هو سمة أساسي ة للمصارف الكبيرة الس 

رإن  وظائف ال      الت كنولوجي  مصارف كانت عبارة عن عملي ات مصرفي ة تقليدي ة إلا  أن ه بعد الت طو 

اب الزبائن حاصل عالمي اً إستغل ت المصارف الخدمات الجديدة التي أتاحتها الت كنولوجيا بهدف إستقطال

عة توضع في متناول ا لجمهور بهدف وضمان ديمومة الت عامل والث قة وذلك تم  عبر وسائط تكنولوجي ة متنو 

طاع المصرفي هذه الأعمال .فالقي لإتمام تسهيل ممارسة أعمالهم عبر المصارف دون الحاجة للتواجد الماد  

ر قد يخدم أعماله لذلك تم  دمج الت كنولوجيا  عمال المصرفي ة لكي الأبيتمي ز بمرونته وقابلي ته لمواكبة أي  تطو 

موال وسداد فأصبح بإمكان الأخير تحويل الأ تول د أعمالاً مصرفي ة تكنولوجي ة توف ر على العميل الوقت

 .عبر هاتفه أو حاسوبه دون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان الفواتير وإستلام الأموال

                                                           
االماد   1 ادسة الفقرة الرابعة، المادة الت اسعة ، قانون الت جارة البري ة الل بناني، الص   وتعديلاته. 1942/12/24در بتاريخ ة الس 
 .9جانبين،مرجع سابق ،صفحة لين  2
ياسة الن قدي  علي كنعان،الن قود وال 3 يرفة والس   .142،صفحة 2012نان،بيروت،لبدار المنهل الل بناني،،الطبعة الأولى،ةص 
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لت إليه المصارف بعد ظهور التكنولوجيا لم تلغ  الأعمال المصرفي ة الت ق      ليدي ة التي تقوم بها إن  ما توص 

 والمتمث لة بالآتي:

يرفة الأولى كانت تقو - ل الودائع يعني م على تلق ي الودائع مقابل عمولة، فقبوقبول الودائع: إن  الص 

ه بناء على طلب العميل أو في وقت مت   فق أن يتلق ى المصرف مبلغاً من المال مقابل إلتزامه برد 

راته لقاء فائدة، هذه الفائدة يدفعها المصرف مقابل .1عليه  إن  العميل يلجأ للمصارف لإيداع مدخ 

، فبناءً على ات الإقراض والائتمانهذه الوديعة التي تشك ل موارد مالي ة يستعملها فيما بعد في عملي  

مت المصارف الودائع إلى نوعين:  ذلك قس 

 دة وإستناداً لا هذه الفترة لودائع المرتبطة بأجل:وهي عبارة عن مبالغ يودعها صاحبها لفترة محد 

 يتم  دفع فائدة للعميل من قبل المصرف.

  لب:وهي عبارة عن مبالغ يودعها صاحبها ها عند لدى الالودائع تحت الط  مصرف الذي يلتزم برد 

 .3وي طلق عليها إسم الحسابات الجارية 2طلب صاحبها

 :ع عن ما سبق من تقسيمات أنواع أخرى من الودائع نذكر منها  يتفر 

o ،الودائع ذات المزايا 

o   مة الأرباح ،الودائع المتراك 

o   مة الأرباح ذات المزايا،الودائع المتراك 

o بلة للتداول في البورصة،شهادات الإيداع ذات العائد القا 

o 4الودائع التي يحق  لصاحبها الإقتراض بضمانتها. 

 خصم الأوراق الت جاري ة:من أكثر الأنشطة التي تمارسها المصارف هي خصم الأوراق الت جاري ة، -

من المصرف دفع قيمة  -نتيجة لحاجته للأموال-بطلب الت اجرالذي بيده سندات هذه الوظيفة تتمث ل 

ند بصو لة لقاء فائدة معي نة الس  ائن فيحل  ،رة معج  ند مكان التاجر الد  د لقيمة الس  إن  .5المصرف الم سد 

ربحي ة نظراً لإنخفاض فترة  ة هي من أكثر الأنشطة المصرفي ةعملي ة خصم الأوراق الت جاري  

رها، فالمصرف لا يخصم سندات لا ندات ولضمانتها من قبل محر  يضمن توف ر  تحصيل هذه الس 

رها، إلا أن ه قد يحصل بعد إتمام عملي ة الخصم إحتياج المصرف للأموال عندها ا لملاءة عند محر 

                                                           
ير 1 ياسة الن قدي ة،المرجع عينهعلي كنعان،الن قود والص   .143،صفحة فة والس 
 .273،صفحة 2000أحمد زهير شامي ة،إقتصادي ات الن قود والمصارف،منشورات جامعة حلب،سوريا، 2
ن الحساب الجاري بإتفاق شخصي 3 ساب جار  يتم  ن هما العميل والمصرف على دفع كل  العملي ات فيما بينهم في حيتكو 

ل المبلغ المستحق   د الدائن خلال هذا الإتفاق العديد من المقاصات لحين الوصول للرصيد الن هائي الذي ي شك  ،هذا الميلغ ي حد 
 والمدين في هذه العلاقة عند إنتهائها.

يرفة  4 ياسة الن قدي ة،مرجع سابق،صفحة علي كنعان،الن قود والص   .144_143والس 
، شوهد على الموقع 2020/06/08آية الحسيني،عملي ة خصم الأوراق الت جاري ة وأمثلة مباشرة لها، تاريخ  5

 .2022شباط  7،تاريخ الزيارة www.almrsal.com الإلكتروني

http://www.almrsal.com/
http://www.almrsal.com/
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ندات لدى المصرف المركزي والث  يكون أمام أمرين: الأو   اني بيعها في سوق الأوراق ل خصم الس 

 .1الت جاري ة

فاق على أن يتم منح القروض:القرض هو عملي ة تمديد للأموال من البنك إلى طرف آخر مع الإت   -

دة، بالإضافة إلى مصاريف  سداد المبلغ المقترض،ويتم   تقديم القروض المصرفي ة بفائدة محد 

قترض كتعويض بلغ الم  مالت مويل الأخرى، بمعنى أن يدفع المقترضون نسبة مئوية معي نة من قيمة ال

داد، ويجب على المقترض سداد ما عليه قبل الوصول  الإستحقاق للقرض وسعر الفائدة وطريقة الس 

مانات الكافية لتمويل القرض، وقد إلى تاريخ الإستحقاق المتفق عليه، وعادةً ما يطلب البنك الض  

ة واحدة أو يمكن أن يكون متاحاً كحد إئتمان يكون القرض مقابل مبلغ محد   مفتوح بحد أقصى د لمر 

من البنوك بهدف معي ن ولخدمة  توجد العديد من القروض التي تم  منحها.2محدد من إدارة البنك

 وظيفة معي نة نذكر فيما يلي بعض أنواع القروض:

   بشخص المدين،ويتم منح  ةخصي:الذي يكون الهدف من ورائه تحقيق غاية متعل قالقرض الش

 ثبت الأصول التي يملكها المدين؛ت   المدين هذا القرض مقابل ضمانات تتمث ل بأوراق

 :رض دين من ورائه شراء منزل أو وحدة سكني ة،ويكون ضمانة القيكون هدف المالقرض العقاري

 وضع ملكي ة العقار بإسم البنك لحين سداد المقترض قيمتها؛

 :ة:تنقسم إلى ثلاث  القروض حسب المد 

o ة:تكون المهلة قصيرة فيها  بلغ المقترض بسيطموال القروض قصيرة المد 

o ة:تمنحها الب طة المد  طة وسد  حاجات الش  نوك لتمويل المشالقروض متوس  ب باروعات المتوس 

اغبين في إكمال مشاريعهم الت نموي   طةالر  ة المتوس  ين سنة وخمس فترة تتراوح ب ة والمقصود بالمد 

 سنوات.

o  ة:تصل فترة داد بها إلى عشر سنوات وتكون مقابل ضمانات كبيرة وذلك القروض طويلة المد  الس 

 .3لكون قيمة القرض مرتفعة للغاية

                                                           
ياسة المالي ة ،مرجع سابق،صفحة علي كنعان،النقود وال 1 يرفة والس    146ص 

، تاريخ www.sotor.com،شوهد على الموقع الإلكتروني 2019أيار  23الش يماء حسين،تعريف القروض البنكي ة ، 2

 . 2022شباط  7الزيارة 
،شوهد على الموقع الإلكتروني 2020جرمين خيرت،تعريف القروض البنكي ة وأنواعها،سنة  3

www.muhtawa.com  2022شباط  7، تاريخ الزيارة. 

http://www.sotor.com/
http://www.muhtawa.com/
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حساب المصرفي:إن  فتح الحساب المصرفي هو ضرورة تت صل بشروط الحياة تماشياً مع فتح ال -

إن  الحسابات المصرفي ة  .1عويضات العائلي ة وغيرها...اعي ة،الت  أتمتة العديد من الإجراءات الإجتم

 أنواع هي كالآتي:

 ف منها يطة يتأل  الحساب الجاري:هو إتفاق بين شخصين على تحويل ما لهما من ديون إلى بنود بس

صيد عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً   .2حساب واحد يصبح الر 

   ص حساب الت وفير:هو نوع آخر من الحسابات مختلف عن الحساب الجاري فهو غير مخص

هدفه جمع المال عبر عملي ة إستثمار قصيرة الأجل تتم عبر إيداع مبلغ من  للإستعمال اليومي،

 .3المال يقابله فوائد 

 حساب الش يك:هو حساب شخصي أساسي ي عطى بموجبه للعميل دفتر شيك ي فسح له عند الحاجة 

 إصدار شيك عبره.

فع - دها والإستفادة :إن  المصارف تعتمد العديد من الوسائل التي يمكن للعملاء إعتما تقديم وسائل الد 

ها:  منها أهم 

   عميل موجود  ها نقل مبلغ من المال من حساببموجب الت حويل والإقتطاع:إن  الت حويل هو وسيلة يتم

 لدى المصرف إلى حساب آخر أيضاً لدى المصرف ذاته أو لدى مصرف آخر في لبنان أو خارجه

ين دضمن قيد ألا وهو توفر مؤونة كافية ،من ناحية أخرى الإقتطاع وسيلة يتم عبرها تسديد 

 ينه من حسابه.صاحب الحساب المصرفي عبر إقتطاع مبلغ مالي يوازي قيمة د

  احب( إلى المسحوب عليه الش يك:هو مستند يتضم ن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب )الس 

 .4بدفع مبلغ معي ن إلى شخص ما يسم ى الحامل أو المستفيد )البنك(

ز العمل خدمات الزبائن:تقوم المصارف ببعض الأنشطة المصرفي ة التي تشك ل أهمي ة كبرى في حي   -

مة من المص المصرفي نظراً   رفلأن طبيعة هذا العمل هي في مجال الخدمات. فالخدمات المقد 

ر تومساعدة للزبائن في الت عامل المصرفي وغيرها...إلا  أن كانت على شكل إيداع وإقراض  طو 

ر أنظمة المعلومات والإتصالات فرضت على المصارف الإندفاع ن حو تقديم الت جارة الدولي ة وتطو 

ر الحاصل ونذكر منها ما يلي:خدمات جديدة لم  واكبة الت طو 

                                                           
1 Jean-Marc Béguin/Arnaud Bernard,l’éssentiel des techniques bancaires , édition     groupe 
Eyrolles,2008, page 23. 

،  لجزائي ةا،القرارات صادر في الت مييز،1968أيار  2، تاريخ 54القرار رقم بيروت ،–محكمة الت مييز المدني ة  2

 .1968المنشورات الحقوقي ة صادر،
،شوهد على الموقع الإلكتروني 2019كانون الثاني  10آلاء محمد،ما هو حساب التوفير، 3

com.jowww.fekra.fawateer.  2022شباط  7، تاريخ الزيارة. 
اب،الش يك 4 ،شوهد على الموقع الإلكتروني 2011أيار  20تعريف الش يك وأركانه وأنواعه والكثير،تاريخ -محمد خط 

www.business4lions.com  2022شباط  8،تاريخ الزيارة. 

http://www.fekra.fawateer.com.jo/
http://www.business4lions.com/
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 ،ناعيين لضمان إستمرار أعمالهم ار والص  ندات للتج   تحصيل الس 

 ، ًا ناعي أمام الت اجر الآخر محلي اً أو دولي   كفالة الت اجر أو الص 

   خدمات العمل في البورصة ،ة تأمين كاف 

 ،تقديم الإستشارات المالي ة للزبائن 

 يرفة الإل  .1كتروني ة بكافة أشكالهاتأمين الص 

وأصحاب العجز الوساطة المالي ة:الوساطة المالي ة عبارة عن حلقة ربط بين أصحاب الفائض المالي  -

عبر هيئات تسمح بتحويل علاقة الت مويل المباشر بين المقرضين والمقترضين المحتملين  المالي تتم  

رفين المتنا2إلى علاقة غير مباشرة اً التي .إن  مهم ة وصل الط  قضين تمارسها المصارف حالي 

 أصبحت تقوم بكافة خدمات الوساطة المالي ة.

 اني:التّجاوزات الحاصلة من قبل المصارفالمطلب الثّ 

لا يقتصر على إخلالها بعقد الوديعة كما أ شير  إليه  2020إن  الحديث عن أن  للمصارف يد في أزمة      

اخلي ة التي هي عبارة عن رقابة ت مارس من داخل ته خرق للر  سابقاً فحسب بل يتجاوزه مخبأً في طيا قابة الد 

المصرف والتي تحد  من إنعكاسات المخاطر التي يمكن أن يتعر ض لها المصرف من خلال ممارسته 

ولي ة فيما  قابة تحرص على تطبيق تعاميم مصرف لبنان وعلى الحفاظ على المعايير الد  لنشاطاته،هذه الر 

ض إلى المخاطر،ومعدلات الن سب يخص معايير  يولة ومعدلات الت عر  ة،ومعدلات الس  كفاية الأموال الخاص 

 .3المالي ة والهوامش المعمول بها دولي اً 

قابة المصرفي ة ركن أساسي لضمان سلامة القطاع المصرفيإن        فعند غياب وضعف سياسات  ،الر 

اخلي ة قابة الد  ض المصرف لخط الر  التي وبسبب  2020كما حصل في أزمة  4ت مالي ةر أزمافإن ذلك سيعر 

يولة اللازمة لإيفاء ضعف مهام وحدة الت دقيق وتحت غطاء وحماية جمعي ة المصارف أصبحت مفتقرة للس  

 المودعين أموالهم المودعة في حوزة المصارف.

                                                           
ياسة الن قدي ة،مرجع سابق،صفحة علي كنعان ،الن قو 1 يرفة والس   .146-147د والص 
،شوهد على الوقع الإلكتروني 2021نيسان  8إبراهيم قوشجي،مفهوم الوساطة المالي ة،تاريخ  2

www.tijaratuna.com 2022شباط  8، تاريخ. 
 .228-292صفحة ،2014،لبنانوظائف ومهام،إتحاد المصارف العربي ة،بيروت، محمد عثمان حسنات،البنوك المركزي ة 3
رات بازل عبد المنعم التهامي و 4 اد المصارف كمدخل لتحقيق الإستقرار المالي والمصرفي،إتح 1أحمد الغندور،مقر 

 .11،صفحة 2010لبنان،العربي ة،بيروت،

http://www.tijaratuna.com/
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ك وذل 2020مة هذه الت جاوزات لشرحها يقتضي الت وقف عند دور جمعي ة المصارف في حصول أز     

اخلي في المصارف في أفي الفرع الأو    2020زمة ل من هذا المطلب، ليتبعه البحث في دور الت دقيق الد 

 وذلك في الفرع الث اني من هذا المطلب. 

 جاوزات الحاصلة من قبل جمعيّة المصارفالتّ ل:الفرع الأوّ 

ت جمعي ة المصارف في لبنان عام       ل لأو  تشرين ا 6تاريخ  1643ر رقم بموجب علم وخب 1959تأسس 

 ، حازت على موقع الهيئة الإداري ة الت أسيسي ة وكانت مؤل فة من: 1959

 معالي الأستاذ بيار إميل إده                بنك بيروت ش.م.ل

 أنيس عبد الحميد بيبي                      بنك الإتحاد الوطني

 منهاتن بنك تشيز     جوليوس روجيه جون طومسون     

 جان فارس سعد أبو جودة                 البنك اللبناني للتجارة

 الشيخ فؤاد سليم الدحداح                  البنك الأهلي ش.م.ل

وبحسب الن ظام الأساسي يحق لكل مصرف مدرج في لائحة المصارف التي يضعها مصرف لبنان      

ابعة لمصارف لك بناء على طلبه، كما يمكن لمكاتب الت مثيل الت  إلى الجمعي ة كعضو عامل فيها وذ أن ينضم  

رش ح لعضوي ة مجلس لا الت  صويت وأجنبي ة أن تنضم إلى الجمعي ة كأعضاء منتسبين لكن دون منحها حق الت  

 .1الإدارة

  :ة جمعيـة مصـارف لبنـان مـنتتأل ف هيكلي       

ن من جميع المصارف الأ:ةالجمعية العمومي   - ة ات تقريري  عضاء العاملين، ولها صلاحي  تتكو 

في السنة،  ل  على الأق ةً ة مر  تنعقد الجمعية العمومي  .ظام الأساسيفي الن   منصوص عليها ةوانتخابي  

له في وهي تنتخب او تعيد انتخاب اعضاء مجلس الإدارة، كما تستمع الى تقرير المجلس عن أعما

ر الجمعية اعائدة لتلك الس  ة النة المنصرمة وعن تنفيذ الميزانيـ  الس   ة ة الميزاني  لعمومي  نة. كذلك تقر 

ة العمومي   الموضوعة من قبل مجلس الإدارة للسنة التي تلي انعقادها. كما يمكن أن تنعقد الجمعية

في  لحق  ويعود لها وحدها ا ،ظام الأساسيكل ما دعت الحاجة وفقاً لحالات منصوص عليها في الن  

 .ة ثلاثة أرباع الأعضاء العاملينأكثري  ظام، بتعديل هذا الن  
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ة لمدة سنتين، وهو يرسم سياسة ة العليا، تنتخبه الجمعية العمومي  نفيذي  لطة الت  هو الس  مجلس الإدارة: -

نوية تها الس  يقر  ميزاني  وة، ة والاداري  اخلي  يضع أنظمتها الد  وة المصارف تحقيقاً لأهدافها، جمعي  

م وورية، وتقاريرها الد   ة، سمي  وصيات الى الجهات الر  الاقتراحات والت  يقد  يعي ن الأمين وة المختص 

ر الانتساب الى المنظ  ؤائمة والمجان الد  والل   العام   عاوى وإقامة الد    وليةحادات الد  مات والات  قت ة، ويقر 

ل بها. ة او الت  القضائي    للسر  نتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً يدخ 

لون معاً هيئة مكتب المجلس. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعات دوري   ة( ة )شهري  وأميناً للصندوق يشك 

م خلاصة مداولات هذه قابة على المصارف، وت  مع حاكم مصرف لبنان ونوابه ولجنة الر   عم 

 .الاجتماعات على جميع المصارف العاملة في لبنان

ة: -   :ات هــيمديريــ   4ـة الأمانــة العامـ  ة تضم  هيكليـ  الأمانة العام 

   ة  الإداري ة والمالي ةالمديري 

   راسات والإحصاءمديري ة الد 

 مديري ة تطوير الموارد البشري ة 

 ة  مديري ة الإعلام والعلاقات العام 

ة:الل   - ـة المتخص صة، فهـي تساعد مجلس ادارة جـان الاستشاري  الل  جان الإستشاري ة المتخصص 

  :فـي مختلف نشاطاته، وتتول ى بوجه خاص ةالجمعي  

   ة من قبل مصرف لبنان ولجنة الر  المساعدة في درس مشاريع الت قابة على المصارف، عاميم المعد 

ة والم حالة من قبل مجلس الن    .وابومشاريع القوانين المعد 

   ة، جالات اقتصادي  م ميم والقوانين وبإجراء دراسات فيعاوصية بإجراء تعديلات على مشاريع الت  الت

دةومصرفي  ،ة مالي    .ة محد 

   عاتهاات وشروط المهنة المصرفي  ابداء المشورة لجهة تطوير آلي  .ة بمختلف عناصرها وتفر 

 لتحقيقها وهي كالآتي: إن  لهذه الجمعي ة أهداف أ سست ساعيةً      

ة في هذا القطاع كفاءات الموارد البشري ة العاملرفع مستوى الأداء المصرفي من خلال تحسين  -

فاهم المتواصل مع مستخدمي القطاع حفاظاً ة أو إيجاد مناخ من الت  وزيادة مؤهلاتها بصورة مستمر  

 على إستقرار العمالة فيه.

 تمثيل المهنة والدفاع الجماعي عن مصالح القطاع المصرفي. -

   ر مشترك لمصلحةتوثيق أواصر الت القطاع  عاون بين المصارف الأعضاء من خلال وضع تطو 

 العليا.

   ي والخارجي.المحل   إبراز صورة القطاع المصرفي الإيجابي ة لدى الرأي العام 
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   عاون مع المصارف في جميع البلدان الأخرى في كل ما يخص  تحقيقعي إلى توثيق أواصر الت  الس 

 الجمعي ة. أهداف

   تطوير المهنة لات الكفيلة لإيجاد الأنظمة وتطويرها وسن  الت شريع لطات المعني ة العمل لدى الس

 المصرفي ة وإبداء الرأي في المشاريع والقوانين المتعل قة بالشؤون المالي ة والمصرفي ة.

اه لدعم فكرة صمود       لم يقتصر وجود جمعي ة المصارف على ما ظهر في نظامها الأساسي بل تعد 

جوع بلمحة إستعادي ة ف والر  وق  ولتوضيح ذلك يقتضي الت   ،المصرفي في وجه الأزمات الكبرىالقطاع 

 ففي: ولة للتخفيف من معاناة الل بنانيين،للدور الذي لعبته هذه الجمعي ة بهدف المساهمة في تعزيز سلطة الد  

مليون دولار أميركي في صندوق الهيئة العليا  1.5لغ بساهمت جمعي ة المصارف بم 1996عام  -

 (.1996لإسرائيلي)نيسان للتخفيف من آثار العدوان ا للإغاثة المختص  

ألف دولار أميركي في حملة مؤازرة  50ساهمت الجمعي ة بصورة سنوي ة بمبلغ  1997-2000عام  -

 الجنوب والبقاع الغربي.

متها  1998عام  - ق التي نظ  وقفت الجمعي ة إلى جانب الهيئات الإقتصادي ة في حملة دعم شهر الت سو 

 (.1998جارة)شباط وزارة الإقتصاد والت  

ملايين دولار أميركي في الحملة الوطني ة  4ساهمت جمعي ة المصارف بمبلغ يناهز  1999عام  -

 (.1999لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي)حزيران 

" )بداية الألفي ة 2000"لبنان ساهمت الجمعي ة في حملة  2000كانون الثاني -1999ل كانون الأو   -

 الثالثة(.

امن عشر من ابع عشر من آذار والث  جنة الوطني ة لإحياء الر  الل  دعمت الجمعي ة أنشطة  2001عام  -

ي )أيار نيسان والخامس والعشرين من أيار التي كانت برئاسة دولة الر    (.2001ئيس نبيه بر 

% 10مليار دولار أميركي هذا المبلغ ي شك ل  3.6ساهمت المصارف بمبلغ  2003-2005عام  -

وذلك على شكل سندات لمدة سنتين  2002نهاية تشرين الأول  من ودائعها الإجمالي ة الموقوفة في

وقد كانت هذه  .ين العام  لإعادة هيكلة الد   2المائة ، ضمن برنامج مؤتمر باريس  لفائدة صفر في 

ول المانحة ، ذات أثر واضح لجهة تخفيض المساهمة على غرار مساهمة مصرف لبنان والد  

 .2003-2005طوال فترة  ين العام  خدمة الد  

د الذي أنشأته الهيئات الإقتصادي ة ساهمت الجمعي ة والمصارف في الص   2005عام  - ندوق الموح 

رة من الت  لمساندة ودعم المؤسسات  ئيس رفيق الحريري في فجيرات التي أودت بحياة الر  المتضر 

لت 2005شباط  . وقد فاقت مساهمات المصارف لهذه الجهة مليوني دولار أميركي بحيث شك 

ندوق.ا مة من خلال هذا الص  عات المقد  ة الأكبر من إجمالي التبر   لحص 
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شاركت جمعي ة المصارف في تمويل حملة "إعادة إحياء العاصمة" وسط بيروت  2005عام  -

 (.2009)حزيران 

 عاون مع الهيئاتشاركت جمعي ة المصارف في تمويل حملة "هدنة مئة يوم" بالت   2007عام  -

 (.2007الإقتصادي ة )حزيران 

زيز دعمت الجمعي ة الجيش الل بناني بمبلغ مليوني دولار في مواجهة الإرهاب وتع 2007عام  -

 (2007الإستقرار إثر حوادث مخي م نهر البارد )تموز 

 معي ةجملايين دولار أميركي لدعم برنامج  3 ساهمت الجمعي ة والمصارف بمبلغ يناهز 2009عام  -

افات لمكافحة الحرائق)شبث  امي إلى حماية اليم" الر  "أخضر دا  (.2009اط روة الحرجي ة وشراء طو 

ة إعادة تأهيل سجن رومية بمبلغ يساوي  2014عام  - ملايين دولار  6دعمت الجمعي ة خط 

 .1( 2014أميركي)حزيران 

ادي ة لدور هذه بعد التكل م عن هيكلي ة جمعي ة المصارف ونظامها الأساسي،وبعد الن ظر عبر لمحة إستع     

لقانون يقتضي بنا المقاربة ما بين الماضي والحاضر من جهة وبين ا 2014و  1999الهيئة ما بين سنة 

 وما يليها من جهة أخرى. 2020والواقع الحاصل في سنة 

ر رئيس الحكومة آنذاك ال 1997-1998قبل المقاربة تقتضي الإشارة إلى أن ه في عام       ئيس الش  قر  هيد ر 

ة بتدانة لأو  رفيق الحريري الإس ، الأميركي  ولارالعملة الأجنبي ة من المصارف هذه العملة هي الد  ل مر 

يرة الل  بناني ة بالعملة الوطني ة )ولة الل  وذلك حدث نتيجة ضغط من المصارف التي رفضت إقراض الد  

برئيسها إلى  لةً فض دفع بالحكومة ممث  رف في ذلك الوقت، هذا الر  بناني ة( خوفاً من إنهيار سعر الص  الل  

خوله من عملته بناني ة وتوازنها، فلبنان مدولة الل  القبول وما كان هذا القبول إلا جريمة بحق صمود الد  

طبع عملته بل لا الوطني ة والت سديد لهذه القروض يجب أن يتم  بالعملة الخضراء التي لا يمكنه طبعها كما ي

ين الس   ة أخرى لسداد الد  ا" للوصول للنهاية ألا وهي بد  من الإستدانة مر  لإفلاس . هذا الأمر اابق و"هلم  جر 

ن ما بين عام أنكرته جمعي ة المصارف إلا  أن ما يؤكده إغلاق معظم المصارف الأجنبي ة الموجودة في لبنا

الإفلاس  خول بهكذا أمر نهايته جلي ة ألا وهي الإفلاس،وذلك تعبيراً منها عن رفضها الد   2001-1997

 ولة وحسب بل أيضاً معها المصارف والمودعين.صر على الد  لن يقت

إن ما موقع جمعي ة  2020ي شابه إلى حد  كبير مشهد أزمة  1997-2001إن  المشهد الذي مر  بنا ما بين      

لم نكن نعلم" ورافق ذلك الإصرار على أن  ما حدث في عام " المصارف في الأزمة الأخيرة يتمث ل بكلمة
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كان نتيجة حث  الحكومة المصارف على الإستدانة منها بالعملة الخضراء وليس  2001لحين  1997

 العكس.

ند جب الت وقف عي 2020نوات اللاحقة ل وما يحدث في الس   1997-2001بعد مقارنة ما حدث في      

الية:  الأمور الت 

خفيف لى الت  عدورها القائم ،ف2020إذا بحثنا في دور جمعي ة المصارف نرى أن ها تخاذلت في أزمة أولاً :

ي عاشها لبنان والتي كان جوبنانيين لم يظهر في ظل  إحدى أصعب الأزمات التي من معاناة الل   هرها الت عد 

نها جمعي ة مة والتي كان من ضمبقة الحاك  على الودائع المصرفي ة وتحوير القانون بما يخدم مصالح الط  

 المصارف.

ا بل لنرى كيف الجمعي ة خرجت عن دائرة حدودها فهي بأساسها جمعي ة لنخرج من دائرة دوره ثانياً :

لها ستوى الماد  مقائمة على العلم والخبر هدفها دعم إقتصاد لبنان عبر رفع ال ي لمواطنيه، لذلك نرى أن  تدخ 

بتحديد مصير المودعين ي شك ل خروجاً عن حدودها وقد ظهر ذلك بعدما عب رت الجمعي ة عن قلقها حيال 

اعمة لحقوق المودعين،فبعد إصدار تشريعات تهدف إلى إعادة الإعتبار ظهرت الجمعي ة  الت شريعات الد 

عةً بأن ذلك ي خالف ل رجعي وإن كان يصب  بمصلحة المودرافضةً أي  تشريع جزائي بمفعو ع متذر 

ف عبر هذه ستور، وقد استكملت هجومها معتبرةً أن  تغليب مصالح المودعين على مصالح المصارالد  

شاريع فالت   بناني.نبي ة والقطاع المصرفي الل  عامل الحاصل بين المصارف الأجالت شاريع من شأنه أن يوقف الت  

ي الذي إنتهك ودائعهم،إلا  أن جمعي ة  التي تم  إصدارها كانت تهدف إلى تحسين وضع المودعين بعد الت عد 

مط من الت شاريع وجاء قرارها بأن هذا الن  ائي ة المصارف استنكرت هكذا تشاريع فاجتمعت بصورة إستثن

من شأنه أن يمس  بشكل واضح بالمصارف هادفاً إلى إثقالها بالإلتزامات القانوني ة والن ظامي ة والتي لا طاقة 

لها   .1للمصارف على تحم 

لى والذي ف رض فيه ع 154عميم رقم عن المصرف المركزي الت   2020آب  26صدر بتاريخ  ثالثاً :  

عامل ولارات المودعة لديها ،والت  من الد   3المصارف تكوين سيولة خارجي ة خالية من أي إلتزامات بنسبة %

بة وضمنها فوائد الهندسات المالي ة، ه ضين سياسي اً وإعادة الأموال المهر  ب  ذا الت  مع الزبائن المعر  ر  عميم س 

أن الموقف الذي تم  الإفصاح عنه هو طلب الجمعي ة بعض  إلا  عن فيه، الجمعي ة ستلجأ إلى الط   بشأنه أولاً أن

الإحتفاظ بالودائع ه يتوجب لودائع...فهل كان المركزي يقصد ان  وضيحات فيما خص المطالبة بإعادة االت  

                                                           
،شوهد على الموقع 2021كانون الأول  23جمعي ة المصارف قلقة من تشريعات داعمة لحقوق المودعين ، تاريخ  1

 .2022شباط  12،تاريخ الزيارة  www.alaraby.co.ukالإلكتروني 

http://www.alaraby.co.uk/
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في حسابات داخل لبنان أو أن ه من الممكن الإحتفاظ بها في  حساب خارج لبنان بنفس الإسم المقي د لدى 

 .1لل بناني ةالبنوك  ا ىإحد

ها الكامن بذلك عن دوران بالمال بفوائد عالية متخلي ةً إن  جمعي ة المصارف دعمت مصرف لبن رابعاً :

كني ة وغيرها...بدعم المشاريع الز    راعي ة والس 

مود وأن لا وطن دون  خامساً : إضافةً لما سبق وبوسيلة أخرى تختلف عن الت هديد بعدم القدرة على الص 

كما تقول جمعي ة المصارف في بياناتها، تعتمد الأخيرة منذ  سليم  إقتصاد دون قطاع مصرفيإقتصاد ولا

والذي يكون -، فكل ما صدر تعميم عن المصرف المركزيسياسة عدم المعرفة "لم نكن نعلم" إندلاع الأزمة

فات التي قامت بها المصارف ومنها إقر طة ل  اض السبمجمله عبارة عن تحميل المودعين نتائج الت صر 

ادر عن عميم الص  نجد أن الجمعي ة أمام أمرين : إما نكر علمها بالت   -ة ممث لةً بمصرفها المركزيدالفاس

على هذا  لائلالمركزي أو دفاعها عن الت عميم وإن يكن سيودي بالمودعين وودائعهم وحقوقهم ، فآخر الد  

ر على المصارف شراء العملات الأجنبي ة ادر عن مصرف لبنان والذي الص   2 159الأمر الت عميم رقم  حظ 

                                                           
 .2020ل أيلو 10،جريدة الن هار،تاريخ  154موقف نهائياً بعد للمصارف من التعميم لا غير مذكور إسم كاتب، 1
 لمصارفا بها تقوم التي العمليات بعض على استثنائية قيود، 2021/8/17ادر بتاريخ ،الص   591 التعميم رقم  2

  لبنان، مصرف كمحا ان
 منه، 174و  70بناءً على قانون الن قد والت سليف سي ما المادتين 

 ف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، للظروونظرا و 

 ر ما يأتي:، يقر  2021آب  3وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المت خذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 
ر اولاً: :الاولى المادة  جالخـار مـن المحولـة الامـوال احتساب لبنان في العاملة المصارف على يحظ 

 الاجنبية بالعملات  ًعملائهـا مـن كان شكل باي ، نقدا تتلقاها التي الاموال أو/و
  قيمتها. يفوق بما لصالحهم، او
 لعملاتبــا لقــاةالمت المبــالغ المــادة هــذه مــن" أولاً " المقطــع احكــام مــن تســتثنى: ثانياً 

 ان علـى العميـل علـى متوجـب ديـن لكامـل نهائيـة لتسـوية والمسـتعملة الاجنبيـة
 التسوية. بهذه المصرف على الرقابة لجنة اعلام يتم

 لبنان: في العاملة المصارف على يحظر: الثانية المادة
 الاجنبيـة  العمـلات اءشـر يمكنهـا انـه الا المـوازي السوق في الاجنبية العملات شراء 

 يـــاتلغا حصـــرا وذلـــك الســـوق ســـعر علـــى لزبائنهـــا الخـــارج مـــن مباشـــرة لـــة المحو
 في التزامات لتسديد أو السيولة نسب لتحسين أو الاجل وطويلة متوسطة استثمارية
 لعمليـــات الالكترونيــة صــةالمن علــى العمليــات هـــذه تســجيل يــتم ان علــى الخــارج
 الصرافة.

 شرة أو غير مباشرة.بطريقــة مبا لحســابها الاجنبيــة بــالعملات المصــرفية والحســابات الشــيكات وشــراء بيــع
 قاً: التداول بالعملات الاجنبية، من غير "الاموال الجديدة"، مع زبائنها الا وف

نية للدولار ليرة لبنل 1507.5تعامله مع المصارف )حالياً بقيمة وسطية تبلغ  للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في-

 الاميركي الواحد(

ايات تطبيق ( لغ 151)التعميم الاساسي رقم  2020نيسان  21تاريخ  13221للسعر المحدد في القرار الأساسي رقم -

 أحكامه

يات تطبيق ( لغا158)التعميم الاساسي رقم  2021حزيران  8تاريخ  13335للسعر المحدد في القرار الاساسي رقم -

 احكامه.
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وق!! على سعر الوق الموازية إن ما سمح لها بأن تشتري من زبائنها الحوالات بالعملة الأجنبي ة من الس   س 

يولة أو لتسديد طة وطويلة الأجل حصراً أو لتحسين نسب الس  نداً المصرف ذلك لغايات استثماري ة متوس  مس

يكات والحسابات المصرفي ة لك تضمن حظر المصارف من بيع وشراء الش  إلتزامات في الخارج، كذ

د في ، وحظر تداول للعملات الأجنبي ة إبالعملات الأجنبي ة د من مصرف لبنان أو المحد  لا وفقاً للسعر المحد 

ه ت  به إلا  أن ها دافعت عنه بقولها أن  ال علمها نكر جمعي ة المصارفعميم لم ت  ت أخرى. هذا الت  اقرار عميم موج 

اخلي ة في المصارف ولا يطال العملاء لضبط العملي   بأي شكل من الأشكال خصوصاً سحوبات ات الد 

لة من الخارج بالعملات الأجنبي ة التي يضمنها الت   نيسان  9ادر بتاريخ الص   150عميم رقم الأموال المحو 

من قبل المودع، وقد جاء بعد إصدار  أكيد على حري ة إستعمالهاعن مصرف لبنان والتي أعاد الت   2020

حول فكرة شراء المصارف  2021آب  26توضيح مصرف لبنان في  2021آب  3في  159عميم رقم الت  

للعملات الأجنبي ة بإضافة كلمة الحصري ة لمن يرغب من الزبائن بذلك مطمئناً بأن لا خوف على مصير 

ة للإستعمال بحسب رغبة متلق يها.الحوالات الخارجي ة التي ترد إلى المصارف والتي ت  بقى حر 

 اني:التّجاوزات الحاصلة في نطاق التّدقيق الداخليالفرع الثّ 

ول أزمة عند الت كل م عن الت جاوزات الحاصلة من قبل المصارف والتي ساهمت بصورة أو بأخرى بحص    

ا، بما أقدمت عليه جمعي ة المصارف  هالا يمكن حصر، 2020 ات الحاصلة ها ليشمل الت جاوزبل الأمر يتعد 

 .اخليالد  ضمن نطاق الت دقيق 

على كل  2000ل سنة كانون الأو   15تاريخ  77رقمإن  حاكم مصرف لبنان فرض بموجب الت عميم   

قابة على العملي ات المالي ة وغير المالي ة التي يقوم بها وذلك بهدف مراقبتها ف إقامة بيئة داخلي ة للرمصر

ميت هذه لامتها،أكد من سوالت   اخلي ة للرقابة س  اخلي الذي هو عبارة عن عملية تقييم بالت دقيق الد  البيئة الد 

بط مستقل ة وموضوعي ة لعمل جميع دوائر ووحدات المصرف وأنشطته بهدف تعزيز كفاءة وفعالي ة الض  

لأهمي ة في عملي ة المراجعة وظيفة المدق ق الداخلي دوراً بالغ ااخلي وإدارة المخاطر فيه.وبالتالي تلعب الد  

ة لأنظمة الضب ف  "Internal Audit"ط الداخلي المستمر  ر  الوارد فيه القرار  77وفقاً للتعميم الذي ع 

                                                           

، 2021أيلول  15ة الثالثة: على المصارف التصريح إلى لجنة الرقابة على المصارف ، خلال مهلة حدها الاقصى الماد  

أعلاه  دة الثانيةمن الما 2والبند  1عن مجموع كل من العمليات موضوع القطع "أولا" من المادة الأولى وموضوع البند 

 حتى تاريخ صدور هذا القرار وذلك وفقا لكل نوع من هذه العمليات. 2019والتي قامت بها منذ العام 

 المادة الرابعة:يعمل بهذا القرار فور صدوره.
 المادة الخامسة:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
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"عملي ة تقييم مستقل ة وموضوعي ة لعمل جميع دوائر ووحدات المصرف والمؤسسة  ب 7737لأساسي رقم ا

 بط الداخلي وإدارة المخاطر".وفعالي ة الض  المالي ة وأنشطة أي منهما بهدف تعزيز فاعلي ة 

مجموعة " Internal Control بط الداخلية الاولى من الت عميم أعلاه ي قصد بالض  بحسب الماد        

ياسات والإجراءات الموضوعة بهدف ضبط المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها الأنظمة والس  

ا إدارة المخاطر فهو عبارة عن  حماية موجودات أي منهما "بالتالي المصرف أو المؤسسة المالي ة و أم 

الة للتدقيق تهدف إلى الت ركيز على المخاطر التي قد تحول دون تحقيق أهداف  مقاربة نظامي ة حديثة وفع 

 .1وعمليات المصرف

من شأنها  بمنظور المصارف يجب أن يقوم بشكل أساسي على تقييم المخاطر التيإن  الت دقيق الداخلي      

الاً كل ما كان بالإمكان الت خفيف من المخاطرالد  أن تودي بحياة المصرف فكل ما كان الت دقيق   2اخلي قوي اً وفع 

 .التي تواجهها المصارف 

ورقة استشاري ة بهدف إعتمادها مرجعاً لتقييم  2011ل من العام إن  لجنة بازل أصدرت في كانون الأو       

جنة أوردت مجموعة من المبادئ التي توضح أهمي ة الت دقيق قيق في المصارف،هذه الل  فعالي ة وظيفة الت د

اخلي ودور مجلس الإدارة والإدارة العليا في هذا المجال ومن هذه المبادئ:أن تكون وظيفة الت دقيق الد  

تبار تأثير تقييمها قابي ة في الإعشاطات التي تقوم بتدقيقها،وجوب أخذ الجهات الر  اخلي مستقل ة عن الن  الد  

 .3وتقييمها لوضعي ة مخاطر المصرف،اخلي لوظيفة الت دقيق الد  

ب على وحدة الت  للتدقيق الد        ح فيه أهدافدقيق الد  اخلي ميثاق يتوج  المصرف  اخلي إعداده يوض 

قبل الإدارة ن ماخلي فيه،هذا الميثاق يراجعه المصرف أو المؤسسة المالي ة ووضعي ته وسلطات الت دقيق الد  

 بشكل دوري من أجل أي تعديل.

اخلي أو كما اخلي عبر ما ي سم ى بوحدة الت دقيق الد  والمؤسسات المالي ة ت مارس تدقيقها الد  إن  المصارف     

اً عن الجهة المكل فة إجرائها  ميت فيما بعد ب"الوحدة"،هذه الوحدة يجب أن تكون مستقل ة إستقلالاً تام  س 

شيدة "الحوكمة" التي من إحدى أهم ركائزها الإستقلالي ة في المهام تماشياً مع قوا عد الإدارة الر 

قين إضافة لوجود الإمكاني ة للتواصل مع مجلس الإدارة بصورة مباشرة وذلك عبر مدق  ،والصلاحي ات 

                                                           
 .239سابق، صفحة  وائل دبيسي،العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانوني ة ،مرجع 1
 في سائرخ أو الأعمال نتائج في خسائر خلال من مباشر بشكل إما خسارة حصول احتمال هي: "  ألمصرفيه المخاطر 2

 مثل إن يثح, وغاياته اهدافة تحقيق على المصرف قدرة من تحد قيود وجود خلال من مباشر غير بشكل أو المال رأس
 قدرته من دوتح جهة من نشاطه وممارسة أعمالة تقديم في الاستمرار على رفالمص قدرة إضعاف إلى تؤدي القيود هذه
 أخرى جه من المصرفي العمل بيئة في المتاحة الفرص استغلال على

 .243وائل دبيسي، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانوني ة،مرجع سابق صفحة  3
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حي ات التي داخليين يتمت عون بالكفاءة والإستقلالي ة،إضافة لذلك يجب أن تكون الوحدة متمت عة بكامل الصلا

   ا القدرة على الت دقيق فهي ليس لها مهام تنفيذي ة لدى المصرف أو المؤسسة المالي ة .هتمنح

أن ه فيما بعد وبعد  واصل الوحدة مع مجلس الإدارة كان يتم  عبر رفع الوحدة للمجلس الت قارير ،إلا  إن  ت     

ا المصرف أو قارير يضعهدقيق وهذه الت  لجنة الت  إنشاء لجنة الت دقيق أصبحت هذه الوحدة ترفع تقاريرها ل

ف لجنة الر    قابة على المصارف ومفوضي المراقبة فور طلبها.المؤسسة المالي ة بتصر 

فيما يلي توضيح لكل دقيق،ولذلك فإن  عملي ة التدقيق الداخلي تقوم على العلاقة ما بين الوحدة ولجنة الت       

لعملي ات التي د من سلامة ادقيق على جميع وحدات المصرف للتأك  أعمال الت  تها القيام بمنهما؛فالوحدة مهم  

قارير لت  اد من صحة جهة أخرى إضافةً للتأك  المت بعة لتنفيذها من  بها من جهة وسلامة الإجراءاتتقوم 

ب بالوحدة الإستق لالي ة المستخرجة قبل إصدارها إلى الجهات الداخلي ة والخارجي ة،كما أن ه يتوج 

ب دالموضوعي ة إلا  أن ذلك لا يعني عدم تبعي تها لمجلس الإدارة التي تربطها فيه لجنة الت  و قيق ،ويتوج 

سة المالي ة أم بحجم وانتشار المؤس عي ة قياساً بالوحدة وجود جهاز بشري ملائم لعملها من حيث العدد والنو

ض لها أ ع أنشطته وطبيعة المخاطر التي يتم  الت عر  ض لها.المصرف وتنو   و قد يتم  الت عر 

ا بالنسبة للجنة الت دقيق فهي تلعب دوراً بارزاً       في حوكمة المصارف لذلك أ لزم كل مصرف لبناني أم 

ل أن يكونوا  1بإنشاء لجنة تدقيق مؤلفة من ثلاثة من الأعضاء غير الت نفيذيين من مجلس الإدارة ،وي فض 

جنة تتمت ع بصلاحي ات معي نة ع بذلك.إن  هذه الل  الأقل بعضهم متمت   متمتعين بخبرات مالي ة ومحاسبي ة أو على

منها إختيار رئيس وحدة الت دقيق الداخلي وتوفير إحتياجات هذه الوحدة والإجتماع المستمر مع القائمين 

قين دق  ر إيجاباً على المدققين الداخليين بزيادة تفاعلهم مع الميؤث  جنة دقيق الداخلي، فوجود هذه الل  بالت  

قين الداخليين جنة هي الجهة المسؤولة عن الت نسيق والت واصل بين المدق  هذه الل   الخارجيين حيث أن  

 والخارجيين.

فالمصرف  ، صرفهيكلي ة سليمة للم على إن  العلاقة التي تربط الوحدة بلجنة الت دقيق تستتبع الحفاظ     

ودها عبر قابة لا يمكن حصر وج،هذه الر   قابة فاعلةلا  إذا اعتمد أنظمة رلا يمكنه تخفيض المخاطر إ

ى ذلك بوجود العديد من من ضمن  ،الوحدات العلاقة القائمة بين وحدة الت دقيق ولجنة الت دقيق بل الأمر يتعد 

ق للحديث عن وحدة الت حق   ق ووحدة هذه الوحدات وإضافةً لما سبق لا يمكن ختم هذا الفرع دون الت طر 

ي  بدائرة الإمتثال.وني الل تين الإمتثال القان م   تتعاونان بالعمل تحت نطاق ما س 

                                                           
 .249نوني ة،مرجع سابق،صفحة وائل دبيسي ،العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القا 1
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ولي ة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإمتث حظ ضمنلقد ل        ال القانوني المعايير الد 

م إلى:الحديث عن دائرة الإمتثال القانوني التي ت    قس 

ط لها منر القانوني ة وحدة الإمتثال القانوني التي تقوم بإستشعار المخاط - خلال مراجعة  والتحو 

ت المناسبة خاذ الإجراءاإمتثال المصرف للقوانين والأنظمة المرعي ة الإجراء،وتقوم أيضاً بإت  

ة للبيانات الشخصي ة الص   الأوروبي  ادر عن البرلمانتماشياً مع أحكام قانون الحماية العام 

 حاد الأوروبي.ومجلس الإت  

انين والأنظمة قوم بإجراءات الت حقق من الت قي د من تطبيق الإجراءات والقوي توحدة الت حقق الت -

 المرعي ة المتعل قة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

    إن  وحدة الإمتثال القانوني تكم ل عمل وحدة الت حقق فمن الأعمال التي تقوم بها:     

ادرة عن م - قابة على المصارفمراجعة القوانين والت عاميم الص   صرف لبنان ولجنة الر 

 ومقارنتها مع أنظمة المصرف وعمله

دات قانوني ة أو إجتهادات صادرة عن المحاكم والتي تعني عمل المصارف  - الإفادة عن أي مستج 

 .1ادرة عن سلطات أجنبي ة تؤث ر على عمل المصارف في لبنانفي لبنان أو تلك الص  

ا الأعمال التي تقوم        بها وحدة الت حقق نذكر منها الآتي:أم 

الت حقق من تطبيق القوانين والأنظمة المرعي ة المتعل قة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل  -

 .2الإرهاب في المصرف

لاً يل أو تموق في العملي ات غير الإعتيادي ة والتي ي شتبه أن ها تخفي تبييضاً للأموايالت حق -

ة لا تقل  عن خمسة سنوات لتزويدها إلى هللإرهاب والإحتفاظ بنتائج الت ح يئة الت حقيق قيق لمد 

ة  لب وإعداد تقرير دوري الخاص  وتمويل  الأموال بهذا الأمر إلى لجنة مكافحة تبييضعند الط 

 الإرهاب.

مها أن ها تسعى إلى ما ظهر من مهاابة الداخلي ة، فكقإن  وحدة الت حقق تلعب دوراً بارزاً في تطبيق الر       

وال أو تحديد الإجراءات التي يجب إت باعها من قبل كل مصرف منعاً من استغلاله لغايات تبييض الأم

الاشتباه بأي عملي ة  تمويل الإرهاب، إلا  أن ها لا تتمت ع بأي سلطة تقريري ة بهذا الشأن، فمن يحسم الجدل عند

ة.  داخل المصرف هي هيئة الت حقيق الخاص 

                                                           
آذار  8، تاريخ الزيارة  www.justiciabc.comمنشورات جوستيسيا الحقوقي ة،شوهد على الموقع الإلكتروني  1

2022. 
 2001أيار  18،الصادر بتاريخ  83عميم رقم ة العاشرة من الت  الماد   2

http://www.justiciabc.com/


48 
 

   الي:تقل للتعليق على الشق  الواقعي لنجد الت  خص  دائرة الإمتثال نن الن ظري فيمابعد البحث بالش ق      

إن  القيود التي ف رضت منذ اندلاع الأزمة جاءت أولاً على إمكاني ة سحب الودائع منعاً من تهريبها  -

ة بين ما لهذا القيد أن تقوم وحدة الإمتثال القانوني بإجراء مقارن للخارج ،فكان ي فترض استناداً 

تيجة كانت فقدان  المصارف أن وبين ما أقدمت عليه المصارف.فالن  صدر من تعاميم بهذا الش  

للسيولة بعد سحب الودائع وتهريبها هذا الأمر حصل في ظل غياب واضح للدور الذي تقوم به 

 هذه الوحدة.

ناقض أو ما ملاحظة الت  ل بإستشعار المخاطر نجد أن ه لا بد من بالنظر لدور وحدة الإمتثال المتمث   -

ل فلو  ،يمكن تسميته بالاهمال أو الفساد الجلي  الذي أوصل القطاع المصرفي إلى هذه المرحلة ف ع 

ور على أرض الواقع المصرفي لما وقعت المصارف في أعظم المخاطر ألا وهي فقدان هذا الد  

ظر للخلف ف بالن  للمصارظروف مادي ة لا تسمح  تحت ظل   يولة نتيجة لإقراض دولة متعث رةالس  

 ا .بعده

ؤل فة للودائع إلى الخارج طرح علامات إستفهام حول مصدر هذه الودائع  - إن  تهريب الأموال الم 

بت للخارج إن ما في ظل  تواجدها الت   هوي ة أصحابها ونطاق عملهم ، فجاءوحول  ر  ساؤل بعدما ه 

حقق التي تتحقق من العملي ات غير الإعتيادي ة في لبنان لم ي صار إلى الإشتباه بها من قبل وحدة الت  

ة له.فهل هذه الوحدة تقاعست عن وتحتفظ بتقريرها بهذا الشأن لحين طلب هيئة الت   حقيق الخاص 

ة.لعلنا أمام دائرة قت انما تقاريرها لم ي صار الت حقق أم أن ها تحق   لطلبها من هيئة الت حقيق الخاص 

ة التي تيق ظت لإمكاني ة كون مصدر الودائع يتصادم الت  نقطة نشوئها وانتهائها هي هيئة  حقيق الخاص 

مع عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب إن ما هذا الأمر جاء بعد أن تم  تهريبها للخارج 

  لطات الخارجي ة.ن تحت رحمة الس  يبناني وودائع اللبنانيوأصبح القطاع المصرفي الل  

في هذا الفصل،إلا  أن  وتيرة  ال أسباب مصرفي ة كما تم  الإشارة إليهحصلت بفع 2020إن  أزمة      

بصورة سريعة جداً وذلك يعود لأسباب غير مصرفي ة كان لحدوثها دور هام  في تفاقم الأزمة الإنهيار كانت 

تها،هذه الأسباب التي كانت بفعل إجراءات محلي ة وقرارات خارجي ة سيصار للحديث عنها  وفي إزدياد حد 

 وتوضيحها وذلك في الفصل الث اني من هذا القسم.
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 انيالفصل الثّ 

 2020لأزمة  بات غير المصرفيّةالمسبّ 

رات عن سحب عجز أصحاب المدخ   وبعد،لل بعد إصابة البنوك والقطاع المصرفي في لبنان بالش       

حب الأموال التي يمكنهم الس   أن  ولارية أو قيل لهم أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الد  

هذه مترافقاً ذلك مع إنهيار العملة الوطني ة... ةمنها الآن لم تعد تساوي سوى جزء صغير من قيمتها الأصلي  

ى بل تتعد   ،فحسب مع المركزي خذتها المصارفبالأفعال والإجراءات التي إت   هالا يمكن حصرالأزمة 

عبارة عن إحتيال ن بأنه م مالي شبهه الكثير من الإقتصادييافلبنان يرزح تحت وطأة نظذلك خطورةً، 

قابة. م  يفتقر لإدنى مستويات الت خطيط والر   منظ 

ت بأزمات طالت عملتها الوطني ة أن  سعر صرف هذه       ول التي مر  إن  من الملاحظ أن  في معظم الد 

وق المالي وبفعل تراجع الط  العملة يتأث   ا في لبنان فآخر لب مقابل إرر بفعل الس  تفاعه اتجاه عملة أخرى ،أم 

وق.إن  أزمة لبنان مما لا منازع فيه ر به الل يرة اللبناني ة هو العرض والط  ما تتأث   لب أو ما ي عرف بحاجة الس 

اخلي ة التي لم تتوافق بصورة  ياسات نقدي ة ومالي ة فاشلة ترافقت مع وجود ثغراتأن ها وليدة س في القوانين الد 

لطة من الفساد قة مع المعاهدات والت وصيات الدولي  مطل ة،كذلك لم تكن من شأنها معالجة المجتمع والس 

 المستشري فيها.

والتي سيتم  مناقشتها في المبحث الأخطاء المرتكبة في داخل لبنان بدأ يظهر بجلاء إنعكاس  2019منذ      

راض من الخارج تالإقالش ق المالي فيما يتعل ق بوالذي سيندرج في بحثه الت كلم عن ل من هذا الفصل الأو  

المالي سيتم مناقشة  بالعملة الأجنبي ة وما إنعكس ذلك على تدهور سعر الصرف لليرة الل بناني ة ،إضافة للشق  

ريعي الحاصل لا سيما الت جاوز الواضح في قانون الموازنة إضافة لنتائج الش ق القانوني لتبيان الن قص الت ش

خمة.قانون تب  ييض الإموال على المصارف في لبنان وعلى المودعين أصحاب الودائع الض 

اإن  لبنان لم يتأث ر فحسب بف      خل المالي والقانوني إن ما كان ذلك مترافقاً عل الأخطاء التي إرت كبت في الد 

أسهمت في ،والتي سيتم  البحث فيها في المبحث الث اني من هذا الفصلمع عوامل خارجي ة عربي ة ودولي ة 

تفاقم الأزمة بفعل الحصار غير المباشر الذي ف رض على لبنان سواء نتيجة كونه على حدود سوريا أم 

ور الرئيسي فيه  ولي ة والتي كانت تلعب الد  الذي تم  فرضه من قبل الخليج العربي، إضافةً للضغوطات الد 

 أميركا وفرنسا. 
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 للبنان على الصّعيد الدّاخليل:لمبحث الأوّ ا

من المستغرب أن  لبنان ورغم كونه بلد متواضع في الإمكاني ات والحجم إلا  أن ه ذات تركيبة سياسي ة      

مالي ة قانوني ة معق دة جداً يغلب عليها القرارات غير المنطقي ة والتي من شأنها تغليب المصلحة الشخصي ة 

خاذ الكثير من القرارات ظهر بصورة جلي ة عند إت  على حساب المصلحة العام ة)مصلحة الوطن(، هذا الأمر 

اتها تعث ر مالي واضح تم  القبول بالمجازفة فيه على حساب الحاضر الذي إنعكس التي كانت تحمل في طي  

عي نحو نظام مالي  2019في مستقبله بالإيام التي شهدها لبنان منذ  ،فبالوقت الذي من المتوق ع أن يتم  الس 

 ،هذا الوضع المالي والإقتصادي بجعل لبنان ذات كفاءة ذاتي ة إرت كب ما ي عاكس ذلك متكامل يرجع على 

اني دراسة الخرق الواضح بحث لي ستكمل في المطلب الث  مل من هذا السيتم  مناقشته في المطلب الأو   الحال

تأثيرات ذلك على للقوانين رغم وجودها وتشريعها وفقاً لما نص ت عليه المعاهدات والت وصيات الدولي ة و

 وضع لبنان المالي.

 2020لأزمة   ل:الأسباب الماليّةالأوّ  المطلب

ول العربي ة       يفتقر للتخطيط المبني على إرتقاب االمخاطر التي قد تحدث في إن  لبنان كما الكثير من الد 

لى الموافقة على المستقبل وذلك قد يكون بسبب ضعف الإمكاني ات المالي ة التي دفعت بمجلس الن واب ا

هذا الأمر سيصار إلى شرحه في ،إن  ة الوطني ة لراض من الخارج في ظل  موارد البلاد كل ها بالعمتالإق

ل من هذا المطلب ليتم  من بعدها إلى الحديث في الفرع الث اني عن الت غيرات الت ي طالت سعر الفرع الأو  

 وما بعدها. 2019لاً إلى ما آل إليه الوضع في ولار الأميركي وصوصرف العملة الوطني ة مقابل الد  

 إصدار سندات اليوروبوندل:الأوّ  الفرع

ة بدءاً من العام       ين العام   1993في ظل  إرتفاع عجز الموازنة العام  وكلفته نتيجة  وإرتفاع حجم الد 

الفائدة  ولار لأن  الإستدانة بالد  يرة الل بناني ة،إرتأت الحكومة الش روع في الفوائد المرتفعة على الإستدانة بالل  

ولة اأدنى،لكن للأمر مخاطرة كبيرة ،ف هي أي ف لل بناني ة دخلاً ثابتاً منهاالإستدانة بعملة أجنبي ة لا تملك الد 

داد ولة عاجزة عن الس  ين العام ويجعل الد  هذه  في ظل  ف .إرتفاع في قيمتها مقابل الل يرة سيرفع من حجم الد 

ؤية الإقتصا دي ة وبالرغم من الت حذيرات من خطورة الإقدام عليها)لا سي ما من الرئيسين سليم الحص  الر 

ل  14وحسين الحسيني،والنائبين نجاح واكيم وزاهر الخطيب( عمدت الحكومة الل بناني ة في  تشرين الأو 

ة ثلاث سنوات وإعتبرت  400إلى إصدار سندات خزينة بقيمة  1994 الأمر مليون دولار أميركي لمد 

ادر عن مصرف لبنان للعام  "إنجازاً" نوي الص  فحة  1994ونجاحاً إذ ورد في الت قرير الس  منه  63في الص 

 الن ص التالي:
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ولة الل بناني ة في  400"  ر الأميركي وتم  ولال بالد  تشرين الأو   14مليون دولار سندات خزينة أصدرتها الد 

ندات إلى ثلاث مئات:تسويقها عبر المؤسسات المالي ة خارج لبنا عت هذه الس   ن .توز 

وفترة إستحقاقها ثلاث سنوات،وكانت هذه المحاولة الأولى ،فئة الألف والعشرة آلاف والمئة ألف  -

ولي ة بواسطة اليوروبوند. وقد لاقت  التي تقوم بها دولة عربي ة تلجأ إلى الإقتراض من الأسواق الد 

ة مؤسس ات مالي ة دولي ة للإتصال بالمسؤولين الل بنانيين لتسويق دفعة هذه الت جربة نجاحاً مما دفع عد 

ين العام   ندات".إن  هذا الأمر رفع الد  مليار ليرة أي  1.270بالعملات الأجنبي ة إلى  جديدة من الس 

رف في نهاية العام  مليون دولار أميركي وفقاً  771دها ما يوازي عن لسعر الص 

 للمستثمرين لتمويل مشاريعها،وتوف ر عائداً جي داً إليها الحكومات  فاليوروبوند أداة دين تلجأ.19941

غم من أن الإسم يتضم ن كلمة اليورو إلا  أن اليورو ليس له علاقة مقابل مخاطر مقبولة . على الر 

بأوروبا أو بعملة اليورو بل هي تعني العملة الخارجي ة،إن  لندن تعتبر واحدة من مراكز سوق 

ندات.إن  غالبية اليورو الأكثر قو   ئيسي لإصدار هذا الن وع من الس  ة ولوكسمبورغ تعتبر المركز الر 

ندات وتداولها سندات اليورو مملوكة بشكل إلكتروني بدلاً  من الش كل المادي ويتم الإحتفاظ بالس 

 في أحد أنظمة المقاصة.

ندات مختل       فة ومنها:إن  الأسباب التي تدعو الحكومة لطرح هذا الن وع من الس 

 الحاجة إلى سد  متطلبات الإنفاق الحكومي. -

 تمويل عجز الموازنة والميزان الت جاري. -

 ة.سداد ديون مستحق   -

وق المالي ة العالمي ة يتم  الاكتتاب في ه      ندات على اساس ذا الن وع من اإن  وفقاً لقواعد عمل الس  سعر لس 

ولة المدينة بإيفاء هذ ند في المإصدار معي ن وتلتزم الد  ائنة أستقبل ه القيمة نفسها عند إستحقاق الس  ا الجهة الد  م 

 فتستوفي طيلة هذه الفترة فائدة سنوي ة.

ولي تعه د خلال مؤتمر سيدر الذي إستضافته باريس عام       بدعم لبنان عبر منحه  2018إن  المجتمع الد 

ة مليار دولار شرط تحقيق إصلاحات  20 بينها الكهرباء ومكافحة الفساد،إلا  أن ن مبنيوية في قطاعات عد 

بلغت ديون اليوروبوند  2019ففي عام  عدم إيفاء لبنان بإلتزاماته حال دون حصوله على تلك المساعدات.

                                                           
ة لم تكتمل ب، كاتالغير مذكور إسم  1 ولي ة للمعلومات،تاريخ –سندات اليوروبوند قص  ،شوهد على 2020آذار  28الد 

يارة  www.monthlymagazine.comالموقع الإلكتروني   .2022حزيران  11،تاريخ الز 
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ين الخارجي في السنة نفسها  47 مليار  3.2مليار ليرة لبناني ة أي قبل عام على الت خل ف،وبلغت فوائد الد 

ين.6.75وصلت إلى ليرة لبناني ة أي أن ها   % من قيمة الد 

ة تلك  2020من القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال حكومة       هو دفع مستحق ات اليوروبوند خاص 

ان دياب إلى الت عامل معها وفق ما ي طلق عليه مسم ى 2020المتعل قة بالعام  "سواب"  ما دفع بحكومة حس 

ين بآخر،هذا الن مط م ين ي عمل به في لبنان منذ عام أي إستبدال الد  بصورة ت خالف  1992ن الت عامل مع الد 

أبده مبادئ الإقتصاد،حيث كان الهدف من الإستدانة هو الإستثمار ليتم  من بعدها تأمين للمدين إمكاني ة 

دة. ين لي صار من ثم  إلى رد  أصوله عبر فترة زمني ة محد   الإكتفاء المادي ودفع فائدة الد 

قترضة في مجال الإستهلاك  إن        البعض من مشاكل لبنان الإقتصادي ة عائدة إلى إستخدام المبالغ الم 

ما يحصل في لبنان منذ أكثر  مم،هذا الأمرأرباح فردي ة ومئوي ة وشراء الذ  تحقيق  بهدفعوضاً عن الإنتاج 

ولة تعمد إلى إستدانة مبالغ م سنة. 27من  على ادي ة جديدة بكلفة أفعلى مشارف كل إستحقاق كانت الد 

ابقة راً في ظل   الأمر ي شك لل لتسديد المبالغ الس  حلقة سيزيفي ة مغلقة لشراء الوقت ، وقد يكون الأمر مبر 

ين تدريجي اً  ة مستقبلي ة تتيح الفرصة لتحسين الظروف الإقتصادي ة لاحقاً بما ي تيح إمكانية إيفاء الد  وجود خط 

بيب الذي يسعى لإطالة عمر المريض بإنتظار إكتشاف العلاج على غرار الط  تمهيداً للتخل ص منه وذلك 

ل آلي ة منفردة لشراء الوقت منفصلة عن لكن ما كان سائداً في لبنان طيلة العقود الث   ، الملائم لاث الفائتة شك 

 أي أ فق مستقبلي.

والتي  2001سبتمبر  11عد أحداث ولي ة بصورة إيجابي ة لدعم مصلحة لبنان بدخلات الد  لم ت سهم الت       

ى ثلاثة مليار  11احة المصرفي ة الل بناني ة ب ت الس  د  أم مليار دولار بالوقت الذي لم تكن حاجة لبنان تتخط 

 دولار للسيطرة على مساره ومصيره الإقتصادي.

ونصف دولار  ينبقيمة مليار 2020إن  ما واجهته الخزينة الل بناني ة من إستحقاق في آذار وحزيران      

ايل أو ي التي شهدت عملي ة تحمليار دولار أميركي وه 1.2لبالغة اسع من آذار اأميركي أكبرها دفعة الت  

كان المقرضون المحلي ون)المصارف  2020في مطلع كانون الث اني تلاعب تعب ر عنها الأرقام كالآتي: 

ن 660الل بناني ة( يحملون  مليون دولار أميركي يحملها  540دات ومليون دولار أميركي من هذه الس 

المستثمرون الأجانب)مصارف وشركات ومؤسسات مالي ة في الخارج(،ولكن فجأة تبي ن أن المصارف 

مليون دولار بأقل من قيمتها إلى المؤسسات الأجنبي ة  600الل بناني ة باعت بواسطة شركة ميدكلير أكثر من 

ولة الل بناني ة ا ات لبناني ة والإكتفاء بدفع سندات لتي كانت تنوي تأجيل دفع مستحق  الأمر الذي أحرج الد 

حت ى الآن لا أحد يملك جواباً مقنعاً حيال ما حصل من بيع وشراء سندات  اليوروبوند المستحق ة للخارج.

لة بعملي ة البيعمعبر الش ركة الوحيدة ال غم من وجود تعاميم خو   صادرة والش راء للسندات الل بناني ة على الر 
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مثل هذه العمليات ولذلك يجري الت دقيق في المسار القانوني لعملي ة البيع بعن مصرف لبنان تمنع القيام 

مر الذي رت ب أعباء إضافي ة الأمن في الخارج التي قامت بها المصارف الل بناني ة وما إذا كانت قد قبضت الث  

عبة لي صبح إجمالي ما ستكون ملزمة بدفعه المصارف يجب أن تدفعها الحكومة من إحتياطي العملة الص 

لمحلي ة والتي سيصار مليون دولار للمصارف ا 400مليون دولار أميركي مقابل  800الأجنبي ة بحدود 

مليون دولار أميركي  700بقيمة  2020علماً أن الإستحقاقين لسندات اليوروبوند في نيسان إلى تأجيلها،

لت أرقامها نتيجة عملي ات البيع التي قامت بها المصارف المحلي ة مليون دولار تب 600وحزيران بقيمة  د 

ولة ستسد  المخاطر التي يمكن أن تترت ب على د إلتزاماتها فقط للخارج،إضافةً لذلك بعدما أدركت أن الد 

 . 1لا سيما تراجع تصنيف لبنان الإئتماني شراء المصارف الأجنبي ة للسندات

اتجة عنها في ئدات الن  وقف عن الدفع لكامل سندات اليوروبوند والعابنانية الت  الحكومة الل  عند إعلان      

ة على مستويات عدةكان لهذا الأمر انعكاسا- 2020آذار  ين وصلت قيمة المتأخرات على الد   -ت مضر 

ر المحر   ين العام  بلغ الد   2020وفي نهاية العام  2021مليارات دولار حتى نهاية شباط  5الخارجي إلى 

مليارات  5.03مليار دولار سندات يوروبوندز )منها  34ع بين مليار دولار توز   26.1ة بالعملات الأجنبي  

ع على ى موز  جارية وما تبق  مليارات بعد أخذ المؤونات في الإعتبار للمصارف الت   9.4و  2لمصرف لبنان

 دة.ة المتعد  لار للجهات الثنائي  مليار دو 2.1ة( و مليار دولار وخارجي   3و  2بين  ةجهات أخرى محلي  

فع، لا بد  من الإشارة أن  الأزمة      ،وبحسب وكالة 2019ل ففي تشرين الأو  بدأت ما قبل الت خل ف عن الد 

يون المستحق ة  رويترز تم  إعداد سندات يوروبوند بقيمة حوالي ملياري دولار أميركي لإعادة تمويل الد 

اً لم يكن ه ة على لبنان لكن دولي  ندات جراء القلق من ضخ أموال دون خط  ناك إستعداد لشراء هذه الس 

ياسي ة والإقتصادي ة التي ي عاني منها لبنان.إن   ول مديوني ة في العالم وسط الأزمات الس  واضحة في أكثر الد 

ن حيث أن  كل إصدار لسندات اليوروبوند كان يرافقه امتناع الدائ 2017-2016الث قة غير موجودة منذ 

،فإقتصر الأمر على الش راء من قبل الد   ائنين المحليين أي الخارجي عن الش راء لإدراكه أن  الأمر غير مجد 

 .3المصارف

 

 

                                                           
، تاريخ  www.maarefa.orgعلى الموقع الإلكتروني الأزمة المالي ة في لبنان،شوهد كاتب، الغير مذكور إسم  1

 .2022حزيران  12الزيارة 
 .34 فحةص 2020قرير السنوي لجمعية مصارف لبنان لعام الت   2
ولي ة"،أخبار مهارات،تاكاتب،الغير مذكور إسم  3  ،2021أيار  31ريخ التخل ف عن دفع اليوروبوند أفقد لبنان"الث قة الد 

 .2022حزيران  12، تاريخ الزيارة  www.maharatnews.comشوهد على الموقع الإلكتروني  

http://www.maarefa.org/
http://www.maharatnews.com/
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 رف في لبنانتثبيت سعر الص  اني:الفرع الث  

إذ كان سعر صرفها يترواح بين ليرتين ،عود والهبوط الص   دة بينيرة اللبنانية بمراحل متعد  ت الل  مر       

هلية التي الحرب الأ تها في عز  ها حافظت على قو  مانينات أي أن  إلى ثلاث ليرات حتى مطلع الث   لا وصو

 إلى 1992ولر، لتصل في العام بنانية مسيرة الهبوط أمام الد  وإستكملت العملة الل   ،1975إنطلقت في العام 

ة رئاسة الحكومة حريري إلى سد  ابق رفيق الئيس الس  وصول الر   لدولر الواحد فعند ليرة ل 3000حدود 

ما بين  لا لت معد  قد سج   الل بناني ة يرةكانت الل   1993لمصرف لبنان في العام  اا وتعيين رياض سلامة حاكم

 .1507إلى تثبيتها عند حدود  ياتصار في نهاية التسعينلي   ليرة تقريباا  1900و  1800

 ثبيت؟الت   ماذا حصل؟ لماذا تم       

يرة ليرة فإنهارت أمامه الل   2.3فقد كان الدولر يوازي  ،رفحصل إنهيار لسعر الص   1988 خلال عام     

 هذاو ياتوذلك في مطلع التسعين واحداا  آلف ليرة توازي دولراا ثلاثة كل من  لتصل لحدود أن   تدريجياا 

من خلال عادة ا ح يتم  التسل  بناني من الموازنة العامة بعدما كان يعود بشكل بارز لقرار شراء أسلحة للجيش الل  

انية بكميات كبيرة لشراء بنت طباعة العملة الل  ة تمويل خاطئة إذ تم  وقد رافق ذلك إعتماد آلي  ،عات التبر  

 يرات فإنهارت العملة وذلك بنانية بالل  ل  وق الالس   تحينها غرقوق أو تمويل صفقات الأسلحة فمن الس  الدولر 

إلى  ة كانت تضغط كذلك في هذا الإتجاه، إضافة  ة وأمني  ة وسياسي  ة وإجتماعي  زامن مع أزمات إقتصادي  بالت  

 يطرة عليها.لم يكن بإستطاعة البنك المركزي الس  التي وداء وق الس  مضاربات واسعة من الس  

للحكومة مع  يساا ئر 1992ائف وجاء رفيق الحريري في نهاية العام تم توقيع إتفاق الط   1989ففي عام      

،وتم  الت وافق على قرار تثبيت معه في شركة "ميريل لينش" قه وضمنه رياض سلامة الذي كان يعملفري

ولر أصبح سعر الد  ستثمرين بالإقتصاد وبمصرف لبنان فيرة لإستعادة ثقة المواطنين والمصرف الل  سعر 

 ليرات. 1507من حينها 

ول يمكن أن  ة وهو أمر غير مألوفالعملة المحلي  وق على ثبيت هو عبارة عن قمع لتأثيرات الس  ت  ال إن       

فمن أجل دعم هذا ،يستمر وإن استمر ليحقق إستقرار نقدي ثمنه رشوة القطاع المصرفي بالفائدة المرتفعة 

عن إستغلال تلك الفترة والإقتراض الواسع  يرة عوضاا ندات والودائع بالل  ه تم رفع الفوائد على الس  التوج  

من تشجيع الإستثمار  فبدلا  ،وق"يرة وفق مبادئ "الس  ناء إقتصاد قوي يدعم سعر الل  الحاصل خلالها لب

لم كافأ بسخاء ما يعاكس القواعد البدائية في عب وصاحب المال ي  عاق  صبح المستثمر ي  مر أومكافأة المستث

على ضخ  من تشجيعهم فقد تم تشجيع المتمولين على زيادة ثراوتهم من خلال الريع بدلا ،د اصالإقت

 بنانية.وق الل  إستثمارات في الس  

بنانية وحصل شراء يرة الل  ندات بالل  % على الس  40و  35 الفوائد إلى ما بين مط وصلتعلى هذا الن       

ذلك إنعكس على  أن   إل   ،نت الثرواتو  كثيف للسندات من قبل المصارف والأفراد من لبنانيين وعرب فك  

قة بالنظام فبالرغم من إعادة إكتساب الث  ،ة وفرص العمل ة والمبادرات الإستثماري  لي  تفريغ البلد من طاقاته الما
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ة ما الإحتياطي لدعم العملة المحلي   هذا الأمر إستوجب ضخ عملة صعبة منأن  ات إل سعيني  المالي بعد الت  

ة سياسات إقتصادي   ولة علىعن تركيز الد   وق عوضاا ل بالس  دخ  ات المصرف المركزي في الت  زاد من صلاحي  

 ة منتجة وذلك لتخفيض البطالة وخلق فرص العمل وتعزيز القطاعات المنتجة.  داخلي  

يل القطاعات دة ريثما يتم تفعسياسة تثبيت سعر الصرف الذي كان من الواجب إعتماده لفترة محد   إن       

ل شك   وبنان كثيراا ل دوام كل فوهذا ال عبة تم إعتماده بشكل دائمصدير وإدخال العملة الص  المنتجة لتعزيز الت  

 ة للإنهيار وللنزيف الحاصل في الإحتياطي بالعملة الصعبة.بات الأساسي  المسب   إحدى 

ظام كسول مرتكز ات بناء نيسعينتابعة منذ الت  بنانية المتف جعل من الحكومات الل  رتثبيت سعر الص   إن       

على ء إقتصاد قائم ة بمقابل إهمال بناة أم السياحي  ها أم المالي  ة منفي  كل أساسي على الخدمات سواء المصربش

لكسل ظهر في اهذا  ن  .إ% من حاجاته الغذائية 80للنسب لبنان يستورد ما يفوق  فوفقاا ،ناعة والزراعة الص  

غم من ى الرر بأقل من مليون دولر علحليب وصد   مليون دولر 92حيث إستورد لبنان بقيمة  2019عام 

ظهر في مر وكذلك الأ،صدير ن اكتفاء ذاتي للسوق المحلي والت  من شأنها أن تؤم   ملك مصانع ومزارعأنه ي

مليون دولر  12 مليون دول رمقابل تصدير بقيمة 101الذي بلغ مقدار إستيراده  نة نفسها بالنسبة للخبزالس  

ن يمكنه توفير والجودة. لذلك لبناع بإمكانيات عالية بالإنتاج تتمت  في ظل وجود أفران ومصانع كثيرة  فقط

خلال تشجيع  عبة التي يتم صرفها في سبيل إستيراد المواد الغذائية وذلك يتم منالكثير من العملات الص  

 .لي وللتصدير أيضاا ئية وغير الغذائية للإستهلاك المحودعم صناعاته الغذا

ى دول العالم منها الخبز ت موجودة في شت  صبحبنانية ألل  ل بد من الإشارة أن العديد من المنتجات ا     

قدرات  ولدى لبنان ايضاا ،بنانية ادرات الل  % من مجمل الص  23بيذ والزيوت وغيرها وهي تشكل بناني والن  الل  

دوية والألبسة والمجوهرات ة والأة والبلاسيتيكي  ة والكيميائي  ناعات الورقي  ة لتشجيع وتطوير الص  مهم  

قيت العملات اج بقي لبنان يستورد أكثر فأكثر وبي لتنمية الإنتخطيط والعمل الجد  ت  ولكن بغياب الوغيرها، 

 .1فتقر إليها أكثر فأكثرالصعبة ي  

ت وإحتل  ، وخدمته ين العام  على ميزان المدفوعات فإرتفع الد   رف إنعكس سلباا تثبيت سعر الص   إن       

 .ع العام  ة طالت القطاائفي  ة وطمحاصصات سياسي  وما تبع ذلك من البلاد،ة ة والمالي  المنظومة النقدي  

 2020لأزمة  الت شريعي ةاني:الأسباب المطلب الث  

لقانون من أن يغزيه الفساد لم يسلم اكن الأساس في لبنان كما أي بلد هو الت شريع،ففي ظل  بلد إن  الر       

مالي ة للبنان بما في ذلك إيراداته د قانون الموازنة الذي من شأنه وضع سياسة أوج   يطاله ذلك، فبعد أن

مناقشته في  لقانون بحرفي ته وهذا الأمر سيتملم ي صار إلى العمل بهذا ا ،وصادراته وأيضاا نفقاته وجباياته

                                                           
شوهد على الموقع الإلكتروني  2020آب  18علمان وليا فياض، خفايا ميزان المدفوعات الجزء الثاني، تاريخ  1

www.lbcgroup.tv  2022حزيران  13تاريخ. 

http://www.lbcgroup.tv/
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ا الفرع الث  الفرع الأو   اني فسي صار فيه للت كلم عن إنصياع لبنان للخارج بوضع قانون ل من هذا المبحث،أم 

بييض الأموال والذي بفعل عدم تطبيقه بصورة حقيقي ة إنعكس سلباا على القطاع داخلي يواجه عملي ات ت

 المصرفي.

 ل:مخالفة قانون الموازنةالفرع الأو  

ر فيه قد  ها: "صك تشريعي ت  ة في لبنان الموازنة على أن  من قانون المحاسبة العمومي   3ة فت الماد  عر       

ة ة تقليدي  عريف نظري  . يعكس هذا الت  1جاز بموجبه الجباية والإنفاق"ولة ووارداتها عن سنة مقبلة  وت  نفقات الد  

 طة المدى.ة المتوس  ة والإقتصادي  ابع القانوني للرؤية المالي  لدور الموازنة يطغى عليه الط  

ة دات الحكومي  على أساس الوح فقات سنوياا إن الموازنة في لبنان هي موازنة "بنود" تعتمد مبدأ توزيع الن  

ف لع والخدمات والأشغال )تصنيرف على الس  ارات ومؤسسات )تصنيف إداري( ووفق أغراض الص  من إد

 فقة )تصنيف إقتصادي(.فقات بحسب طبيعة الن  تظهر توزيع الن   وظيفي( وقد باتت مؤخراا 

ة على البرامج رت لتصبح أداة إستشراف وتخطيط ومحاسبة مبني  ول حول العالم تطو  موازنات الد   إن       

عن  ى ذلك إلى تغيير في محتويات الموازنة وطريقة تبويبها )وظائف مشاريع عوضاا وقد أد  ،  2الأداءو

قابة عليها من خلال مؤشرات الأداء بنود( وفي الأساليب المستخدمة في إعدادها وتنفيذها والر  

((Performance Indicators   ة نوي  ومخططات الأداء الس(Annual Performance Plan) قارير وت

 . )3Annual Performance Reportةنوي  الأداء الس  

 ة هي كالآتي:الموازنة تخضع لمبادئ رئيسي   إن       

اني وتنتهي كانون الث   1تبدأ من  ة أينة المدني  نوية: فالموازنة توضع لسنة تتطابق مع الس  مبدأ الس   -

 واب موازنة شاملةا مة لمجلس الن  م الحكوتقد   4عقد تشرين ل. ففي كل سنة من بدءكانون الأو   31في 

 ولة ودخلها.نفقات الد  

 ا.مبدأ الوحدة: للدولة موازنة واحدة تحتويها وثيقة واحدة تجمع جميع نفقاتها ووارداته -

هما أو إقتطاع فقات والواردات بكامل مبالغها دون مقاصة بينمول: تظهر الموازنة قسما الن  مبدأ الش   -

 منهما.

 .5الموازنة واردات معينة لتغطية نفقات معينة يوع: ل تخصصمبدأ الش   -

                                                           
ة والت شريع المالي والضريبي، 1  صيدا ،-ة اللبنانيةمكتبة الجامعالطبعة الأولى، مروان قطب،المدخل إلى المالية العام 

 .27،صفحة 2011،بيروت،لبنان
ن بنود إنفاق( امة تعتمد على برامج محددة )بدلا مموازنة البرامج والأداء: هي طريقة حديثة لوضع الموازنات الع 2

 وعلى أهداف واضحة ومؤشرات لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف.
 .9،بيروت،لبنان،صفحة  2020معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، موازنة المواطنة والمواطن لبنان  3
 سنة.من شهر تشرين الأول لحين نهاية الل ثلاثاء بعد الخامس عشر دة من أو  عقد تشرين هو الفترة المحد  4
 .12،صفحة  2020معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، موازنة المواطنة والمواطن لبنان  5
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 لمجموع الإيرادات. فقات العامة في الموازنة مساوياا وازن: يكون مجموع الن  مبدأ الت   -

 ع الموازنة بمجموعة من الخصائص تظهر كالتالي:تتمت       

لسنة وة تعد لمدة آني  ر فيه نفقات الدولة ووراداتها وهي قديرية للموازنة: فالموازنة صك تقد  فة الت  الص   -

فقات معرفة الن  لعدم إمكاني ة بقة لها انة الس  ول يمكن تهيئة مشروع الموازنة في أواسط الس   ،مقبلة

ة المذكورة. ففي الوقت الذي توضع فيه الموازنة خلال المد   جبىل والواردات التي ست  التي ست بذ

ة التي نة المالي  بعد إنتهاء الس   1ع قطع الحسابنة المالية التي تعود لها يوضة قبل الس  بصورة تقديري  

زنة وتلك المذكورة رة في الموافقات والواردات المقد  بع قد يكون هنالك فرق بين الن  وبالط   يعود لها،

عبارة عن هو ة الذي لقطع الحساب حساب المهم   فةا رافقها إضاالموازنة ي  ن  إ.2في قطع الحساب

ة ولة كاف  ن حسابات الد  بنانية فهو يتضم  ظهر المركز المالي للدولة الل  البيان المالي الأساسي الذي ي  

بالتالي فهو الوثيقة  ،والعجز أو الوفر ين العام  من واردات ونفقات وموجودات وديون وقروض والد  

 .3قابة على أعمالهاالتي يمكن على أساسها مساءلة الحكومة والر  

جاز بموجبه الجباية والإنفاق فلا قيمة مطلقة بارة عن صك ت  الموازنة ع جازة الجباية والإنفاق: إن  إ -

الإجازة  عب. إن  شريعية بالنيابة عن الش  لطة الت  لهذه الجباية بدون هذه الإجازة التي تصدر عن الس  

ذها ولكن ر الموازنة وتنف  ولة فالحكومة تحض  لاحيات بين هيئات الد  في الموازنة تنجم عن تقسيم الص  

فقات وجباية الواردات المذكورة في ت عليها أي يعطي للحكومة الإجازة بصرف الن  البرلمان يصو  

 .4الموازنة

ها ل العلماء عنها أنها قانون إذ أن   تشريعي ولم يقل الموازنة صكة: إن  شريعية للموازنفة الت  الص   -

عمل إداري ها سندات وثيقة أو صك أو برنامج أو ن جميع خواص القانون بل قالوا عنها أن  تتضم  

 .5بحت

ها تقدير ظر إلى الموازنة على أن  ل يقتصر الن  ة:ة والإقتصادي  ولة المالي  الموازنة تعبير عن أهداف الد   -

ة ة وسياسي  حتوياتها من آثار إقتصادي  ل بد من الإشارة إلى ما تحدثه م بل،للنفقات والواردات 

                                                           
 قطع الحساب: بيان للنفقات التي انقضت فعلا والإيرادات التي حصلت فعلا خلال مدة انقضت. 1
ة اللبناني   2 ،بيروت،لبنان، ةمنشورات الحلبي الحقوقي  ،الطبعة الأولى  ة،سوزي عدلي ناشد،دروس في الموازنة العام 

 .12-11-10، صفحة 2008
ة)الموازنة 3 -صدار النقديالإ-القروض-رسوم-ضرائب-وارداتها-نفقاتها-حسين عواضة وعبدالرؤوف قطيش،المالي ة العام 

 49-43-42ة صفح،2013،بيروت،لبنان،،منشورات الحلبيالطبعة الأولى  ة( دراسة مقارنة،الخزين
ة)الموازنة 4 -صدار النقديالإ-القروض-رسوم-ضرائب-وارداتها-نفقاتها-حسين عواضة وعبدالرؤوف قطيش،المالي ة العام 

 44الخزينة( دراسة مقارنة،المرجع عينه،صفحة 
ة)الموازنة 5 -النقديصدار الإ-القروض-رسوم-ضرائب-وارداتها-نفقاتها-حسين عواضة وعبدالرؤوف قطيش،المالي ة العام 

 46الخزينة( دراسة مقارنة،المرجع عينه،صفحة 
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ستقوم كومة لأهدافها فيه والإدارة التي عكس إختيار الحة، فالموازنة هي الإطار الذي يوإجتماعي  

 ر عن نشاط المجتمع بكامله.يفالموازنة أصبحت تعب ،تحقيق هذه الأهدافب

فقات والواردات ساس في تقدير الن  ة تكون أة وإقتصادي  ات مالي  ة فرضي  الموازنة بوضع وزراة المالي   عد  ت       

ة بخطاب الموازنة الذي وزير المالي   لمناقشة فيه عادةا اوازنة يفتح ممشروع ال،فالمرتقبة للسنوات اللاحقة 

كل المعروض لتها على وضع مشروع الموازنة في الش  م  ة والأسباب التي حة المالي  فيه سياسة الحكوم يوضح

ة ليتم بعدها فصيلي  واب للمناقشة الت  طاف بإنتقال مجلس الن  مواب لينتهي الويفتح المجال للمناقشة من قبل الن  

هاية يتم إقرار موازنة صديق على قطع الحساب ثم إقرار قانون الموازنة وفي الن  فقات بعد الت  الن   إقرار

 .1الواردات

هي ة قابة الإداري  الر   ة. إن  ة وقضائي  نفيذ للرقابة التي تنفصل إلى إداري  عند تنفيذ الموازنة يخضع هذا الت       

ة تقوم بمراقبة مرحلتي العقد فوزارة المالي   ،فتيش المالية والت  تها من قبل وزارة المالي  التي يتم ممارس

قابة فقات فإن هذه الر  ة بمراقبة عقد الن  فقات العمومي  لقيامها عند تنفيذ الن   صفية في كل الوزارات إضافةا والت  

ة دخل في مجمل الحيالها الت  ة على جميع القرارات تعطيها سلطة واسعة تخو  التي تمارسها وزارة المالي  

اته فتيش المالي الذي هو تابع للتفتيش المركزي والذي صلاحي  قابة التي تتم عبر الت  ا الر  أم  ،ة للدولة الإداري  

ة من الوجهة ة والمؤسسات العامة والمصالح المستقل  حقيق في جميع الإدارات العمومي  فتيش والت  تشمل الت  

ة قيام جميع الموظفين ة وكيفي  ة حفظ الأموال العمومي  في  قابة على كيتشمل الر   ،هذه الصلاحي ات واسعة ةالمالي  

اته تطال جميع بالتالي فإن صلاحي  ،ة بأعمالهم يتدخلون في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العمومي   نالذي

ة من فقات العام  التي تجتازها الن   المراحلبها عمليات الواردات من تحقق وجباية وجميع  المراحل التي تمر  

 . 2وتصفية وصرف ودفع عقد

قابة ا أم        ة فهي التي تتم ممارستها من قبل ديوان المحاسبة الذي يتألف من قضاة ومراقبين القضائي  الر 

إن الديوان يمارس سلطته ،ة ة مستقل  ون وتكون لديه نيابة عام  ومدققي حسابات ويلحق به موظفون إداري  

قابة المسبقة مها عن نتائج الر  ة على تنفيذ الموازنة بتقارير ينظ  على نطاقين الإداري منه عبر رقابته المسبق

قضائي يمارسه برقابته المؤخرة على الحسابات وعلى كل موظف وعلى نطاق ،رة التي قام بها والمؤخ  

 .3ةى إدارة الأموال العمومي  يتول  

إلى  وصولا  بخصائصه مروراا من مبادئه  سس التي يقوم عليها قانون الموازنة إبتداءا بعد توضيح الأ       

 وقف عند بعض الأمور:نفيذ، يقتضي الت  قابة المفروضة على الت  وتنفيذه والر  وضعه ة كيفي  

                                                           
ة والتشريع المالي والضريبي،مرجع سابق،صفحة 1  .59-52-51مروان قطب،مدخل الى المالي ة العام 
ة)الموازنة 2 -صدار النقديالإ-القروض-رسوم-ضرائب-وارداتها-نفقاتها-حسين عواضة وعبدالرؤوف قطيش،المالي ة العام 

 .268مقارنة،مرجع سابق،صفحة الخزينة( دراسة 
ة)الموازنة 3 -صدار النقديالإ-القروض-رسوم-ضرائب-وارداتها-نفقاتها-حسين عواضة وعبدالرؤوف قطيش،المالي ة العام 

 .286صفحة الخزينة( دراسة مقارنة،المرجع عينه،
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ول ين بباقي الد  ها موازنة بنود في حعند مقارنة الموازنة في لبنان بباقي الدول يظهر لنا أن   ،أولا  -

 من البنود. دلا خطيط والمشاريع بهي موازنة برامج وأداء تعتمد على الت  

ل إقرار ه يتوجب بعد كل تشرين أو  ة أي أن  يظهر لنا من خلال مبادئ الموازنة أنها سنوي  ،ثانيا  -

 ةة إل بعد إنتهاء المهلة القانوني  هذا الأمر لم تشهده حكومة حسان دياب المستقيل،موازنة للسنة المقبلة 

ت في لة تم  سبقة، فإن الإحارض بصورة م  ا هو مفتحقة و ليس كمت بصورة للهذه الإحالة التي تم  

ن من إعداد مشروع موازنة يبي   فبدلا ،العجز  فيما خص   وهو ما زاد الأمر سوءاا  2021آب  31

غافل تقريبي جرى الت  حجم الأزمة الحاصلة للوصول لمخرج حقيقي لها بعد إظهارها ولو بشكل 

ة إجتماع حكومة حسان وري حول قانوني  تجاوز القانون نتيجة سجال دست تم  لقد ف عن هذا الأمر.

عن تصريف الأعمال ومن ضمنها مناقشة  دياب المستقيلة لإقرار الموازنة التي إمتنعت إعتباطياا 

ويلحظ أن حكومة دياب لم تجتمع لمناقشة  2022و  2021من سنتي  وإقرار مشروع الموازنة لكلاا 

ة للصرف والجباية وفق قاعدة الإثني العام  ة ا أخضع المالي  مم   2021وإقرار مشروع موازنة لعام 

ظروف الإنهيار التي  التي كانت منافية للواقع ولم تراع   2020على أساس موازنة العام  1ةعشري  

ر وهذا الأمر أث   ،ة تطبيقهار على فعالي  ة الموازنة يؤث  إستجدت حينها. فإن عدم الإلتزام بمبدأ سنوي  

ل سنة حيث ان ه لم يرد ذكر في جلسات حكومة دياب مشروع عند نهاية ك الحسابأيضاا على قطع 

لبنان منذ عام  فحكومات للدستور،وفاضحاا  واضحاا  ل إنتهاكاا جاوزات تشك  هذه الت   قطع الحساب.

الموازنة  اوضع على أساسهب التي تشكل مرآة لوضع الخزينة لتعات للحسالم تشهد قطو 1993

نتهي بعجز بمليارات قطع الحساب يستتبع مشروع موازنة يغياب فيه أنه  ما ل شك  فم  ،للسنة القادمة 

 1993صل منذ زمة من إعداده فهذا التلكؤ الحاغم من وجود الإمكانيات اللا  بنانية على الر  يرات الل  الل  

 .2حقة على تنفيذ الموازنةقابة اللا  د لمنع اي شكل من أشكال الر  يظهر سوء آلية متعم  

ية بنانت الحكومة الل  أقر   2022ر ففي موازنة نين عجز مقد  تلحظ دائما عبر الس   ةر  ق  إن الموازنات الم   -

مليار  4.3ة بعدما كان يوازي قبيل الأزمة لف مليار ليرة لبناني  آ 7مشروع موازنة بعجز يصل إلى 

لم تشمل ضرائب على  2022فالعجز ما زال على تفاقم على الرغم من أن موازنة ،ة ليرة لبناني  

ه من والتي إعتبر أن   الد ولي قدطنين هذا الأمر كان من الأمور التي طرحها صندوق الن  الموا

بشكل تصاعدي مما يحقق  يريبحن الضظام الضرائبي ليطاول الص  الن  ظر بروري إعادة الن  الض  

ة هات إصلاحي  أما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توج   .ن مستوى الإيراداتريبية ويحس  العدالة الض  

                                                           
تأتي هذه التسمية  العكس من ذلكة لا تدل على إمكانية إعتماد هذه الموازنة لاثني عشر شهرا على تسمية الاثني عشري   1

 .12صل أإنطلاقا من كون الإنفاق يتم على أساس جزء من إثني عشر شهر من الموازنة السابقة أي شهر واحد من 
لدولة ،المفكرة بخدمة قلة تستقوي على ا (: المخالفات الدستورية1)2022،مقترح موازنة فادي ابراهيم و نزار صاغية 2

 .2022-02-02القانونية، تاريخ 
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حصول تسوية على الضرائب التي تتعارض  سمحت بها أيضاا ظام الضرائبي ل بل أن  الن   ا يخص  بم

 .1ة عنهة المسؤولي  نفيذي  لطة الت  ل الس  هذا الأمر تتحم   2/2018ستوري رقم مع قرارات المجلس الد  

 تبييض الأموال وتمويل الإرهاباني:إقرار قانون الفرع الث  

الخاص بمكافحة تبييض الأموال نتيجة  2001-4-20تاريخ  318القانون رقم  ع اللبنانيأصدر المشر       

وقد أسفر عن هذا القانون رفع اسم لبنان عن لئحة  ،ة لضرورة مكافحة تبييض الأموالولي  غوطات الد  الض  

ذة المنف  لحق هذا الأمر بإنتهاء فترة المراقبة ول غير المتعاونة في موضوع مكافحة تبييض الأموال وقد أ  الد  

شريعات التي كانت مفروضة للتأكد من تطبيق الت   2003في عام  (FATF)من قبل مجموعة العمل المالي 

 44القانون رقم جرى تعديله بموجب  2001ادر عام ص  هذا القانون ال .إن  2زمة لمكافحة هذه الجريمةاللا  

 لإرهاب.الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل ا 2015-11-24ادر بتاريخ الص  

غسيل الأموال " ب 392/1996ة الأولى من قانون فت جريمة تببيض الأموال في فرنسا عبر الماد  ر  ع       

برير الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر الأموال، أو دخول فاعل جناية أو جنحة تحصل منها هو تسهيل الت  

ات إيداع ضا تقديم المساعدة في عمليموال أيويعتبر من قبيل غسيل الأ ،على فائدة مباشرة أو غير مباشرة

إن  جريمة تبييض الأموال هي من أكثر ."أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة

الجرائم نمواا هذا الن مو دائماا ما يظهر بوتيرة سريعة وبصورة بسيطة ل يصعب معه تبيان هذه الجريمة 

 .3شاط الإجرامي ذات المصدر غير القانونيات الن  التي هي عبارة عن إخفاء عائد

ير المشروعة غق بالأموال ويستند إلى فكرة واحدة مفادها تجريم الفعل المتعل   هذا التعريف يصب   إن       

رقة وإساءة لس  المخدرات والأسلحة والإرهاب والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والدعارة وا ة منالمتأتي  

موال غير لذلك الأ إضافةا ،ب الضريبي لاس والجرائم الواقعة على الإقتصاد منها التهر  الأمانة والإخت

لطة والإثراء لس  افوذ وإستثمار الوظيفة وإساءة استعمال ة من الفساد بما فيه من صرف الن  المشروعة المتأتي  

هذا  قاش فيالن  ق بالفساد ستكون موضوع غير المشروع. فالأموال غير المشروعة ذات المصدر المتعل  

 المطلب.

ضى إلى رضوخه ووضع أفما حصل قبيل إصدار قانون تبييض الأموال من ضغط على لبنان والذي  إن       

من جرائم  لبنان خال   ة أن  بة عنه ل يعني بصورة حتمي  هكذا قانون وما حصل بعد سنتين من رفع المراق

                                                           
 .2202شباط  15تاريخ بعجز كبير، العربي الجديد، 2022 موازنة بنانية تقر  ريتا الجمال، الحكومة الل  1
لحقوقية، بيروت، اهيام الجرد، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  2

 .175، صفحة 2004لبنان، 
3Mme Djazira MEHDI, these du Doctorat sous litre, "Les instruments de lutte contre le 
blanchiment d’argent En algerie", universite Nice Sophia Antipolis faculte de droit Ecole 
Doctorale “DESPEG”, 15 decembre 2015, page 5. 
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ة اتها جريمة تخفي في طي  يتم ممارستها بصورة يومي   فالكثير من الإجراءات والأعمال التي،تبييض الأموال 

 ة من الفساد المستشري في لبنان.تبييض الأموال نتيجة لمصادر الأموال غير المشروعة المتأتي  

أي الإقتصاد الذي  قدي،عرف بالإقتصاد الن  نحو ما ي  يجي اا د أن لبنان ينزح تدرجميع الإحصاءات ت في إن       

سمي إل في حالت ظام المالي الر  قد الورقي من دون المرور بالن  ة القائمة على الن  ت المالي  بادليقوم على الت  

 طورات ،ليسل بهذه الت  ب الأو  المفارقة الأساسية هنا هي أن المصارف نفسها هي المتسب  ،الحاجة القصوى.

إذا ظام المصرفي.فة عن الن  محلي  ة البادلت المالي  سبب الت   ببل أيضاا ،بها وحسب  من خلال الأزمة التي تمر  

 ياسة، فالأكيد أن  ة التي دفعتها لإعقاد هذه الس  بنانية تملك مصالحها وإعتباراتها الخاص  كانت المصارف الل  

ظام المصرفي في أي مجتمع والذي ور الذي يفترض أن يلعبه الن  هات يتناقض مع الد  وج  وع من الت  هذا الن  

وليس إبعاد معظم  أي دمج جميع الفئات الإجتماعي ة في الن ظام المالي القائم)مولفي العادة على مبدأ الش   يحث  

ة طورات فهو تحويل البلاد إلى جن  طوي عليه هذه الت  ا أخطر ما تن. أم  (ة عن هذا النظامي  بادلت المالالت  

ة عن العالم ذة الماليوهو ما يدفع لبنان نحو العزل اغبين في إخفاء مصادر ثرواتهم،الر  و  1لتبييض الأموال

 أكثر فأكثر.

من المستغرب  هة على البلد والمجتمع إل أن  ر بصورة سلبي  ا ل شك فيه أن جريمة تبييض الأموال تؤث  مم       

لجريمة تبييض الأموال يظهر بأنه عند دخول الأموال ذات المصدر غير المشروع من  2وجود وجه إيجابي

لب على زيادة الط   ة ومن ثم  قدية الأجنبي  قات الن  دف  زيد الت  ت -لتبييض الأموال لكون لبنان جنة-قد الأجنبي الن  

 ة.ة بأكثر من قيمتها الحقيقي  ي إلى زيادة سعر العملة الوطني  قد الوطني وهذا الأمر يؤد  الن  

دفق ت  ة الفلول عملي   ،كان يتم بصورة ملحوظة 2019دخول الأموال غير المشروعة للبنان ما قبل  إن       

ظهر ملامح للأزمة كانت ت 2016منذ عام  هتم تحليله أن   رت الأزمة التي وبحسب مانين لما تأخ  على مر الس  

ة لتبييض ول عن شراء سندات اليوروبوند العائدة للبنان، فكون لبنان جن  من خلال إمتناع العديد من الد  

لبنان مساوئ تبييض الأموال التي ظهرت شهد  2019ه بعد عام إل أن   2019الأموال ساعده ما قبل عام 

ة لطات المحلي  فالس  أصبح لبنان يطالب بمعرفة مصادرها،بتهريب هذه الأموال إلى الخارج التي وبعد تهريبها 

من قبل عت وق  عريضة  ما كانت موجودة داخل المصارف عبرحقق من مصادرها بعدطالبت الخارج بالت  

ض، فؤاد ل، ميشال معو   يعقوبيان، إلياس منكش، نديم الجمي  واب: شامل روكز، جورج عقبص، بولالن  

 10في  3ويسريأتت بعد مصادقة البرلمان الس   ،التيلمخزومي، جان لوزيان، مروان حمادة وسامي الجمي  

 أن   ة.إل  لقائي للمعلومات المصرفي  بادل الت  ق بالت  تتعل   دولة بينها لبنان 18ة مع على إتفاقي   2020ل كانون الأو  

                                                           
 .2021-4-23بييض الأموال، جريدة المدن، الجمعة علي نور الدين، لبنان في عالم الإقتصاد النقدي: جنة لت 1
 29وت، ياسي، نصوص معاصرة مركز الحدث المعاصرة في بيرلبي والإيجابي والس  حسن آقا نظري، غسل المال الس  2

 .2017تموز 
 .0202آذار  3،بة إليها، العربي الجديدة لبنانية تطالب سويسرا برد أموال مهر  ن بيضون، عريضة نيابي  يحس3



62 
 

بة للخارج بلغت الأموال المهر   هذه المطالبة لم يتم الإستجابة لها من قبل سويسرا وغيرها على الرغم من أن  

 ،هريب للخارج هو ضعف قانون تبييض الأموالبب وراء حصول الت  فالس   ،مليار دولر 11 2022لحين 

ل في المصارف دون معرفة مصادرها،. افعيل هذا القانون كما يجب لما كانت تواجدت هذه الأمو ته تم  فلو أن  

عبة على ة الص  المستطاع رساميل وأموال بالعملة الأجنبي   رتأمين قدراخي هذا الهدف من وراء الت  لقد كان 

 حقيق.جاوز في الت  حق من هذا الت  نتج في اللا  يسحساب ما 

عيد الخارجي:المبحث الث اني  للبنان على الص 

ضي الخارج ه بيد الخارج حت ى أصبحت أبوابه رهن إشارة الخارج ،فمتى رأن  وضع لبنان مفاتيحمنذ      

عت أبواب لبنان وتدفقت الأموال ومتى إحتد ت العلاقات مع الخارج ف رضت عقوبات سواء ع لى لبنان ش ر 

 مباشرة أو على حلفائه الذين كان لهم دور في صموده.

ا لبنان مع الجوار هذه العلاقات أقامه ،المادي المستمر للدعمإن  لبنان أقام علاقات عديدة بفعل حاجته      

ت في بادئ الأمر كسوريا والعراق ومع الغرب كفرنسا وروسيا وأميركا.هذه العلاقات الإقليمي ة والدولي ة كان

ل تبعة قلبت الموازين وأصبح لبنان مفروض عليه ترابحة بيد لبنان لكن سرعان ما إن عبارة عن بطاقة حم 

قي دول أم تلك مع باوالذي سيصار توضيحه في المطلب الأول، قات سواء المعقودة مع الإقليمهذه العلا

 .اني من هذا المبحثالمطلب الث  والذي سيتم  بحثه في العالم 

 ل:تأثير الأحداث الحاصلة في الإقليمالأو  المطلب 

ة الحسابات،فكل صار فيها لتصفيبعد أن كان لبنان الوجهة الأولى للإستثمار أصبح بمثابة حلبة صراع ي       

ه ما يلجأ لتفريغه في  صر على ذلك فحسب لبنان ،إل  أن  الأمر لم يقتمن أراد أن يوصل فكرة أو رأي أو توج 

لى مناقشته إبل أصبح لبنان يدفع ثمن ما أنشأه من علاقات خصوصاا ما تم توطيده مع سوريا والذي سي صار 

ا الفرع الث  ل من هذا المطلب في الفرع الأو   الخليج  لاقة معاني سيصار فيه إلى الت كلم عن تاريخ الع،أم 

 آلت إليه وما أث ر ذلك على لبنان.العربي وما  

 ل:إقرار قانون قيصرالفرع الأو  

رطة ة في جهاز الش  رعي  ة الش  بابر في الط  الحركي لعسكري ومصو   هو الإسم 1"زر"قيصر أو سي     

هة لالعسكري   إست ند إليه قصد المستشفيات العسكري ة التابعة للنظام الس وري وذلك العاصمة دمشق.  لنظام،ومقر 

ة التي إلتزم بها سيزر كانت  بهدف تصوير الجثث العائدة للمقاتلين الذين كانوا معتقلين لدى الن ظام،هذه المهم 

لمرتبطة بالجيش والمؤسسة ورة الس وري ة بعدما كان عمله يقتصر على تصوير الحوادث الجنائي ة ابعد الث  

 11ألف صورة ل 55ظام الس وري عبر صور قام بتخزينها،فجمع حوالي العسكري ة لتجعله يوث ق مخل فات الن  

وهو الت اريخ الذي قرر فيه سيزر ترك  2013ألف معتقل سوري قضوا تحت الت عذيب وذلك لحين منتصف 

                                                           
 .2020حزيران  5 ،العربي الجديد ،ماد كركص، ما هو قانون قيصر؟ ع1
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ة حاملاا معه هذه الصور التي كانت بمثابة أكبر دليل المؤسسة العسكري ة متعاوناا مع منظمات سورية ودولي  

م بعدها ببدء تسريب ما كان  عبر  بحوزته من هذه الصور وقد تم  ذلكمن شأنه إدانة الن طام الس وري ليتقد 

نشرها على مواقع الت واصل الإجتماعي.هذا الت سريب الحاصل شك ل أول دليل ملموس يخرج للعلن وللعالم 

والوليات المت حدة الى تحريك هذا الملف عبر توصيله سوري ة ودولي ة ناشطة في أوروبا  ما دفع منظمات

ماا  بشهادة  إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الذي أجرى المسود ة الأولى من قانون "قيصر" مدع 

كانت تحت قيادة الرئيس  سيزر أمام الكونغرس الأميركي،إل  أن ه ورغم ذلك لم تتحرك الإدارة الأميركي ة التي

 .1باراك أوباما 

ك الإدارة الأميركي ة لم يلبث طويلاا فتم  في       إقرار مجلس  2019ل من العام كانون الأو   17إن  عدم تحر 

ئيس " وقد تم  توقيعه من قبل الر  2019في سورية لعام  الش يوخ لقانون س مي ب"قانون قيصر لحماية المدنيين

.إن  هذا القانون كان  ل من العام نفسه أي بعد ثلاثة أيامكانون الأو   20ترامب وذلك بتاريخ الأميركي دونالد 

طين ببعض  2019محط  تعديل دائم آخرها في حزيران  والتي جاء فيها فرض عقوبات على الأجانب المتور 

والمرتزقة الذين يحاربون  المعاملات المالي ة أو الت قني ة لمؤسسات الحكومة السوري ة والمتعاقدين العسكريين

ة بسورية فعلاا  بالنيابة عن الحكومة الس وري ة وروسيا وإيران ،أو أي شخص ف رض عليه العقوبات الخاص 

م الد   ن الإنتاج المحلي في يعم المالي أو الت قني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو تحسأو كل من يقد 

الغاز،ومن يقد م الطائرات وقطعها وكل ما هو متعل ق بالطيران  سورية سواء من الن فط ومشتقاته أو من

لأهداف عسكري ة داخل سورية،وكان قد تم  فرض عقوبات على المسؤولين لجهة إنتهاكات حقوق الإنسان 

 .2المدنيين أو أفراد عائلاتهم ضد  

فالقانون  ،دى الحلفاءول ورياخل الس  ق في الد  ة محل بحث معم  بات "قانون قيصر" بتشعباته الكثير     

ه إذا د قيل أن  فق،كان له إرتدادات كبيرة على لبنان وبالتحديد حزب الله  ا  الهادف إلى خنق دمشق إقتصادي  

أن تجاوزه سيعزل  ة لهذا القانون في حينلبي  أثيرات الس  التزم لبنان بالقانون المفروض سيتم إعفائه من الت  

 .من دمشق وبيروت معاا  كلا  

به كبير في الت ركيبة العديد من العوامل التاريخي ة والجغرافي ة والجيوستراتيجي ة حت مت حصول تشا إن       

ياسي ة المجتمعي ة لكل من لبنان وسوريا ،هذه العلاقات لم تكن على وتيرة واحدة بل متغي رة حسب الظ   روف الس 

 .3والإجتماعي ة والإقتصادي ة

                                                           
 عماد كركص،ما هو قانون قيصر،المرجع عينه.1
 عماد كركص،ما هو قانون قيصر،المرجع عينه. 2
ورية بعد،مصطفى فرحان تقي  3 ول على ترقية إلى بحث للحص ،2011عام  إثر المتغي ر الأمني في العلاقات اللبناني ة الس 

 .8،صفحة 2020معهد الخدمة الخارجي ة في جمهوري ة العراق،  ،ة مستشاردرج
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ة ياسي  فهناك علاقات وطيدة بين بعض القوى الس  ، اا وري مترابطان عضوي  لس  بناني واالإقتصادان الل  إن       

بنانية بشكل كبير يمكن ارجاعه بشكل من الأشكال يرة الل  تراجع قيمة الل   فإن  ،ورية بنانية والحكومة الس  الل  

مر جعل من هذا الأ، 1ورية وذلك كان بإقتراب موعد تطبيق "قانون قيصر"يرة الس  وربطه بتدني قيمة الل  

ورية الإقدام على سحب دولراتهم من لبنان بهدف ضخها في سوريا على أمل رفع قيمة حلفاء للحكومة الس  

 سفرأوري والذي بنان للإقتصاد الس  حب حصل بمثابة دعم غير مباشر من قبل لورية. إن هذا الس  العملة الس  

عن ارتفاع  للمواطنين على نحو كبير هذا فضلاا  ةبنانية وتدني القدرة الشرائي  عنه تراجع قيمة العملة الل  

 غط على ميزان المدفوعات.ضخم وزيادة الض  الت  

 ،وليقد الد  الن   بنانية بقانون قيصر انعكس على مسار المفاوضات مع صندوقولة الل  عدم التزام الد   ن  إ     

استمرار ،فرج لى تمويل من الخاأمس الحاجة إلبنان يمر بأزمة خانقة جعلت منه بكان هذا الأمر حصل بينما 

لمفروضة اعرضة للعقوبات بصورة غير مباشرة جعلت منه  ة مع دمشق وإن كانتلبنان في العلاقات المالي  

 ما.  إلى حد   بموجب هذا القانون ايضاا 

ك بالنسبة ة وذلميركي  ر لبنان بالعقوبات الأيتأث   بناني ة،الل  يضاف إلى ما سبق ذكره فيما يخص سعر العملة      

بنانية وذلك في لبضائع الل  ل أساسياا  ل منفذاا ة بين لبنان وسوريا تشك  فالمعابر البري  ،بنانية إلى عبور البضائع الل  

 .صدير بالبحر او الجو  ارتفاع تكلفة الت   ظل  

بنانية ة الل  ولط الد  بالعقوبات المفروضة على سوريا حيث ترتب ر ايضاا ث  ا فيما يخص الكهرباء فلبنان تأأم       

ة من كهربائي  غذية الالت  فبلغت قيمة  ،وعقود تشغيل وصيانةة من سورية اقة الكهربائي  جرار الط  بعقود است

طبيق تراب توذلك لإق 2018مليون دولر عام  2مليون دولر ثم تراجعت إلى  80نحو  2017عام سورية 

 قانون قيصر على سورية.

قامت منذ سنوات  في المصارف بنانية وفق مصادرفالمصارف الل   ،يا على مستوى القطاع المصرفأم       

رضت على ابقة التي ف  وبات الس  بالحجز على ودائع صخمة تعود لرجال أعمال سوريين وذلك تماشيا مع العق

ورية هذه المصارف الس    لذلكنظراا ،واتت ذات مساهمات من مصارف لبنان فالمصارف السورية ب سورية،

وري المشمول مباشرة ة لها إرتباط بالمصرف المركزي الس  مساهمات من مصارف لبناني   المستحوذة على

فالعقوبات طالت كاف ة المصارف التي تتعامل مع المركزي الس وري بما بالعقوبات بموجب قانون قيصر،

لتي لها وابنانية الموجودة في سورية ارف الل  المص بنانية إضافةا إلىفيها المصارف ذات المساهمات الل  

 .2رت بفعل هذه العقوباتوري تأث  الس   ارتباط بالمركزي

                                                           
، شوهد على الموقع 2020حزيران  13ناورز خليل، "قيصر" يطرق أبواب دمشق... وهذه تداعياته على لبنان ،تاريخ  1

 2022-6-21يارة تاريخ الز www.skynewsarabia.com الالكتروني 
 ابق.ناورز خليل،"قيصر"يطرق أبواب دمشق...وهذه تداعياته على لبنان،المرحع الس   2

http://www.skynewsarabia.com/
http://www.skynewsarabia.com/
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في مؤسسة من تقديم أي مساعدة لسورية ي دولة أو شخص أو البترول، فإن  منع أ ا فيما يخص  أم       

ما زاد من ضغط  هريب لسوريةار الت  اقة انعكس على شركات البترول في لبنان نتيجة لإستمرمجالت الط  

هريب هذا من عمليات الت   عم عن البنزين والمازوت لترتفع اسعاره وللحد  ى لبنان لرفع الد  الأميركيين عل

 .1ولربنانية تجاه الد  يرة الل  وق ما زاد من تدني سعر الل  الأمر جعل الحاجة للدولر الأميركي يزداد في الس  

ي سعى ظام الس ورر،فالن  قانون "قيصر" ظهرت على لبنان بإرتفاع سعر صرف الد ول تداعيات إن       

من المركزي  ة أو المازوت أو القمح الذين كانوا مدعومينحتياطي بديل سواء من العملة الأجنبي  إ لتكوين

 . ناني والذين تم تهريبهم إلى سوريةبالل  

بناني ة الل  الحديث عبر وزير الخارجي   2022بدأ منذ مطلع عام  "قيصر"بعد أن عانى لبنان من قانون      

 2ة في لبنان عبر استجرار الغاز والكهرباءاقة الكهربائي  نتاج الط   بو حبيب أنه سيصار إلى تعزيز إعبد الله

ده هذا الأمر أك   ،والأردن عبر سورية وأنه تم إستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر من مصر

ولي قد الد  على دعم أميركا لدور صندوق الن   دوا أيضاا بناني وقد أك  ة الل  مسؤولين أميركيين لوزير الخارجي  

لخروج عافي فهل مفتاح اة الت  بنانية لخط  ة الل  في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته ولكن بشرط وضع الحكوم

 بنانية؟مما طال لبنان من عقوبات أميركية بيد الحكومة الل  

 اني:سحب ثقة الخليج من لبنانالفرع الث  

ستقلال لبنان قبل إ بنانية من ماة الل  عودية والجمهوري  ت العلاقات بين المملكة الس  بين صعود وهبوط كان     

 صريحات الأخيرة لوزير العلام جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.وحتى أزمة الت  

اا مر  بعوديإن  العلاقة ما بين المملكة العربي ة الس         عد ة محطات على طول ماة ولبنان شك لت تاريخاا مهم 

ات إلى ما بعد الحرب تينيالممتدة ما بين نهاية الس   عودية كان لها دور في المرحلةفالس  مانين عاماا ،يفوق الث  

 . 1989ائف الذي تم  في عام الأهلي ة مروراا بالمحطة الأساس وهي إتفاق الط  

زيز آل سعود يستعين إن  علاقة المملكة بلبنان ظهر من قبيل حدوث الإستقلال حيث كان الملك عبد الع     

سعياا  بناني موريس الجمي لبالمهندس الل   ،فقد إستعان على سبيل المثالتبناني في الكثير من المجالبخبرة الل  

 .3للحصول على خبرته في مجال المياه

من أزمة بين  1943اني إن  دعم المملكة للبنان ظهر في الكثير من الأحداث منها ما وقع في تشرين الث       

لت على إثره المملكة طالبةا من الإنتداب الفرنسي إطلاق بناني ة والإنتداب الفرنسي التي تدخ  الحكومة الل  

                                                           
 5 ،تاريخما هو تأثير قانون قيصر على الاقتصاد اللبناني؟ لبنان الجديد عدالة "تنمية" ديمقراطيةغير مذكور إسم كاتب، 1

 .2022تموز 21تاريخ الزيارة ، www.newlebanon.comشوهد على الموقع الالكتروني ،  2020حزيران 
اني ث  الكانون  13، اقة عبر سورية، العربي الجديدحسين بيضون، اعفاء اميركي من العقوبات يسمح للبنان بإستيراد الط   2

2022. 
ف على مسار العلاقاتات مصيري  محط  غير مذكور إسم كاتب، 3 تشرين الثاني  3ود،عق 8عودية الل بنانية خلال الس   ة...تعر 

   .2022تموز  1تاريخ الزيارة  ،www.aljazeera.com ، شوهد على الموقع الإلكتروني2021

http://www.newlebanon.com/
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تتاح إفواب والوزراء المعتقلين،إن  هذا الموقف جاء على إثره ة ورئيس الحكومة والن  سراح رئيس الجمهوري  

ة حيث الس عودي بناني ة والمملكة العربي ةالل   ولةسمي الوثيق بين الد  لمرحلة الت عاون الر  ة رئيس الجمهوري  

ة الرياض وذلك تم  عبر بعث الر  الس عودية على وقف الحرب الأهلي زت جهودترك   ئيس الشهيد ة من خلال قم 

رفيق الحريري الذي بذل جهده لإنهاء الحرب الأهلية ،فجهود المملكة تعاظمت من أجل مسح آثار الحرب 

ة إلى إعادة بناء الجيش الل   1979كذلك سعت المملكة في عام  وإعادة إعمار ما تهد م ، بناني وذلك تم  عبر قم 

 .1بناني ة على الحدود في جنوب لبنانولة الل  تونس هادفةا بذلك إلى بسط سلطة الد  

ة من الإحتلال الإسرائيلي إن  مساهمات الس        عودية ظهرت لدعم لبنان لما كان يصيبه من إعتداءات مستمر 

لهما تأمين إنسحاب آمن ين أو  ة على خط  بلوماسي ة الس عودياح الإسرائيلي الذي عملت خلاله الد  يمنها الإجت

 .2للمقاتلين الفلسطينيين المحاصرين في بيروت ، وثانيهما الت عامل مع الوقائع الجديدة ببرغماتي ة 

على لبنان تخفيفاا  ةأعباء الديون المتراكم إن  كل ما شهدته العلاقة ما بين البلدين كان يؤدي إلى تغطية     

 ركزي.ولر الأميركي بواسطة البنك المبنانية أمام الد  ودعماا لسعر الل يرة الل   من الضغط عليه

حيث تغي رت  2005إل  أن  هذه العلاقة إنعطفت بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عام      

ل تصريح للمملكة بعد حادثة الإغتيال حيث إعتبرت أن سياسة المملكة تجاه لبنان وقد ظ هر ذلك في أو 

 .3الحادث ما هو إل  إستهداف لإستقرار لبنان وإزدهاره

عودية دعمت لبنان بصورة غير مباشرة وذلك عبر الإستثمارات التي تم  تنفيذها في لبنان والتي إن  الس       

% من حجم الإستثمارات 40ي ،هذا الرقم كان يشك ل مليار ريال سعود 16ما يقارب  2015بلغت لحين 

مليار ريال  2.79بادلت الت جاري ة بين البلدين بلغ نحو العربي ة في لبنان،إضافة للإستثمارات فإن حجم الت  

بين الد ول التي  46بين الد ول التي تصد ر لها المملكة الس لع والمرتبة  40سعودي، فلبنان يحتل المرتبة 

.كما أن ه تم  دعم لبنان بصورة غير مباشرة أيضاا عبر فتحها لأبوابها أمام اليد العاملة (4)ها المملكة تستورد من

بناني ة،هذا الرقم يشك ل أكبر ألف شخص من العمالة الل   300عودية ما يتجاوز ال بناني ة حيث تقيم في الس  الل  

مستثمر تترك ز  600بنانيين فيها يتجاوزون ال المستثمرين الل   بي ة مستثمرة داخل المملكة،كما انجالية عر

ناعاتأعمال الد  أغلب إستثماراتهم في   .5يكورات والإنشاءات والمقاولت وبعض الص 

تشرين  4الذي وبتاريخ  2017بشكل واضح خلال عام  عودية ولبنان ظهرإن  تدهور العلاقة ما بين الس       

بناني ة وقد تم  ذلك عبر بيان تلفزيوني تم نقله كرئيس للحكومة الل  من منصبه  سعد الحريري اني منه إستقالالث  

                                                           
 . 2003 ،،كانون الأول222،مجلة الجيش ،العدد 1943تشرين الثاني  22و 11ريما سليم ضومط،لبنان بين  1
،  moqatel.com.www، شوهد على الموقع الإلكتروني 1982ي للجمهوري ة الل بنانية ح الإسرائيلسلام الجليل،الإجتيا 2

 .2022آب  22تاريخ الزيارة 
ف على مسار العلاقات السعودية الل بنانية خلال محط  غير مذكور إسم كاتب،  3  د،مرجع سابق.عقو 8ات مصيرية...تعر 
ف على مسمحط  غير مذكور إسم كاتب، 4  .،المرجع عينهعقود 8بنانية خلال ار العلاقات السعودية الل  ات مصيرية...تعر 
،شوهد على الموقع 2022أيار  7،تاريخ 2022عودية بنانيين في الس  دينا الش ريف،كم عدد الل   5

 .2022آب  22،تاريخ الزيارة   www.almrj3.comالإلكتروني
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ة إلى لبنان حاملاا في طياته مخاوف الحريري من الإغتيال  سواء من إيران أو من حزب الله عوديمن الس  

ق بناني ة إلى إطلالطات الل  مرفقاا أقواله بتهديد لأمن المنطقة في ظل وجود حزب الله،هذا الأمر دفع بالس  

حملات دبلوماسي ة طارئة بهدف تحرير الحريري إل  أن  هذا الأمر لم يأتي بصورة رسمي ة،على أثر ذلك 

ة ستعامل الحكومة في عربي ثامر النبهان بأن  الس عوديجاء إعلان وزير الد ولة الس عودي لشؤون الخليج ال

في لبنان وه ب"ميليشيات" حزب الله لبنان كحكومة إعلان حرب وقد كان هذا الموقف نتيجة لوجود بما سم  

ماا بدعوة من قبل الإمارات والبحرين والكويت  ،وتمثيلهم بوزراء في الحكومة وقد أتى هذا القرار مدع 

 لمواطنيهم مغادرة لبنان وعدم الس فر إليه.

في في العلاقة ى إلى فتور إضاإن  الحريري تري ث في هذه الإستقالة بعد أن عاد إلى بيروت هذا الأمر أد       

مليون حبة كبتاغون مخبأة  5.3لأكثر من  2021إن  هذا الفتور زاده ضبط الجمارك في نيسان  .1بين البلدين

مان  ة لإستيراد الفواكه والخضار من لبنان أو الس ماح والذي إستتبع معه تعليق الس عوديضمن شحنة من الر 

 .2بمرورها عبر أراضيها

ك بعض المقابلات الت لفزيوني ة التي أث رت سلباا على العلاقة بين هذين البلدين منها لما تقد م هنا إضافةا      

ح بها شربل وهبة عن تمويل المملكة للحركة الإسلامي ة التي إستتبع معه مهاجمة الض   يف تلك التي صر 

 أن  المملكة لم تتوار  بناني ة فرغم إعتذار وهبة الذي ترك حينها المقابلة إل  الس عودي لرئيس الجمهوري ة الل  

فير الل   لة في 3بناني لإجتماع مع وزير خارجي تهاعن إستدعاء الس  .كما أن  نشر مقابلة جورج قرداحي المسج 

يه وزارة الإعلام لعب دور بارز في تأجيج العلاقة،فبالوقت الذي كان قرداحي إعلامي اا وقت سابق لتول  

 2021ل في تشرين الأو   بالعبثي ة،هذه المقابلة تم  نشرهااليمن أجرى مقابلة تلفزيوني ة وصف خلالها حرب 

تشاور شر إستتبع إستدعاء الس عودية لسفيرها لدى لبنان للأي بعد تولي قرداحي لمنصبه الوزاري،هذا الن  

ف الأمور عند هذا الحد  فحسب بل تم توقيف ساعة للمغادرة،ولم تتوق   48ة بناني مهلومنحها للسفير الل  

امة ير لبنان في المنلبت على خلفي ة ذلك البحرين من سفبناني ة إليها وكل ما يعبر أراضيها فطدات الل  راالو

ل المسؤولي ة لحزب الله وميشال عون ساعة أيضاا، 48المغادرة خلال  هذا الأمر جعل من الحريري ي حم 

ابعت المواقف تلو بعضها لحين وقد تتون مكسر عصا للسياسات الإيراني ة، قائلاا حينها أن  الخليج لن يك

فير اللبناني لديها المغادرة ليتم  من بعدها سحب الإمارات  إستدعاء الكويت سفيرها من بيروت وطلبت من الس 

ليكون بذلك لبنان قد فتح أمامه جبهة خليجي ة بعدما كان الخليج الد اعم   ،4العربي ة لدبلوماسييها في بيروت

 الأساس له.

                                                           
ف على مسار العلاقاات مصيري  محط  غير مذكور إسم كاتب، 1 ابق.عقو 8ت السعودية الل بنانية خلال ة...تعر   د،المرجع الس 
عودية تطب ق على لبنان:وقف الإستيراد نهائياً،جريدة الأخبار،الجمعة  2  .2120حزيران  4آمال خليل،الس 
ف على مسار العلاقات السعودية الل بنانية خلال ات مصيري  محط  غير مذكور إسم كاتب، 3  د،مرجع سابق.عقو 8ة...تعر 
ف على مسار العلاقات السعودية الل بنانية خلال ات مصيري  محط  مذكور إسم كاتب،  غير 4  ود،المرجع عينه.عق 8ة...تعر 
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ته،فعلى سبيل ة قطاعاعة الحاصلة من قبل الخليج للبنان أث رت على الإقتصاد الل بناني بكاف  إن  المقاط     

حل ت الإستثمارات الخليجي ة في لبنان في المرتبة الث انية بعد إستثمارات الل بنانيين  القطاع العقاري فقد

لوا نحو  خل المرتفع ليشك  مليار دولار  3.5ي وبقيمة % من الإستثمار العقار40والمغتربين من ذوي الد 

عودي ي شك ل في قطاع عقارات  وفقاً لتقرير "كونتوار للأمانة" العقاري ة. اضافةً  لذلك فإن  الإستثمار الس 

 .1% من مجموع الإستثمارات الأجنبي ة في لبنان 85لبنان 

ا على سبيل الت حويلات من الخارج      مليار  8.7بلغ نحو تالخليج فإن  تحويلات الل بنانيين العاملين في  ،أم 

اً منها  غ عددهم ما ي قارب ة،علماً أن  العاملين في دول الخليج يبلديعومليار دولار من الس   4.7دولار سنوي 

رف من العمل بفعلعوديألف منهم في الس   350ألف لبناني  400 ر توت   ة هذا العدد كان أمام خطر الص 

عودي ة الل   ة هذا ماعوديالعلاقات الل بناني ة الس   ده رئيس هيئة تنمية العلاقات الس  بناني ة،وقد ترافق هذا الأمر أك 

عوديمع إع يروت بقارات الخليجيين في ععدد كبير من ملاك الة عن بدء لان صحيفة"الإقتصادي ة" الس 

ياسي ة.  بعرض عقاراتهم للبيع على خلفي ة المشاكل الس 

ؤسسات ي مساعدة لبنان وذلك ظهر بالقروض الواردة من ممن الواضح أن للخليج أيضاً دور ف إن       

ضطرابات مليار دولار،هذا الرقم أصبح عرضة للتغي ر بسبب الإ 2.2مويل الإقليمي ة التي ق د رت بالت  

 الحاصلة.

ا على سبيل الت جارة      ياحة  ،أم  فإن  الخليج تعتبر من أهم الأسواق لشركات المقاولات والعقارات والس 

ا إنعكس على رساميلها منعكساً بالتالي على لذلك  حق قت الشركات الل بناني ة نجاحاً في الأسواق الخليجي ة مم 

شك لاً بالتالي دعماً للقطاع لبنان وذلك حصل بفعل وضع الت جار الل بنانيين أموالهم في المصارف الل بناني ة م

 .2لبنان  المصرفي في 

 متّخذة دوليّاً الثّاني:تأثير الإجراءات ال مطلبال

ضع مخطط للبنان هدفه الض        اء والإنصياع اية البيضلر  ارفع فع بلبنان إلى الد  غط عليه من أجل لقد و 

الحاوي وغوطات تتم  بحق لبنان لكونه المنشأ ،هذه الض  للمطالب التي من شأنها تحقيق أهداف طالبيها

غط ك تم  الض  ائق أمام مساعي أميركا وإسرائيل،لذلللمقاومة الإسلامي ة )حزب الله( التي وجودها يشك ل ع

ا الفرع الث اني فسيصارتوسيعه في الفرع الأو   على لبنان والذي سيتم   للتكل م عن الت دخل  ل من هذا المطلب،أم 

 ابع من آب  وإنعكاساته على لبنان. الفرنسي بعد إنفجار الر  

                                                           
 ،2016شباط  25ر الإقتصاد الل بناني بالعلاقات مع دول الخليج،من هم ، تاريخ ما مدى تأث  كاتب،الغير مذكور إسم  1

 .2022تموز  7،تاريخ الزيارة  www.manhom.comشوهد على الموقع الإلكتروني 
 ر الإقتصاد الل بناني بالعلاقات مع دول الخليج،المرجع عينه.ما مدى تأث  كاتب،الغير مذكور إسم  2

http://www.manhom.com/
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 غط الأميركي على لبنانل:الضّ الفرع الأوّ 

ة ومعيشي ة لبنان حالياً وبشكل واضح وطارئ وصادم ضغوطاً نقدي ة وإقتصادي ة وإجتماعي   يعيش     

هة ما شك ل عبءوسياسي ة وأمني ة ترافقت مع فوض طة وموج  له كبلد  ى مخط  على لبنان يصعب عليه تحم 

من  وكان ذلك يظهر بشكل جلي ،في خلق أرض مؤاتية لضغوط من الخارج صغير كان لأحد مواطنيه يد  

فاتهم ومواقفهم التي مما لا شك  فيها ان   ها في نهاية المطاف ستصب  في مشروع خلال إتجاهاتهم وتصر 

فة الغربي ة وصولاً إلى "صفقة القرن" المزعومةهيوني المتعل  الكيان الص    .1ق بضم  الض 

سواء عبر شكل متواصل وضاغط غوط الأميركي ة على سورية وكان ذلك بفي البداية ظهرت الض       

ولي فيما خص   حرب أو إرهاب أو عقوبات أو حصار،إضافةً  عيد الإقليمي والد  لذلك ما تم  فرضه على الص 

وري يكون المقابل الحديث عن المشروع ،نين إيران منذ عشرات الس   ق للداخل الإيراني أم الس  فعند الت طر 

ض.هذه الاحداث يتم  الإسرائيلي الهادف لترويض من بقي من العرب والمسل-الأميركي مين غير المرو 

ق لها كضرورة عند الحديث عن الض   لبنان في بعض من ميوله حليف  غط الأميركي على لبنان لأن  الت طر 

اً وأساسي لسورية وإيران،بالتالي لب  .2في عرقلة أو تسهيل ضم  الضف ة الغربي ة  نان يحتل  دوراً هام 

تأثيره على ضم  الضف ة الغربي ة وذلك الأمر تم  بالعرقلة،وقد فيها  إستغل  تيجي ة ابالطبع كان للبنان إستر     

 برفضه توطين الفلسطينيين لأن ه يشك ل أحد أطراف محور المقاومة والتي من أهداف المشروعظهر ذلك 

ل الحلقة الأنس-الأميركي افض للتوطين ،فلبنان يشك  ه للتوطين لكسر موقف المقاومة الر  ب الإسرائيلي شد 

ف ة  ل"إسرائيل" فيما خص الت وطين ،لذلك فإن  خطوة الت وطين من شأنها تقصير المسافة نحو ضم  الض 

ديد للتوطين إستتبع معه تشديد الخارج فض الش  .إن  الر  3 الغربي ة وعبرها الوصول إلى "صفقة القرن"

اخل أو على الأصح   ف لبنان داخلي اً لكي يصل القول تم  إضعا للضغط على لبنان الذي تم  دعمه من الد 

الإسرائيلي الذي هو بأصله مضر  للبنان -لمرحلة عدم القدرة على المجابهة والإنصياع للمشروع الأميركي

ع طائفي لا  يحتمل بغض  الن ظر عن فكرة مشروع الضم  وذلك لكون لبنان ذات مساحة صغيرة ممتلئة بتنو 

ان الذي سيحصل بفعل الت و ر على لبنان عامةً وطين من شأنه أن يؤث  إذاً فالت   طين.المزيد من عدد السك 

ةً المتمث ل بحزب سياسي لبناني ذات أهداف سامية.  وعلى محور المقاومة خاص 

                                                           
،شوهد على الموقع الإلكتروني 2020تموز  2شارل أبي نادلا ،الضغط على لبنان ما هو الهدف؟،موقع العهد الإخباري، 1

www.alahednews.com.lb  2022تموز  8، تاريخ  الزيارة. 
حزيران  41محمود جرابعة ،ضم  الضفة الغربية:نموذح إسرائيلي جديد "للحل"في فلسطين،مركز الجزيرة للدراسات،2

2020. 
ابق.غط على لبنان ما هو الهدف؟، المرشارل أبي نادلا ،الض   3  جع الس 

http://www.alahednews.com.lb/
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م،إن  الض        غط الأميركي ظهر بصورة جلي ة أيضاً بما أقدمت عليه الولايات المت حدة عبر إضافةً لما تقد 

ف تجريه الحكومة تصنيفها لحزب الله بالإرهابي ووضع وداء،كما أن ها جعلت كل تصر  ه على اللائحة الس 

ة الولايات المت حدة،  الل بناني ة وتدور حوله شبهات عاملاً سلبياً على العلاقة القائمة مع الخارج وخاص 

ن لحزب الله بمثابة مخالفة لما تم  طلبه بضرورة ة يتم  تأليفها وتضم  وزراء ممثليفأصبحت كل حكوم

على مجابهته  لاح فما ق صد بالإصلاح هو تأليف لحكومة خالية من وجود حزب الله لتكون قادرةالإص

 .1ورفض وجوده في لبنان

 ما زال يتصاعد، 2017في عام غط الحاصل على لبنان منذ تول ي دونالد ترامب لرئاسة أميركا إن  الض       

ه من شأنه أن يؤدي إلى تغي ر جذري في هذا الرئيس راهنت عليه "إسرائيل" وكانت على ثقة أن فوز

على  ، 2 حزب الله  منه لبنان وخاصةً رق الأوسط ومن ضتجاه الش    سياسية الولايات المت حدة الأميركي ة

غم من أن  هذا الضغط كان يحصل منذ الث مانينيات  د بين الحين والآخر الر  ا كان يمر  بين تراخي وتشد  إنم 

ة 2017إلا  أن ه منذ  غط بل كان له تأثير على الوضع الإقتصادي لم يتراخى الض   2019في عام  وخاص 

والمالي لأن ه تم  بموجبه منع أي مساعدات مالي ة أو تقني ة من شأنها إعادة إحياء لبنان إقتصادي اً،كما تم  العمل 

ول التي تصن ف حزب الله بالمنظمة الإرهابي ة  .3دبلوماسي اً على زيادة عدد الد 

 فهذه ات،بالإصلاح المساعدات بربط لةوالمتمث   الحكومة على الحاصلة غوطبالض   يتعلق ما في ام  أ     

 ولعل  . ةأميركي   فقط وليست دولي ة شروط وهي المصادر، تقول كما لبنان، مصلحة في تصب ضغوط

 اكرون،م لإيمانوي الفرنسي ئيسالر   عنه عب ر الذي الفرنسي الموقف هو المجال هذا في الأقسى الموقف

 لبنان علانإ على عام بمئة الاحتفال مناسبة في بإتمامها وعد كان التي لبنان إلى زيارة عن اعتذاره في

 منه. بالانسحاب" سيدر" بمؤتمر مشاركة ةأوروبي   دولة من أكثر وتهديد الكبير،

م ذكره من ملفات ضاغ لما إضافةً       ولية ت الط  قضي ة الت جديد لقوا طة على لبنان ،هناكتقد  وارئ الد 

العاملة في الجنوب)اليونيفل(،هذا الـملف تم  طرحه على طاولة مجلس الأمن .إن  هذه القوات تم  وضعها 

ولار  لذلك فإن   ،رضة لأميركا في لبنانامن قبل القوى المع عدم الت جديد لها من شأنه أن يحد  من إدخال الد 

ستمرار في تمويل هذه ه وسط تساؤل أميركي حول جدوى الإتفالت جديد سيتم مناقشالأميركي إلى لبنان.

لام ومنع الإعتداءات ما بين "إسرائيل" ولبنان. ففي ما خص  هذا  القوات طالما أن  وجودها أتى لتعميم الس 

واشنطن ستذهب بهذا الملف للنهاية خصوصاً  الملف تقول مصادر في الإدارة الأميركي ة والكونغرس أن  

                                                           
ولية وتصنيفه إرهابي ا؟ً،طوني بولس،ما مدى تضر   1  1،الأربعاء  ةعربي  independent ر "حزب الله " من العقوبات الد 

 .2021كانون الثاني 
ياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الش   2 لوك الس  ،العددان ةرق الأوسط،دراسات دولي  علاء جبار أحمد،الس 

 .414فحة ،الص  78و77
 2020 تموز 18عربية، تاريخ  independentغط على لبنان،دنيز رحمة فخري،لا تراجع أميركياً عن الض   3
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ة التي تم  إنشائها لأجلها أو قد ي صار إلى تقليص عدد العناصر بعدما وصل لقوات بتنفيذ المهم  بعدما لم تقم ا

 .1عنصر 10400إلى 

يحتاج دائماً إلى دعم دولي لحين القرن المنصرم  90إن  لبنان في كل الأحداث التي يعيشها منذ ال     

اخلي ة ،هذا الأمر لحظه ل ري ة بنان في آخر أزماته المتعل قة بترسيم الحدود البحيكون بمثابة منقذ لتناقضاته الد 

ل والتي حدةالمت   الولايات الحكومة عن طلب المساعدة والت دخل من مع "إسرائيل"والتي لم تتراخ    عليها تعو 

 فقد أعلن رئيس،المتوسط  شرق في والغاز فطالن   عن والت نقيب الاستكشاف عمليات لاستكمال بيروت

ئيس مع اتفق أن ه ميقاتي نجيب نيةالل بنا الحكومة  الأميركي الوسيط دعوة على عون ميشال بنانيالل   الر 

عوة كانت إلى للحضور هوكشتاين أموس  ترسيم مفاوضات استكمال مسألة في للبحث بيروت،هذه الد 

 .2ةالجنوبي   البحرية الحدود

ا لا شك فيه أن  الت دخلات الأميركية المترافقة بالض        في  تاني ة ساهمراف الل بنعلى معظم الأطغط مم 

ن على صعيد غط لم يكاقع الحياتي والمعيشي الذي بات ي عاني منه الل بنانيين خصوصاً أن  الض  تفاقم الو

ع ليطال الخارج عبر وضع عوائق أمام أي دعم خارجي لبنان خصوصاً فيما ي تعل ق لبنان فحسب بل توس 

نها الإنقاص ستثمار في أي من قطاعاته، كل هذه الأمور وغيرها من شأبيعي ة أو الإبإستخراج ثرواته الط  

 لإقتصادي ة.ولار الأميركي في أسواق لبنان المالي ة واالأجنبي ة على رأسها الد   العملاتمن دخول وضخ 

 بنانيأن اللّ اني:التّدخل الفرنسي بالشّ الفرع الثّ 

ياسيين       ياستعد  فرنسا أحد أبرز شركاء لبنان الس  الزخمة بين البلدين  ي ة،هذا الأمر تبي ن من العلاقات الس 

يادة لبنان.إن  عم الث ابت للبنان في منظمة الأمم المتحدة عبر الت صويت للقرارات المدافعة عن سومن الد  

ولة بغفرنسا تدعم إستقرار لبنان ووحدته وإستقلاله وسيادته ،وت عير إهتماماً كبيراً لتعزيز مؤس ية سات الد 

 ترسيخ سلطتها في كامل الأراضي اللبناني ة .

ة أصعدة      ياسي ة فحسب  إن  العلاقة بين فرنسا ولبنان ظهرت على عد  ،فعلى فهي لم تنحصر بالأمور الس 

عيد الإقتصادي إحتل ت فرنسا في عام  ين  2018الص  دي لبنان بعد الص  ابعة في قائمة مور  المرتبة الس 

وق الل  ولايات المت حدة الأميركي ة وواليونان وإيطاليا وال تها في الس   3.38بناني ة ألمانيا وتركيا إذ بلغت حص 

 .3في المائة في غضون الأشهر الأحد عشر الأولى

                                                           
 شارل أبي نادلا ،الضغط على لبنان ما هو الهدف؟، مرجع سابق. 1
وز تم 6صراع الن فط والغاز...لبنان يطلب تدخل أميركا لحسم أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل ،الطاقة ، تاريخ  2

 .2022شباط  27،تاريخ الزيارة www.attaqa.net ي ،شوهد على الموقع الإلكترون2020
يار ، 3 ر العلاقات الإقتصادي ة بين لبنان وفرنسا بات في كتاب،جريدة الد   .2017تشرين الأول  14تطو 

http://www.attaqa.net/
http://www.attaqa.net/
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عيد الت قني، فتصبو       ا على الص  قيق خمسة سياسة الت عاون والت نمية التي تنتهجها في لبنان إلى تح أم 

نمية الإقتصادي ة قانون وحماية البيئة والت راث إضافةً إلى تحقيق الت  أهداف رئيسي ة ،وهي ترسيخ ال

 .1والإجتماعي ة كذلك الت عاون الجامعي والبحوث وأخيراً الت بادل الث قافي والن قاش الفكري

ات المسل حةكذلك تسهم فر       الل بناني ة من خلال مساعدتها في إتمام مهامها على كامل  نسا في تعزيز القو 

عم الأمني للبنان عبر عرض فرنسا على المؤسسات الأمني ة الأ راضي الل بناني ة ،ومن جهة أخرى ظهر الد 

 . 2مليون يورو  400في لبنان قرضاً بقيمة 

وقع على لبنان وبالأخص في قلب العاصمة بيروت إنفجاراً شك ل صدمة  2020ابع من آب عام في الر       

ول إعتداءً مدب راً خاصةً بعد تصريح الر  إعتبره البعرق الأوسط في الش   ئيس الأميركي حينها ض من الد 

ح بأن ه حصل نتيجة  دونالد ترامب الذي حمل الكثير من الإيحاءات على ذلك،في حين أن  البعض الآخر لم 

لطات  الذي  ئيس الفرنسي إيمانيول ماكرونبناني ة وقد كان من البارزين في هذا الموقف الر  الل  إهمال من الس 

ل مسؤول دولي سارع إلى ئيس الفرنسي كان أو  فالر   الإنفجار ناتج عن إهمال وليس بإعتداء. أوحى أن  

 . 3"لبنان ليبدي موقفه من الإنفجار حيث دعا إلى "تحقيق محايد وموثوق ومستقل  

اه قصر الإليزيهإن  المبادرة الفرنسي ة       فاع عن آخر هدفها الد   4ة إنقاذ لبنان""بعملي   إنطلقت تحت ما سم 

م جيوب الن فوذ الفرنسي في المنطقة ولا سي ما في ظل  الت وت ر مع تركيا في الش رق الأوسط، ا لا شك  فيه فم 

م الوجود الت  أ أصبح من أهداف فرنسا إستعادة  5-رغم وجود الن فوذ الفرنسي-ركي في ليبيا ن  في ظل  تقد 

عندها إنفجار بيروت كحدث من شأنه أن يرد لفرنسا إعتبارها  والهيمنة على المنطقة،فجاء هذا الوجود

ير وذلك إنطلاقاً من بيروت.إن  بالوقت الذي هم شت واشنطن الوجود الفرنسي في ليبيا،سعت فرنسا إلى الس  

ابع من آب وقد أتى ذلك خاصةً بعد بناني بعد إنفجار الر  أن الل  ل بالش  يداً بيد واشنطن فيما خص  الت دخ  

لطات الل  إلتق ت خذت إيران الموقف نفسه بناني ة وليس إعتداءً،كذلك إائهما بفكرة كون الإنفجار إهمالاً من الس 

                                                           
عم الت قني لتحسين نوعي ة النظام الصحي في لبنان،جريدة الأبيض وقع في فرنسا على كاتب،الغير مذكور إسم  1 برنامج الد 

الزيارة  ،تاريخwww.lbcgroup.com، شوهد على الموقع الإلكتروني 2021تشرين الثاني  25النشرة الإلكتروني ة،

21/9/2022. 
ولي لمساععب الل  مليون يورو لدعم الش   100ة،فرنسا تعلن عن تقديم علا غر   2 دة لبنان،جريدة الشرق بناني في المؤتمر الد 

 .2021آب  14الاوسط، 
ولي ة،المركز العربي للابحاث و 3  25دراسة السياسات،جو معكرون،لبنان بعد إنفجار بيروت:بين فشل الدولة والوصاية الد 

 .2020آب 
 24جزيرة للدراسات ،الإيراني،مركز ال-:حل  معل ق بإنتظار الت فاوض الأميركيزياد ماجد،المبادرة الفرنسي ة في لبنان 4

 .2021شباط 
ابق. 5 ولي ة،المرجع الس   جو معكرون،لبنان بعد إنفجار بيروت:بين فشل الدولة والوصاية الد 

http://www.lbcgroup.com،تاريخ
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ب   بلسان المرشد الأعلى لجمهوري تها الإسلامي ة علي الخامنئي الذي أبعد أصابع الإت هام عن ذلك  عنروقد ع 

لطا ،أي إعتداء مدب ر بحصول الإنفجار  .1بناني ة على إجراء تحقيق داخليت الل  بل على العكس دعم الس 

لات ئيس في لعبة المساعدات والت  عب الر  ل الفرنسي كانت تضبطها أميركا اللا  إن  إندفاعة الت دخ        دخ 

بناني،ففي بادئ الأمر كانت فرنسا تسعى لإنقاذ لبنان سواء من هول الإنفجار الحاصل أن الل  الخارجي ة بالش  

الإنفجار الحاصل في الإقتصاد،لكن سرعان ما خف  هذا الإندفاع موقعاً لبنان أمام  في المرفأ او من هول

ل من  ةً بعد تغي ر مسار هذا التدخ  ريك ع جمهوري ة جديدة إلى موقع الش  الإنعاش لصنهدف لغز الخارج خاص 

ل بان الأ هداف إختلفت من تشكيل بالت وافق مع الولايات المت حدة وفقاً لما ي سمح لها به،وقد ظهر هذا الت حو 

فيما خص  إنفجار بيروت كل ذلك من أجل دعم الشعب -حكومة مسعفة وإجراء تحقيق عادل وحقيقي 

ولي لكي تكتمل عملي ة الإنقاذ  إلى الت ركيز على ضرورة -اللبناني إضافة للتفاوض مع صندوق الن قد الد 

ولي فيما يخص  تنفيذ جميع الإستحقاقات الن قد الد  فاهمات التي تقود إلى الإتفاق مع صندوق إلتزام لبنان الت  

ستوري ة في موعدها.كذلك إن  هذا الت راجع ظهر  بأن  فرنسا لم تعد تملك أي إسم بديل لمنصب حاكم الد 

ة على تغييره ومحاسبته  وقد جاء ذلك تحت إعتبار أن "الوقت غير ملائم ،مصرف لبنان بعدما كانت مصر 

 بالوقت غير الملائم ومتى يكون ملائماً إنقاذ لبنان؟ الإليزيه فما كان قصد  2لتغييره"

ح الص  الية الجواب الد  قد لا تحمل الكلمات الت        ا مما لا شك  فيه أن ها توض  فخلال  ورة إلى حد  ما ،قيق إنم 

ل وإنسحاب فرنسا من الش   والتي ظهرت  ي ةناقضات الخارجبناني لم تكن تلك الفترة خالية من الت  أن الل  تدخ 

اف عودية فيصل بن فرحان الذي ورغم دعوته إلى "تحقيق شفعبر ما عب ر عنه وزير الخارجي ة الس  

ه أصابع الإت   رة لتنظيم حزب هام بوجود حزب الله في لبنان قائلاً:"إن  إستمرار الهيمنة المدومستقل" وج  م 

رة المنظمة أك دت سابقاً إستخداهذه  الله الإرهابي يثير مخافنا جميعاً.نحن ندرك جميعاً أن   م المواد المتفج 

 ين.ان عربي ة وفي أوروبا والأميركيتوتخزينها في مناطق مدني ة في بلد

اخلية ما اإن  الت راجع الفرنسي من الد        ستتبع معه تدهور إضافي في اخل الل بناني أث ر كثيراً على الث قة الد 

ذولار لا الد يرة مقابلفيه أن  سعر صرف الل   ما لا شك  لأميركي،فم  ولار ارف مقابل الد  إستقرار سعر الص  

سي ة طرابات سياعتمد فقط على عامل العرض والطلب بل إن  كثيراً من تدهورها كان نتاج مواقف واضي

طة أيضاً التي داخلي ة وخارجي ة أبرزها سحب فرنسا يدها من إنقاذ لبنان الذي شك ل صدمة للبنانيين وللسل

ان ورغم إجراء لم تلق  توجيهاً أو دعماً من الخارج فأصبح لبن 2022اني من العام حينها وللنصف الث  ومنذ 

ا تم  إي ا وقع عليه أو مم   لفساد المسشري فيه.قاعه به بفعل االإنتخابات النيابي ة بأمس الحاجة لإنتشاله مم 

                                                           
ولي ة،المرجع عينه. 1  جو معكرون،لبنان بعد إنفجار بيروت:بين فشل الدولة والوصاية الد 

 .2022حزيران  17رزق ،فرنسا في لبنان:لا إتصالات لا مبادرات ،جريدة الأخبار ،الجمعة  ميسم 2
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 انيالقسم الثّ 

 حتواء الأزمةلإ المعالجِةات الآليّ 

فهذا  ،بناني على سماته الغريبة والمتناقضةقدي والمالي الل  ظام الن  لي الن  ز عدد قليل من محل  لقد رك       

 ،1995-1994غرق لبنان فيها منذ العام خمة التي أ  ظام هو المسؤول بشكل واسع عن المديونية الض  الن  

 ةقتصادي  حري لكل العلل الإبنانية كحل سيرة الل  لى آخر دعوات لتخفيض قيمة الل  إنا نسمع من وقت صحيح أن  

رف بنانية من نظام سعر الص  يرة الل  ة لتحرير سعر الل  جتماعي  ة والإياسي  ، لكن الكلفة الس  والمشاكل الب نيوية

لدرجة سيكون من المشكوك فيه أن تبادر أي  دار من قبل مصرف لبنان ستكون مرتفعة جداً ابت والم  الث  

سيقف تراجع سعر  لى أي حد  إ ثم   ومن، تخاذ مثل هذا الإجراءإلى إ إرادتها ئحكومة من تلقاء نفسها وبمل

مثل هذه  ؟ إن  1992تنع مصرف لبنان عن إدارته كما فعل منذ عام إمبنانية في حال يرة الل  صرف الل  

 قدي و نظام المدفوعات.نهيار الكامل للنظام الن  لى الإإساؤلات قد تؤدي عات والت  وق  الت  

سألة والم ،حيحكل الص  ليها بعد بالش  إق ة لم يتم التطر  بناني  يرة الل  مشكلة سعر صرف الل   ن  إفي الواقع،      

حتسابه إرتفاع في القيمة لا يمكن مثل هذا الإ بنانية، لأن  ة لليرة الل  فتراضي  ليست في القيمة المفرطة والإ

لى إأضف  ،الوضع في لبنانكل الواسع، كما هو قتصاد مدولراً بهذا الش  بصورة ملائمة عندما يكون الإ

 1992ففي العام  ،فع لصادراتنايرة سيمنح الد  لقيمة الل   خفيض الحاد  الت   ة ضمانات بأن  ه ليس هناك أي  ذلك أن  

صادراتنا لم تشهد أي  ولار فإن  ل.ل. مقابل الد   2800الى  850يرة من غم من تراجع قيمة الل  وعلى الر  

ة فقط من القو   الحقيقي، فهو يحد   قتصاد مدولر ليس الحل  إرف في ص  تخفيض سعر ال د أن  م وهذا يؤك  تقد  

قص العام في القدرة كان كما يرفع من تكاليف المعيشة ويزيد من تفاقم الن  ة للشرائح الفقيرة من الس  رائي  الش  

 مو صعب المنال.ه يجعل الن  الى أن   قتصاد، إضافةً ة للإنافسي  الت  

ياسي وب نية الن ظام ظام في بنية الن    في بلدناة تكمن المشكلة الحقيقي        ين العام ستخدام الد  إقدي وفي الن  الس 

ما يكمن في  إن   .ة على حساب سلامة أوضاع الخزينةالمدار من قبل مصرف لبنان لبلوغ أهداف نقدي  

ي سعر ثابت قتصادنا مع تبن  إستخدام المتوازي وغير المتوازن لعملتين مختلفتين في صلب مشاكلنا هو الإ

عتمد فيه خلق فارق هائل في معدلات الفوائد بين الودائع إولار الأميركي، في وقت ة مقابل الد  للعملة الوطني  

يرة ادرة بالل  لى سندات الخزينة الص  إسبة بالن   ولار، كما هو الحال أيضاً ة وتلك التي بالد  بالعملة الوطني  

رة ، ف اً غير مقبول أخلاقي   خم هوهذا الفارق الض  ، ولار أو اليورووالد   أرباح خارقة متواصلة وغير مبر 

اء الإيداع بالل   ة ة فاعلي  هذا بالإضافة الى قل   ،بنانيةيرة الل  كتتاب بسندات الخزينة بالل  بنانية أو الإيرة الل  من جر 

ر يكسب المدخ   رف مضموناً من قبل مصرف لبنان، لماذاسعر الص   فإذا كان ،ةاحية المالي  هذا الفارق من الن  

 في الاعتبار الآجال إذا أخذنا ولار، خصوصاً يرة مثل هذه الفوائد الأعلى بكثير من فوائد المودع بالد  بالل  
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منح مثل  إن   ،ادرة بهذه العملةستحقاقات سندات الخزينة الص  بنانية، أو لإيرة الل  القصيرة الأمد للودائع بالل  

ة والمصرف المركزي هما بصدد الإشارة وزارة المالي   ن  أنة يعني هذه الفوائد المرتفعة على سندات الخزي

في الإبقاء على  عظيماً  هناك خطراً  ن  أبنانية يرة الل  رين أو المكتتبين بسندات الخزينة بالل  لى المدخ  إ

كانت  مهما يرة ثابتاً ة فيما هما في الوقت نفسه يضمنان هذا الخطر بإبقاء سعر الل  رات بالعملة الوطني  المدخ  

ً ترك سعر صرف الل   لات الفوائد لو تم  مكان تبرير الفارق في معد  لقد كان بالإف .الكلفة للخزينة  يرة عائما

 . ل في تأمين سعر صرف ثابت بشكل يومي متواصلة ولو لم يكن المصرف المركزي يتدخ  بحري  

م في الأفق لا تقوم من خلال ترقيع منا به يتبي ن أن  آفاق الحلول التي يجب أن تحوإنطلاقاً من ما تقد       

بعض الأخطاء والعمل على حلول وقتي ة لا تمتد لأكثر من فترة زمني ة قصيرة، بل يتبلور ذلك من خلال 

مكافحة الفساد حلول طويلة الأمد ت عيد بناء دولة قوي ة عادلة قادرة ،سقفها القانون وإحترامه، من خلال 

من  في كل   (Business Ethics) ة المعروفةقتصادي  ة الإقواعد الأخلاقي  اللى العمل بإة والعودة بطرق جدي  

ولة بالقطاع ن تصبح علاقة الد  أوفي هذا المضمار يجب  ،وفي علاقة القطاعين معاً  ،الخاص القطاعين العام  

ن أ ة، بدلاً منة المرجو  هضة الإنتاجي  شاور المستمر لبلوغ أهداف الن  لى الت  إالخاص علاقة شفافة ترى 

ن حتكارية تؤم  إة ومواقع متيازات خاص  إولة على لى الحصول من الد  إيسعى البعض من القطاع الخاص 

، بناني وعلى حساب مبدأ المنافسة العادلةخمة ولو تم  ذلك على حساب المستهلك الل  هلة والض  الأرباح الس  

ي مع زيادة إصلاح إداري شامل وجد  من ة املة الش  نتاجي  هضة الإة للن  ساسي  نات الأالمكو   إضافةً إلى أهمي ة

ة بنقل بعض مركزي  لى تحقيق اللا  إ وصولاً شاوى، سهولة الفساد وتقديم الر  من رواتب القطاع العام منعاً 

رافق مع نقل جزء من ات بالت  حادات البلدي  ت  إات ولى البلدي  إربوي جتماعي والت  أن الإولة في الش  مهام الد  

فين في الإدارات ة وترشيد عدد الموظ  لى الاجهزة المحلي  إولة المركزي جهاز الد   فين المعنيين فيالموظ  

 المختلفة.

ة فيبناءً عليه سوف نتناول في هذا القسم البحث في       لطات العام  إحتواء الأزمة وذلك في  دور الس 

ل من هذا القسم، ليتبعه في الفصل الث     كزي والقطاع الخاصاني البحث في دور المصرف المرالفصل الأو 

 إحتواء الأزمة.في 
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 لالفصل الأوّ 

 في إحتواء الأزمة دور السّلطات العامّة

ستور من آلي ات والتي هي     ستورية، كل ما ينبثق عن الد  رأس الهرم الت شريعي في  ت عتبر الوسائل الد 

عها ولة الل بنانية والتي تختلف وظائفها نظراً لتنو   ،لطاتالفصل بين الس   أساسي وهو مبدأى مع الحفاظ عل الد 

ستوريةن الوتتكو   ستور الل بنانيلل طات وفقاً ل  من ثلاث س   وسائل الد  ة لطة تشريعي  له إلى س   نقسم وفقاً ، والذي ت  د 

مور محصورة ب ها ما خلا منها ب نص  
بة في ك ل  ةلطة قضائي  س  و ،يقوم لها الإختصاص في أ  تشمل الم حاس 

نفيذ   ةنفيذي  لطة ت  س  و ، انون مع الحفاظ على مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانونما ي خالف الق ت عمد على ت 

ة و الح فاظ  -كونها الحكومة في البلاد-القوانين وينبثق عنها دور آخر  رافق العام  يتمث ل في تسييرعمل الم 

م  على إستمراري تها وإنتاجي تها من خلال وزارات الوصاية التي ت وك دة ل مه  ة الوصاية على المرافق المحد 

د حد  الذي بدوره ي   ،ستورابعة من الد  ها الن  ف  ظائ  لطات و  س هذه السُّ مار  ، وفي ظل سيادة القانون ت  قانوناً 

، خرىرورية الأ  فاصيل الض  م الت  ستور إلى القانون العادي لينظ  حيل الد  وقد ي   ،لتقوم بوظائفها طار العام  الإ

تناولة تلعب اوفي ظل  الأ ة الم  لطات زم  اهنة من ثم  لس  ال في الت خفيف بالبداية من الأزمة الر   العام ة دور فع 

 . ول إلى الإصلاح الحقيقي الوص

 في إحتواء الأزمة التّنفيذيّةوالسّلطتين التّشريعيّة ل: دور المبحث الأوّ 

لطة ولة، وتعتبر الس  داخل الد   تينلاث الموجودت الث  لطاة جزء من الس  نفيذي  الت  وة شريعي  الت   تينلطتعتبر الس      

داخل  اسفات الن  لزمة التي تحكم تصر  ة الم  إصدار القواعد العام   تلك الهيئة التي لها حقة هي شريعي  الت  

 ، إلى إعطاء حقل بنانيستور الضح من الد  يابي كما يت  ابع الن  أنظمة الحكم ذات الط   جهولة وتت  كيان الد  

لطة ا الس  ، أم  128ممث ل بالن واب الذين ي نتخبون من الش عب والذي يبلغ عددهم  وابلمجلس الن   شريعالت  

ة ة نفيذي  الت   ب من قبل المجلس الن يابي لمد  سنوات والحكومة التي  6فهي متمث لة برئيس الجمهوري ة الذي ي نتخ 

 ة.مرافق العام  سات والالإشراف والوصاية على المؤس   تقوم على تنفيذ القوانين و

لطة الت نفيذي ة في مكافحة الفساد المالي، لذا سوف       لطة الت شريعي ة عن الس  وبالن ظر لإختلاف دور الس 

لطة الت شريعي ة، والمطلب الث اني تحت عنوان  ل وهو آلي ات الس  لطتين في مطلبين، المطلب الاو  نتناول الس 

نفيذي ة . لطة الت   آلي ات الس 
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 وّل: آليّات السّلطة التّشريعيّة.المطلب الأ

لطة      ياسي ة هي أن  الس  ة في جميع دول العالم على إختلاف أنظمتها الس  الت شريعي ة تختص  القاعدة العام 

ل عام تمارسه البرلمانات بوصفها هيئة ممث لة للشعب كد ورها في في ممارسة نوعين من الوظائف: الأو 

ياسات العام ة وخطط ا ور الت شريعي والصنع الس  قابي والذي تقوم لت نمية، والث اني فن ي وهو ما يعرف بالد  ر 

لطة القضائية لا تخضع للبرلمان تطبيقاً  لطة الت نفيذي ة، وذلك لأن  الس   لمبدأ أساسي هو به في مواجهة الس 

ستور الل بناني،  لطة يتبي  فإستقلال القضاء، وهذا ما ب ني عليه لبنان من خلال ما نص  عليه الد  ن أن  لهذه الس 

ياسات والخطط، من ذلك تلعب ال قابة إلى صنع الس  ولة من الت شريع إلى الر  لطة الت شريعية دور مهم في الد  س 

ال في حل  أزمة  ة منذ العام  2020دور فع  ل ن الأ، وهذا ما سوف نعرضه في الفرعي2019المستمر  و 

 والث اني من هذا المطلب.

 في مكافحة الفساد  مجلس النّوابدور  الفرع الأوّل:

ول الوظيفة       لاحيات المنصوص عليها في أغلب دساتير الد  يمارس مجلس الن واب بموجب الص 

ستور والتي  الت شريعي ة عبر سن   ولة بعد إت باع الإجراءات التي يستلزمها الد  القوانين التي تحتاج إليها الد 

سمي ة، وهذه الإجراءات لا بد  هي ) الإقتراح، المناقشة، الت صويت، ا لمصادقة ( ثم  الن شر في الجريدة الر 

ف بمعزل عن رقابته ، أي لا أحد فوق القانون ولا يمكن تبرير أ1منها لإصدار القانون ونفاذه ي تصر 

ر عن إرادة الش عب وليس القانون يعب   ته بما فيها الحكومة التي يجب أن تكون خاضعة له إذ أن  ومشروعي  

ياسي ة عن إ لطة أو الحكم فقط وحكم القانون يعني أيضاً حماية الحقوق الس  رادة وفلسفة القابضين على الس 

ين أو المذهب أو الل ون  . 2والمدني ة لكل المواطنين دون أي إستثناء على أساس العرق أو الد 

ه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطنبالن        الفرنسي بمثابة أداة أساسي ة  ظر لأهمية القانون فقد عد 

ولة وحماية حقوق الأفراد وحري اتهم لطة المطلقة 3للحد  من تمادي سلطة الد  لطة مفسدة والس  ، إذ أن  الس 

                                                           
، دار 1بعة طالراسة مقارنة، د والبرلمانيالوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي ، فهمي عمر حلمي  1

 . 214، ص 1980 مصر،الفكر العربي، القاهرة،
سلطتان القضائية والتشريعية طبقاً للدستور العراقي، بحث منشور في مجلة مركز دراسات ال، أحمد عبيس الفتلاوي  2

 .16ص  2007، 7الكوفة، العدد
على أن: ) ليس للقانون الحق في  1791( من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 5ة)نصت الماد    3

يحرمه القانونلا يمكن منعه ولا يمكن إجبار أحد على فعل ما لا يأمر به منع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع، فكل ما لا 
في  1948القانون(، كما أكد على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

تكافلة دون أية تفرقة، كما أن لهم ( منه بقول : ) كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية م7ة )الماد  
 الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا(.
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لطة يؤد   وتوزيعها على هيئات مختلفة يحول دون ذلك  ي إلى الإستبدادمفسدة مطلقة لذلك فإن  تركيز الس 

 .1ملكه كل منهما إزاء الأخرى من وسائل للحد منهالطة عن طريق ما تلطة توقف الس  فالس  

الي الذي أوصلنا إلى لطة الت شريعي ة دوراً في مكافحة جرائم الفساد الإداري والممن أن يكون للس   لا بد       

ذلك من و 2020مروراً بعام  2022إلى الوقت الحالي عام  2019الأزمة الحالي ة التي بدأت مع العام 

لبي ة في المجتمعاخلال تشريع الق ت بصورة وانين للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت أحد الظواهر الس 

ة . ة والمجتمع الل بناني بصورة خاص   عام 

ور المرسوم على الرغم من الفساد المستشري في لبنان، غير أن  مجلس الن واب قد حاول أن يقوم بال      د 

ستور من ت ة شريع قوانين مكافحة الفساد المالي، إذ تنص اله بموجب الن صوص الموجودة في الد   16لماد 

ستور على أن   ج: من الد  لطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس الن واب "، وبالر  وع إلى الن ظام " تتول ى الس 

اخلي لمجلس الن واب لسنة  ل نجد أن  من أهم لجان المجلس الد   1994الد  لمال والموازنة ائمة )لجنة االمعد 

 د.عضواً، وهي التي تتول ى إقتراح الت شريعات ذات العلاقة بمكافحة الفسا 17أعضائها  ( وعدد

يا 19/12/2018وبناء على ما تقدم بتاريخ       ت لجنة المال والموازنة في المجلس الن  بي الل بناني أقر 

ة  28روع ذا المشمشروع قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطني ة، وقد تضم ن ه ماد 

ب ا ري ة المصرفي ة ورفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء والن واب والض   ط والإداريين.ورك ز على رفع الس 

ادر في  83/2018كما تناول قانون حماية كاشفي الفساد رقم       أي شخص يشغل  10/10/2018الص 

اً أو إداري اً  اً أو تنفيذي  اً أو قضائي  ناً أم منتخباً،  أو عسكري اً أو أمني اً أو إستشاري اً سواء أكان معي  منصباً تشريعي 

ةدائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، وأي شخص يؤد    .2ي وظيفة عام 

، فضلاً عن دوره الت شريعي، 3اً في معظم دول العالمم يلعب البرلمان دوراً رقابي  إضافة إلى ما تقد       

ستوري أي ماهي ة سلطات وصلاحي ات المجلس الن يابي ولهذه الر   لها المعنى الد  قابة ثلاثة معان  رئيسي ة، أو 

قابة على أعمال الحكومة ،والمعنى الث اني هو الفن ي/ الت نظيمي أي ماهية الإجراءات والقواعد  في مجال الر 

قابي وماهية الأصول ا مة لممارسة أعضاء المجلس إختصاصهم الر  ا المعنى المنظ  لفني ة لهذه الممارسة، أم 

                                                           
حث منشور على بية في النظام الدستوري الأردني، لطة التنفيذالرقابة البرلمانية على أعمال الس   ،فيصل عقلة شنطاوي  1

يارة ، 7ص www.unavertyjadara.com الموقع   . 25/7/2022تاريخ الز 
الفساد المالي وسبل مكافحته في العراق ولبنان دراسة  بعنوان: يوسف كاظم رشك الموسوي، رسالة ماجستير  2

 . 2019،2020 ،والجامعة غير مذكور إسم الكلي ةمقارنة،
بالشيئ الجديد وإنما كانت الرقابة تمارس منذ العام  سيذية ليقابي على السلطة التنفإن ممارسة البرلمان لدوره الر    3

إذ كانت عاصمة الدولة العثمانية ترسل إلى ولايتها مفتشاً إدارياً بين الحين والآخر مهمته مراقبة الموظفين  1894
الولايات، للمزيد ينظر د. جميل موسى  لجنة تفتيشية مهمتها الرقابة على 1907والولاة وتصرفاتهم إذ شكلت في عام 

 .178، ص 1991، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1النجار: الإدارة العثمانية في ولاية بغداد، ط

http://www.unavertyjadara.com/
http://www.unavertyjadara.com/
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ياسي أي هل يقوم البرلمان بدور الحاضن لفكرة سيادة الش عب على الحكم ووكيلاً  الث الث فهو المعنى الس 

عن الن اخبين في الت عاقد مع الحكومة لتنفيذ سياسات تحق ق المصالح العام ة وكذلك مراقبة أعمال الحكومة 

 .1ةوتقييم أداءها كهيئة تنفيذي  

نفيذي ة تمارس المهام       لطة الت  قابي ة للبرلمان هو جعل الس  ومن المعروف أن  الغرض من الوظيفة الر 

ولة والقوانين بهدف تحقيق المصلحة العام ة وهذا ينتج من  الموكلة إليها وأعمالها ضمن إطار دستور الد 

ان البرلمان أن يضرب المثل الأعلى في ، إذ أن ه بإمك2خلال وضع أعمال الحكومة تحت مراقبة البرلمان

اً في تعميم ثقافة مكافحة الفساد ومحاسبة الحكومة إذا ما تجاوزت  الن زاهة والإستقامة وهذا يعد عاملاً مهم 

لطة الت شريعي ة  قابة والت وازن بين الس  الإطار المرسوم لها قانوناً، ويتم  تجسيد هذه الأعمال ضمن مبدأ الر 

لطة الت ن اخلية أو الن ظام الأساسي والس  فيذي ة ويمكن إيجاد ذلك داخل قوانين العمل البرلماني أو اللا ئحة الد 

ي الحقائق  ؤال والإستجواب وتقص  للمجلس ويعرف إصطلاحاً بإسم الوسائل أو الأدوات الرقابي ة مثل الس 

ة والن فو لطة وطرح الث قة بالحكومة لكي تساعد المجلس على ممارسة قدر من القو  ذ يوازي به ما لدى الس 

ي إلى الفساد لطتين بمقاليد الأمور، لأن  الإنفراد بالحكم يؤد  نفيذي ة لكي لا تنفرد إحدى الس   .3الت 

ة       ستور الل بناني أن ه " حق طلب عدم الث قة مطلق لكل نائب في 37تنص  الماد  العقود العادي ة وفي  من الد 

لب ولا ي قترع عليه إلا  بعد إنقضاء العقود الإستثنائي ة ولا تجري  مسة أيام على الأقل خالمناقشة في هذا الط 

ة الما من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك "، وتنص   من  68د 

ستور الل بناني على أن ه ر المجلس عدم الث قة بأحد الوزراء وفقاً للماد   :الد  ابعة والث لاثين الآنفة  ة"عندما يقر  الس 

كر وجب على الوزير أن يستقيل".  الذ 

ة       ستور على أن ه "لمجلس الن واب أن يت هم رئيس مجلس الوز 70كما تنص  الماد  راء والوزراء من الد 

 الإت هام إلا بإرتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترت بة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار

د قانون خاص شروط مسؤولي ة رئيس مجلس ال وزراء بغالبي ة الث لثين من مجموع أعضاء المجلس، ويحد 

ة  ستور على أن ه "ي حاكم رئيس مجلس الو 71والوزراء القانوني ة"، كما تنص  الماد  زراء والوزير من الد 

 المت هم أمام المجلس الأعلى".

                                                           
ات معالجته في العراق، بحث منشور في الفساد الإداري وآلي   ،وليد خشان الموسويو ناصر كريمش خضر الجوراني  1

،  2نية، مجلة نصف فصلية تصدر عن كلية القانون، جامعة ذي قار، العدد مجلة القانون للدراسات والبحوث القانو
 .123، ص  2010

2  Anthony Mason, judging Democracy, editing1, the press syndicate of the 
University of Cambridge, Australlia, 2000, p43.  

، منشورات بعة الاولىطاليذ الموازنة العامة في القانون العراقي،الرقابة المالية على تنف ،سيروان عدنان ميرزا الزهاوي 3
 . 110، ص  2008 العراق،علامية في مجلس النواب، بغداد ،الدائرة الإ
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ستويتضح من ما تقد        قيق البرلماني بالإضافة ر الل بناني يقر  بالإستجواب وسحب الث قة والتحمنا به أن  الدُّ

كر أن  البرلمان يتمت ع بما يمكن أن نس ميه الولاية العام ة إلى إت هام رئيس الوزراء ومحاكمته، والجدير بالذ 

قابة والتي تمتد إلى مختلف تي الت شريع والر  الأنشطة  في تمثيل مصالح المجتمع من خلال قيامه بمهم 

ستورية المباشرة للمجلس على أ لطة والمؤسسات وإن كانت تأخذ صوراً مختلفة، فهناك الولاية الد  عمال الس 

شة وإقرار الت نفيذية وتأخذ كذلك صورة المناقشة وسلطة إقرار سياسات الحكومة قبل تنفيذها، مثل مناق

ن خلال وسائل يل الحكومة، وأثناء تنفيذها مبرنامج الحكومة والموازنة المالي ة أو إبداء الث قة في تشك

ؤال والإستجواب وتشكيل لجان تقص   قابة، مثل الس  تنفيذ هذه  ي الحقائق ولجان الإستماع، وكذلك بعدالر 

ياسات أيضاً، مثل إعتماد الحساب الختامي للموازنة والت صديق على القرارات والمعاهدا  ت.الس 

ياسات وليس فقط إلى سلامة م الولاية إضافةً إلى ما تقد        ياسي ة للبرلمان التي تمتد إلى مضمون الس  الس 

الإجراءات في أعمال الحكومة وكذلك توجيه الموارد المادي ة والبشري ة للمجتمع بما يحق ق مصالحه ويحترم 

اخلية أو الخارجي ة .ويعتمد البرلمان في كل هذه الأعمال ياسات الد  على  إرادته سواء على مستوى الس 

ائمة أو المؤقتة منها ويجب أن لا تكتفي هذه اللجان بالت حقيق في المسائل التي تتطلب  الل جان البرلماني ة الد 

تجاوز الث غرات الموجودة في القوانين وإن ما تتخطاها إلى الت حقيق في فساد المسؤولين وفي ممارساتهم 

ستور الخاطئة وبوسعها أن تجبر المت همين بالفساد على المث رق التي ينص عليها الدُّ ول أمامها وفق الط 

ة بالموازنة  ومساءلتهم وأن تكون مداولات الل جان معلنة للجميع وكذلك يجب أن يقع على الل جنة المختص 

ة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة  ة للدولة مسؤولي ة التحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها ومن صح  العام 

ة لل رة، من هنا يت  د  العام  ضح بشكل كبير أن  دور البرلمان في مكافحة ولة وقطع حساباتها في المواعيد المقر 

قابي أيضاً عن  ور الر  جرائم الفساد الإداري والمالي ليس فقط عبر إصدار الت شريعات وإن ما من خلال الد 

لت لجان  طريق لجانه الن يابي ة، وهناك العديد من الت جارب على المستوى العربي ة لبنان حيث ش ك  وخاص 

، لكن في أغلب الأحيان تصادمت المطالبات 1حقيق في عدد من قضايا الفساد الماليبرلماني ة في لبنان للت  

ها إقتراح  تأليف لجنة  27/4/2017مع أصحاب الن فوذ في ما يخص تشكيل لجنة تحقيق برلماني ة وكان أهم 

 2017وتلك المنوي إستئجارها عام  2013باء المستأجرة منذ تحقيق برلماني ة بموضوع بواخر الكهر

ة  اخلي لمجلس الن واب  ـ القانون رقم  139وكانت هذه المطالبة إستناداً إلى الماد  وما بعدها من الن ظام الد 

ادر بتاريخ  11/72 ، بذلك يتبي ن أن  الوسائل المتاحة للمجلس الن يابي عديدة، لكن 1972أيلول  25الص 

رة في تطبيق هذه الوسائل على أرض الواقع فالإشكالي ات التي نواجهها مع المجالس الن يابي ة على العب

ة للتطبيق والمساءلة. إختلافها وتبد    لها تكمن في عدم وجود إرادة حر 

                                                           
ة مبلغ قدره مليار ونص بناني  ة للتحقيق في تبديد الحكومة الل  لت في لبنان لجنة برلماني  ك  ش   2000ه عام تجدر الإشارة أن    1

 دولار سنوياً 
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 الفرع الثّاني:  آليّات مجلس النّواب في إحتواء الأزمة

كن الأساسي بتمثيليتمي ز كيان مجلس الن واب عن غيره من المؤس      الش عب  سات العام ة كونه الر 

المطروحة، من  وبالت شريع وبمراقبة أعمال الحكومة بحيث ان ه باعث الث قة لها، ولا بد لكي تعالج الأزمة

 ة.تفعيل دور المجلس الن يابي الذي يلعب في هذا الميدان دور كبيرمن خلال الن صوص الت شريعي  

ة  عالج قانون العقوبات       إلى المواد موضوع الإتجار بالوظيفة، إضافةً  358إلى المادة  351من الماد 

 والذي عالج من خلالهم موضوع الإتجار بالوظيفة. 362، 361، 360

فين والقائمين  19541نيسان  14إضافةً إلى ذلك سعى قانون       م من الموظ  المتعل ق بالت صاريح التي تقد 

رواتهم إلى الحد من الفساد المنطوي في بعض الوظائف بحيث فرض هذا بخدمة عام ة بتقديمها عن ث

مه خلال  ة موق ع منه ويقد  ف أو القائم بالخدمة العام  أيام من تسل مه العمل 8القانون تقديم تصريح من الموظ 

بالأموال ويبي ن فيه بالت فصيل الأموال التي يملكها هو وزوجته وفروعه، والذي لا بد  من ذكره أن  المقصود 

 هي الأموال المنقولة وغير المنقولة.

فين وإحالتهم على الت قاعد، وعلى المراكز الشاغرة وإنشاء  54قانون رقم       المتعل ق بصرف الموظ 

فين  وينص هذا القانون على إمكاني ة صرف أي موظ ف  21965تشرين الث اني 2المجلس الت أديبي للموظ 

عد بموجب مرسوم يت خذ في مجلس الوزراء وذلك بإستثناء رجال الجيش من الخدمة وإحالته على الت قا

في مصرف لبنان ومستخدميه. فين المدنيين العاملين لديه وموظ   والموظ 

ادر بالمرسوم رقم       ل  39تاريخ  14969قانون المحاسبة العمومي ة الص  الذي يهدف  31963كانون الأو 

الأشغال والخدمات إلى تبيان الش روط والحالات التي يمكن بمقتضاها في القسم المتعل ق بصفقات الل وازم و

فقات عن طريق المناقصات أو بموجب إستدراج العروض أو الت راضي أو البيان أو الفاتورة.  عقد هذه الص 

ة أو غيره      ة أو الخدمة العام  ابط الأساسي للوظيفة العام  تي ا من الأعمال التعتبر هذه القوانين هي الض 

ة، بحيث تسعى هذه القوانين إلى إرساء المواطنة والعدالة وتساهم في ال فة العام  حد من هدر تحمل الص 

 المال العام الذي وصلنا إليه والذي يعتبر سبب من أسباب الأزمة المتناولة.

                                                           
اني، منشورات الحلبي بناني، الجزء الث  شريع الل  ،) المشتمل في الت  14/4/1954، تاريخ 24ة ، العدد سمي  الجريدة الر    1

 ( 13الحقوقية، ص 
بناني، الجزء شريع الل  ،) المشتمل الت  1348ـ  1345، ص 7/10/1965ة، العدد الثامن، تاريخ سمي  الجريدة الر    2

 (.111،112سوم الذي عدل أيضاً في المرسومين )( وهذا المر 16الثاني، ص 
، أخر تعديل لهذا المرسوم كان 8073قوانين لبنان ) مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية (، المجلد الثامن ، ص   3

 .23/7/1999، تاريخ 107القانون 
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الي قديمة ولم ومن خلال القوانين الآنفة الذكر يتبي ن أن  هذه الن صوص تعود إلى الخمسيني ات وهي بالت       

ل الحاجات والوقائع، كما أن  هذه الن صوص  ة بسبب تبد  رات والتي أصبحت ملح  اً الت طو  ولا تواكب حالي 

تعتبر مبعثرة ومتشابكة فكثيراً ما نجد أن  الأفعال نفسها معاقب عليها في أكثر من ثلاث قوانين مختلفة 

دة فبالإضافة إلى  له ثقل وتعقيد آلي ة المراقبة والمعاقبة من عائق وفي آلي ات أو أنظمة ملحقة متعد  ما يشك 

د المراجع التي يقف عليها  عوبة العملي ة لتطبيقها نظراً لتعد  للتطبيق والت نفيذ يزيد تشابك الن صوص في الص 

، وهذا ما ي أسس بمقولة تطوير القوانين عبر تعديلها فعلى سبيل 1تسيير وتفعيل آلي ة الملاحقة والمعاقبة

 لمثال:ا

 قانون الإثراء غير المشروع : -

لات  ياسي ة امن المعلوم أن  الن صوص التي ترعى الإثراء غير المشروع غير مطب قة بسبب الت دخ  لس 

نين، وقد صدرت دعو ات التي تحول عملي اً دون تطبيق هذه الن صوص الموضوعة منذ عشرات الس 

في ة الإداري ة الن صوص الهادفة إلى إرساء الش فا عديدة لتطبيق قانون الإثراء غير المشروع وغيره من

هذه  والمالي ة وقد دأب البعض على الإشارة إليها تحت عنوان >> من أين لك هذا <<، إلا أن  

ياسي غير الن افع. اغية فبقيت في إطار الخطاب الس  عوات لم تلق  الأذان الص   الد 

طة  فعالي ة. بوعملي ة تساعد على تنفيذ القانون  إلى جانب ذلك يحتاج الن ص إلى آلي ة تطبيق مبس 

 قانون المحاسبة العمومي ة: -

تعديل قانون المحاسبة العمومية عبر تطوير أحكامه وبنوده، فهذا القانون يحل  المتعاقد فيه محل 

ولة دون رقابة كافية سوى خلال فترة الت شييد، فيسمح له بالت عاقد من الباطن دون رقابة ودون  الد 

م عقود الأشغال العام ةتطبي فقات التي تنظ   .2ق قواعد الص 

 إقرار موازنة إستثنائي ة: -

نوي  جتماعي  ة والإقتصادي  نمية الإئيسي ة لتنفيذ خطط الت  ة الر  ة الوسيلة المالي  تعد الموازنة العام   ة، ة الس 

اً تشريعي   ر فيه نفقات الد  والموازنة في العصر الحديث لم تعد صك  ارداتها عن سنة مقبلة ولة وواً تقد 

اً اً سنوي  ، بل أصبحت قانوناً مالي  فحسب ةوت جاز بموجبه جباية الضرائب وإنفاق الأموال العمومي  

قتصادي والمالي، أي أن  ازن الإوعتبار الت  خذاً في الإآاً ولة وإنفاقها سنوي  ي جيز تحصيل موارد الد  

                                                           
، الطبعة الأولى، مركز الأهرام أنطوان مسرة، تعبئة المجتمع المدني ورفع درجات إدراكه ويقظته لمحاربة الفساد  1

 .95، ص 1997 ،للترجمة والنشر، القاهرة ، مصر
والبحث في الحاجة إلى إنشاء أجهزة جديدة ،  تقييم أعمال الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد وتفعيلها ،أسعد رحال  2

 .119، ص 1997عام غير مذكور دار الن شر،



83 
 

ا الموازنة أصبحت على علاقة وطيدة بالإ ة دوري ة، قتصادي  إفي لبنان، الذي يعاني أزمات قتصاد، أم 

ة غير مسبوقة، فإن  مفهوم الموازنة العام   ةجتماعي  إة، مالي ة، نقدي ة، قتصادي  إوي عاني الآن من أزمة 

ادر بتاريخ ة الفرنسي الص  ظام العام للمحاسبة العمومي  فيه يشبه إلى حد  بعيد المفهوم الوارد في الن  

جازة الإقدير وت  السنة، والذي أبقى خصائص الموازنة لجهة  140منذ نحو ، أي 1862أيار  31

ة محدودة، وأغفل دورها الإ ستقلال لبنان ولغاية تاريخه لم يعرف لبنان إفمنذ  ،قتصادي والماليولمد 

إن  لذلك ولة ووارداتها، موازنات بالمفهوم الحديث بل موازنات كلاسيكي ة قائمة على تقدير نفقات الد  

م والإحف ز الت   لذيا 2022موازنة عام مشروع ة بدلاً من نان بحاجة إلى موازنة استثنائي  لب  نكماشضخ 

 :ن الآتيتضم  ي هوتجويع لأن   وفيه فضائح وإفقار

ن يقتضي % في حي28.37مليار ليرة ونسبته  15.513ستمرار العجز في الموازنة الذي بلغ إ أولاً:

 .اً تام   إلغاءً  العجز إلغاء

ين العام الذي بلغ حت  إ: ثانياً  مليار دولار وزيادة بمبلغ العجز في  99نحو  31/8/2021ى ستدامة الد 

ليرة(  1507.5سمي )رف الر  مليارات دولار على أساس سعر الص   109ين نحو الموازنة ليصبح الد  

ته أو على الأقل إعادة هيكلته أو تفي حين يقتضي على الحكومة إسقاط الد    .خفيفهين العام برم 

% من الإنفاق 4ة( فلم يخص ص له سوى نخفاض الإنفاق الحكومي الاستثماري )البنى التحتي  إرابعاً: 

 .%96الحكومي في حين خص ص الإنفاق الاستهلاكي بنحو 

د أسعار الص   ليرة  2000فقات فقد تراوحت بين الـ رف المعتمدة في تقدير الواردات والن  سادساً: تعد 

مقابل كل دولار، ويكاد يكون لكل نفقة وإيراد سعر صرف معتمد، وبذلك تكون ليرة  20.000والـ 

ة ة للفهم والمقارنة والمقابلة وهذه من الخصائص الأساسي  فافية والقابلي  الموازنة فاقدة للوضوح والش  

 .ة إذا كانت هذه البيانات تتعل ق بالمال العامة وخاص  لوضع ودراسة البيانات المالي  

دة في إعداد الموازنة إذ تم  اعتماد عملت ين في تقدير سابعاً: فقد ان المبادئ والمعايير والأسس الموح 

يادة ولار الأميركي )رسوم المرافئ والمنائر ورسوم المطارات( والز  بنانية والد  يرة الل  الإيرادات بالل  

ا بواسطة زيادة أو فرض معد لات جديدة على بعض الض   سوم مثل والر   رائبعلى الضرائب تم ت إم 

ة والضريبة على الفوائد، في حين سوم الجمركي  سوم على المستوردات والر  ة والر  سوم العقاري  الر  

ريبة على القيمة على بعض الواردات، كالض   ولارتم ت الزيادة باعتماد أسعار صرف مرتفعة للد  

عتماد إضرائب أخرى تم  ابع المالي، وفية ورسوم المغادرة ورسم الط  سوم الجمركي  المضافة والر  

 .1ولارعتماد سعر صرف مرتفع للد  إلات الضريبة، ومعيارين: زيادة معد  

                                                           
 .2022كانون الثاني  31الإثنين جريدة الأخبار،ماش فضائح ومخالفات،تضخم وانك 2022، موازنة أمين صالح  1
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لبي ات المذكورة،  غم من الس  ل أحد لذي يشك  ا 2022بناني قانون موازنة العام أقر  البرلمان الل  بالر 

ة متمادية منذ ادي  قتصإمة ة لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزئيسي  ولي الر  قد الد  مطالب صندوق الن  

، صويتن الت  عاب ة نو  متناع ست  إو 37نائباً ومعارضة  63ة بأكثري   تم  ذلك، وقد  قرابة ثلاثة أعوام

مليار ليرة  29,986بينما بلغت الإيرادات ،مليار ليرة  40,873فقات في الموازنة بلغت قيمة الن  وقد 

تعاقدين في القطاع العام والمتقاعدين والمموظ  نت الموازنة في أبرز بنودها زيادة رواتب وتضم  

ة في و  ق، ولعل ه نقطة تةمليون ليرة في زيادة مؤق   12اتب الأساسي بسقف أقصاه ضعفين على الر  

فين من الحضور إلى العمل من دون أعباء مالي ة كبيرة وذ لك يؤدي هذا الإطار بهدف تمكين الموظ 

بقيمة  حتساب الدولار الجمركيإأرقام واردات الموازنة وتظهر لإستمراري ة عمل المرفق العام، 

لاد منذ دة المعتمدة في البلى الأسعار المتعد  إة، في سعر صرف جديد يضاف ليرة لبناني   15,000

د وفق عتماد سعر صرف موح  إقد بوجوب نهيار الاقتصادي، ورغم توصيات صندوق الن  بدء الإ

 وق الموازية.الس  

اريخي هيار الت  نة بعد الإل مر  لين بارزين في هذه الموازنة، ولأو  بناني بتحو  ل  نشغل الرأي العام الإ

 : 2019الذي يعصف بلبنان منذ نهاية 

اتب على الر   (اً د زمني  ا: منح موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين زيادة مؤقتة )لم تحد  هملأو  

، يرة مليون ل 12ن ليرة بسقف أقصاه ملايي 5هري بحد أدناه اتب الأساسي الش  تساوي ضعفي الر  

يادة المؤق تة وعدم إدراجها في نص قانوني هو ا بب الأساسي على إعتماد الز  لخوف من ولعل  الس 

فين على أساس المعاش الأخير الذي يتقاضاه الموظ ف وفق ا  لقانون.دفع المعاش الت قاعدي للموظ 

رف ليرة وفق سعر الص   1500من  ،أضعاف 10ت للإيرادا ولار الجمركي تعزيزاً ا: رفع الد  همثاني

تجاوز ألف ليرة، وهو أقل من نصف سعر صرف الدولار الفعلي بالسوق السوداء ) 15سمي إلى الر  

لع والبضائع سوم المفروضة على الس  حتساب الر  إة قصد به كيفي  والدولار الجمركي ي   (.ألفاً  40

 .1ستيرادهاإوالعملة المعتمدة في فاتورة  المستوردة، التي تحتسب وفقا لقيمة المستوردات

د في القانونعد  بمثابة صك  تشريعي ة التي ت  تعتبر الموازن ، وليس كما يحصل في له الوقت الم حد 

ائمة، حيث لا يوجد شيء ثابت ولا ت حترم المواعيد وتتوالد الأزمات ة الد  ستثنائي  لبنان في ظروفه الإ

د من حس   ة في مطلقوالعجز لأسباب سياسي   ة ومناكفات متتالية المسؤولي   الأحوال ناجمة عن تجر 

                                                           
، شوهد على 29/9/2022هل تهدد فرصة لبنان في الإتفاق مع صندوق النقد الدولي،  2022جنان الدهيبي، موازنة  1

 .13/12/2022الزيارة ، تاريخ  www.aljazeera.comموقع الجزيرة
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،  سةاً، لا قاعدة مقد  سنوي   ات الكبيرة والصغيرة، لتصير الموازنة معها استثناءً ة المحط  في غالبي  

 ة هو القاعدة.ثني عشري  رف على القاعدة الإويغدو الص  

ولة ووارداتها عن سنة مقبلة وفق صك ة الموازنة لا تتوق ف فقط على تقدير نفقات الد  إن  أهمي  

ق ما عليها أن تستخدم مقاييس وقواعد لتقييم الأداء وفق برامج تحق  تشريعي يجيز الجباية والإنفاق، إن  

 ة.ياسة العام  اً مطرداً ترد في أهداف الس  نمو  

م،   اً ولار الأميركي الواحد لن يكون صائباً علمي  ة للد  ألف ليرة لبناني   15عتماد إإن  إضافةً إلى ما تقد 

لع تباعاً ومع تحرير الس   ،دعر المحد  ة الموازية التي تتداول بأرقام تفوق الس  وق المالي  وفقاً لحركة الس  

ات ة الحيوية لتشغيل الإدارم من مصرف لبنان، وخصوصاً في قطاع المحروقات الماد  د  قعم الممن الد  

 .ستجابة للحاجاتحتياطي الموازنة للإإروري رفع أرقام ة، يصبح من الض  العام  

ة ي الحاجة الأساسي  ة تلب  توصيفاً سوى كونها موازنة تشغيلي   2022لا يمكن إعطاء موازنة العام 

واتب والأجور، واستعاضت عنها ة بنود، مثل تصحيح الر  للإدارة فقط، بعدما غابت عنها عد  

ستثمار ة للعاملين في القطاع العام، كما غابت عنها البنود التي تدفع الإة شهري  جتماعي  إبمساهمات 

 مو الحقيقي.إلى الن  

إن ها رحلة شاق ة لا محال، قد تصل بأمان وقد لا تصل إلى المبتغى المطلوب، ومعاودة جلسات مجلس 

قتصادي المنوطة بلجنة المالي والإ عافية الت  نعقاد مشروطة ببحث الموازنة وخط  بناني للإالوزراء الل  

كوحدة متكاملة يتم  2022.أضف إلى ذلك، لقد كان لابد من بناء موازنةة أ نشئت لهذه الغايةخاص  

رائب  من خلالها المرور على أوضاع الل بنانيين وأوضاعهم المعيشي ة من خلال الت وفيق بين زيادة الض 

ولة. مها الد   من جهة والخدمات التي تقد 

واتب والأجور.إصلا -  ح نظام الر 

واتب والأجور من الأسباب الإقتصادي ة المؤد   ية للفساد الإداري الذي يعتبر سبب يعتبر إنخفاض الر 

ة حت   2020من أسباب أزمة  اً لممارسة ف نفسه مضطر  بحيث يجد الموظ   2023ى سنة المستمر 

زداد الخطر إذا كان هناك تفاوتاً واضحاً ة إلى تسديد تكاليف الحياة اليومي ة ويالفساد لحاجته الماس  

رجات الوظيفي ة بناءً على أسس غير موضوعي ة، أو كان الموظف يعمل  واتب والأجور بين الد  في الر 

في مؤسسات تجني أرباحاً كبيرة مثل المؤسسات الت جاري ة والمالي ة ويتقاضى راتباً قليلاً، الأمر الذي 

خلال ممارسة الفساد المالي، صحيح ما يقال أن  أساس الفساد  قد يدفعه للحصول على الأموال من

افع  ف لممارسة الفساد تحت ضغط الحاجة أو الإغراء وهذا الد  هو أخلاقي ولكن قد يضطر الموظ 

غيد لعائلة الموظ ف وجماعته.هو المصلحة الش    خصي ة والتي تشمل الإهتمام بتأمين العيش الر 
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 ل:إقرار قانون الكابيتال كونترو -

جراءات مراقبة إهي ،وضبط رأس المالما يمكن تسميته بأو  Capital Control لكابيتال كونترولا

ة ة والمالي  ة الإقتصادي  نظيمي  وضبط لرأس المال تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات الت  

 ،يقتصاد المحل  ق رأس المال الأجنبي )الأموال( من وإلى الامن تدف   الأخرى في البلد بهدف الحد  

 ،نةدة على قطاع أو صناعة معي  ي أو محد  قتصاد الكل  وابط على مستوى الإيمكن أن تكون هذه الض  

موال ولة على تحويلات رؤوس الأمصطلح الكابيتال كونترول يعب ر عن القيود التي تضعها الد   فإذاً 

فات وتشريعات على وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعري ،ولةلى هذه الد  إمن و

ة عبر المصارف حوبات اليومي  وق المحل ي للسيطرة على حجم الس  ركات في الس  المودعين والش  

ل الأموال، نرى اليوم بناني مبني على حري ة تنق  الإقتصاد الل   ن  أغم من وبالر  ، 1ةقدي  حويلات الن  والت  

وأحد الأمثلة  ،بنانية على المودعينالل  اً، فرضته المصارف و غير معلن رسمي  أع كابيتال كنترول مقن  

هو  ولةبناني من دون رقابة من الد  على الكابيتال كونترول التي تفرضه المصارف على المواطن الل  

دولار  ١٠٠ماح فقط بسحب ة، والس  من سحب ماله بالعملة الأجنبي  )المودع( ماح للمواطنعدم الس  

فع ستعمال بطاقات الد  إماح للمودعين بآخر هو عدم الس   ومثال، هر الواحدفي الأسبوع الواحد أو الش  

ى ال تحت سقف لا يتعد   ى، إلا  ى ولو كان حسابه مغط  حت   Internet Debit Card ةالإلكتروني  

م أن  المجلس الن يابي لم يقونن هذا القانون هر الواحددولار أميركي في الش   ٣٠٠ ، واللا فت في ما تقد 

اً يحتاج إلى إقرار هذا القانون سواء لناحية تنظيم عمل المصارف  حت ى تاريخه، علماً أن   لبنان حالي 

ر قانون الـكابيتال كونترول في قلم ية الإجراء، أو لناحية أن ه إذا وتطبيق القوانين التي تكون مرعي  

دوق حيث أن  صن ولي،قد الد  ل ذلك عقبة أمام المفاوضات مع صندوق الن  سيشك   خلال جلساته البرلمان

ع لإقرار هذا القانون للحصول على مجموعة من المساعدات  ولي يشج  ظام نهيار الن  إبعد الن قد الد 

لل وتجميد أرصدة ظام المصرفي بالش  ى إلى إصابة الن  والذي أد   2019المالي في البلاد في 

 .2المودعين

ور الت شريعي للمجلس الن   والذي لا بد   خر، يعتمد على يابي، لواء آمن الت عريج عليه بعيداً عن الد 

ستور الل بناني والتي يمكن إيجازها على الش كل الت لاحي ات التي أعطاها له الدُّ  الي:الص 

  يابيقابية للمجلس الن  عدم تسييس الوظيفة الر   -

                                                           
على موقع أخبار لبنان  شوهدمقال إلكتروني ، 2022نيسان  19تال كونترول، بيما هو الكاغير مذكور إسم الكاتب،  1

www.lebanesedaily.com،  10/8/2022تاريخ الزيارة   
مقال ، 31/3/2022يلات البنوك، ماهو مشروع الكابيتال كونترول اللبناني ضوابط لتحوغير مذكور إسم الكاتب،  2

 .10/8/2022تاريخ الزيارة ،  www.alain.comيةعلى موقع العين الإخبار شوهدإلكتروني 
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في البلد والتي  ةياسي  مت من قبل جميع الأطراف الس  خد  ها مقولة مشهورة إست  "عرقلونا، عطلونا.." إن  

وافقي في العمل إن  المنطق الت   ،ة فيما بينهمياسي  هامات الس  ت  ات والإأساساً دسماً لتقاذف المسؤولي   لتشك  

ية للحكومات من قبل البرلمان حول أدائها أو جاه أي  ت  إالجهود ب اً عملي   ياسي يشل  الس   ة محاسبة جد 

ة ياسي  حزاب الس  ل داخله الأتتمث   يابيفالمجلس الن   ،ةمحاسبتها على سياساتها في خدمة المصلحة العام  

ها نسف قة بأي وزير/ة وكأن  ستجواب أو طرح الث  إل منها الحكومات  فتصبح مساءلة أو ذاتها التي تتشك  

ة خصي  ستور نفسه، وطبعاً بحسب الأهواء والمصالح الش  ة الذي يتم تقديسه أكثر من الدُّ لمبدأ الميثاقي  

واب أنفسهم يترحمون على قدرتهم على تحقيق رى بعض الن  فن، روفللكتل التي تختلف بحسب الظ  

ل الوزارء على تنفيذ القوانين أو إحترام المهل أو الإ أية نتيجة في حث   جابة على أسئلتهم بشكل مفص 

جان ة أو في الل  ودقيق أو حتى الحضور أمامهم لمساءلتهم عندما يطلب منهم ذلك في الهيئة العام  

ي شخصي من قبل ائب وكتلته يقابله تشف  ها تجن ي شخصي من الن  مساءلة وكأن   ةة. وتصبح أي  يابي  الن  

 ه خشية منها.الوزير وكتلته أو أقل  

 قابيور الر  هاون مع الحكومات في ظل هشاشة الد  عدم الت   -

ة بعد كل ثلاث جلسات واب فرضت إنعقاد جلسة رقابي  اخلي لمجلس الن  ظام الد  من الن   136ة الماد   إن   

ة باستمرار، وفي ظل مخالفة هذه القاعدة الجوهري   ة،ة والاستثنائي  لى الأكثر في العقود العادي  عمل ع

ون الن  الن   فإن   اصدين للعمل البرلماني المتابعين والر   هاون. إن  ظر والحكومات تنعم بلين الت  واب يغض 

ة ة قدرة حقيقي  اليوم، من أي  ى ائف حت  ابقة، منذ الط  ة البرلمانات الس  مدى تجويف أغلبي  ويرون ي عون 

واب والوزراء مع نظام "المطابخ تماهي معظم الن   على تقويم الإعوجاج في الأداء الحكومي في ظل  

ي على المخالفات عبر الأدوات القانوني  اخلي  الد   ة ستوري  ة الممنوحة لهم والد  ة" بدلاً من الإعتراض الجد 

ة والمغتربين، قة الأخيرة بوزير الخارجي  نذكر جلسة طرح الث   ياق،وفي هذا الس   ،ات المجلسوتبعاً لآلي  

م بها تكت   2022-4-28ب أن تعقد بتاريخ عبدالله بو حبيب، الذي كان يتوج   ة ل الجمهوري  والتي تقد 

لفت أن   ،ة نصاب الجلسةيابي  ها لم تحصل وذلك بعد تفشيل الكتل الن  أن    إلا ةالقوي   ها المرة الأولى والم 

 . قة بوزير دون استجواب في سابقة هي الأولى من نوعهاطرح الث  التي ت  

منا به لا بد من المجلس الن يابي المرور على المصرف المركزي، والعمل على  إضافةً إلى ما تقد 

تعديل قانون الن قد والت سليف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن نظراً لما يتضم ن هذا القانون من 

 فجوات.

ب تعديله من قوانين لا يمكن الت غاضي عن خطوة ترسيم الحدود البحري ة التي بعد الإضاء ة على ما يتوج 

عي لتكون منفساً لهذه الأزمة وإن لم يكن من مسبب اتها إن ما يمكن عبر هذه الخطوة حل  يتم الترق ب والس 

وساطة أميركية منذ العديد من جولات المفاوضات عبر  "إسرائيل"و لبنان خاضفقد  أطراف هذه الأزمة،
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ة على أساس الخط الذي ة الجنوبي  ، إذ يرغب لبنان في ترسيم الحدود البحري  2020ل من العام تشرين الأو  

نقيب حول حقوق الت   هماويدور الخلاف بين، ستنادًا إلى الخط الوسطيإاقورة ا من نقطة رأس الن  ينطلق بر ً 

في  "إسرائيل"ة مع فطي  لبنان إلى تقاسم الموارد الن   ، إذ يطمح29والخط  كاريش عن الغاز في نطاق حقل

 .كيلومترًا مربعًا 860ة، وتبلغ المساحة المتنازع عليها المياه الإقليمي  

 2374و 1201ة، تتراوح مساحتها بين مناطق بحري   10ة الخالصة للبنان قتصادي  تضم المنطقة الإ     

ت عمليات البحث فللمرب   2كم  3( إلى ائتلاف من 9وقطاع 4ي قطاعين منها )قطاعع الواحد، وأ سن د 

تها رًا لتؤول حص  ة، وانسحبت الأخيرة مؤخ  وسي  ة، ونوفاتك الر  ة، وإيني الإيطالي  شركات، هي توتال الفرنسي  

 4متياز إة في منطقة لي  عمليات الحفر الأو   أن   2020وكان لبنان قد أعلن في نيسان ، ةبناني  إلى الحكومة الل  

الذي  9متياز إة، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة حتياطيات تجاري  إت آثارًا للغاز لكن ها لم تك ن تملك قد أظهر

ع عليها مع فط يات الن  ة كم  جاري  حتياطيات الت  وي قصد بـالإ"إسرائيل".  يقع جزء منه في المنطقة المتناز 

بوع كاليف بما في ذلك الر  ي الت  الغاز تغط  فط والإيرادات من بيع الن   بحيث إن   ،اً قتصادي  إوالغاز المجدية 

 .1للمستثمرين ق عائدًا مجزياً التي تحصل عليها الحكومة، وتحق  

نان على تسميته مع الوصول إلى إت فاق الإطار بين لبنان و"إسرائيل" وتوقيع الإت فاق الذي يتحف ظ لب     

ل لبنان إلى ر إلى هذا الإ نظراً لعدم الإعتراف بوجود إسرائيل كدولة  وتحو  تفاق أن ه الم خل ص بلد نفطي ي نظ 

اهنة، أ تديرها شركات  نقيب التيجراءات الت  إفستبدأ  اً ا عملي  م  الأساسي في الوقت الحالي من الأزمة الر 

ة يادي  روة الس  و صندوق الث  أيادي ندوق الس  فط والغاز وملف الص  دارة عوائد هذا الن  إفط، ودخل موضوع الن  

 . امحيز الاهتم

، بحيث يكون دوره المعروفة في لبنانة يادي  ناديق الس  يادي في لبنان يندرج ضمن الص  ندوق الس  لص  إن  ا     

ندوق.ولهستثمار هذه الأموالإندوق من أجل فط والغاز المستخرج في هذا الص  ع عائدات الن  أن تود    ذا الص 

ر الخليل وياسين نوأائبين م من الن  قانون مقد  هي، وواب، في ادراج مجلس الن   ئهقوانين لإنشاإقتراحات  ثلاث

ن الذي القانو خيراً أو 2019بي خليل في العام أائب سيزار يضا قانون من الن  أو 2017جابر من العام 

ل ، ومت فيه الحكومةتقد   لصندوق لنجاح  . ولكي نكون أمامقرارهاإ و تم  ألم يتم دراسة القوانين بشكل مفص 

ندوق، يجب معرفياديالس   موذج بناني والن  ياسي الل  ظام الس  رتباطاً وثيقاً ببنية الن  إيرتبط  ة أن  هذا الص 

ر ار، فعندما تتوف  المساءلة والمحاسبة والشفافية المطلقة والإستقر والاستثمار إضافة إلى أهمي ة الإقتصادي،

يادي.هذه العوامل  ندوق الس  ال للص   نكون أمام عمل فع 

                                                           
 ، شوهد على موقع الطاقة3/10/2022كم تبلغ إحتياطات الغاز في لبنان، غير مذكور إسم الكاتب ،  1

www.attaqa.net  13/12/2022 الزيارة، تاريخ. 
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اخل الل بناني بالت زامن مع توقيع هذا الإتفاق، فجزء كبير يعتبر أن  لبنان إن  خلافات كثي      رة شابت الد 

ستور نظراً أن ه يجب أن ي طرح  تنازل عن جزء من أراضيه ، وجزء آخر يعتبر أن  هذا الإت فاق مخالف للد 

هاية هذا الطريق تبقى على المجلس الن يابي لدراسته والت صويت عليه وهذا ما لم يحدث، لكن النتيجة في ن

 واحدة، وهي الن ظر إلى هذا الإتفاق إذا كان سوف يوصل لبنان إلى بر  الأمان.

 آليّات السّلطة التّنفيذيّة: الثّانيالمطلب  

ستور من صلاحي ات، لطات جزء من الس   رئيس الجمهوري ةعتبر ي      الل بناني ة الث لاث نسبةً لما أعطاه إياه الد 

ة بناني تنظيم للعلاقة بين رئيس الجمهوري  ستور الل  قد فرض الد  ره مع مجلس الوزراء، وإضافة إلى دو

راعات التي قد تنتج عن الإختلافات من الص   وسلطات وأجهزة وأشخاص القانون العام، وذلك بهدف الحد  

ن المصالح موجودة ضارب بية الت  عملي    رغم هذا الت نظيم بقاءهج الذي سوف ي عتمد، ولعل  ة في الن  الجوهري  

ة والتي ي صبح فيها في الكثير من الأحيان تجاذبات بناني أغفل عن بعض النقاط القانوني  ستور الل  الد   بسبب أن  

لطة الهي ة نفيذي  لطة الت  الس   أضف إلى ذلك تعتبرفسير، في الت   ب من الس  متمث لة برئيس الجمهوري ة الذي ي نتخ 

ة  الإشراف والوصاية على وات والحكومة التي تقوم على تنفيذ القوانين وسن 6قبل المجلس الن يابي لمد 

، وللحكومة دور بارز في وضع آلي ات العمل لمختلف الوزارات، إضافة إلى ةسات والمرافق العام  المؤس  

ور الأبرز في إدارة البلاد، من ما تقدم سوف نت ستور الد  لطات الث لاث التي أولاها الد  ناول أنها سلطة من الس 

لطة التنفيذية  . في هذا المطلب دور رئيس الجمهوري ة والس 

 ة ات رئيس الجمهوريّ ل: آليّ الفرع الأوّ 

لها       إن  الآلي ات المعتمدة من رئيس الجمهوري ة تظهر بشكليها القانوني والواقعي، فعند الحديث عن أو 

ة بحيث لا ر بموقع رئيس الجمهوري  تتأث  التي بي ياالقوانين من قبل المجلس الن   ة سن  عملي  يقتضي الت كل م عن 

 ،ةختصاص رئيس الجمهوري  إتان هما من وهاتان العملي   ،صداره ونشرهإلا بعد إ نافذاً  القانون يصبح

ستور، وليس ة وفق المهل المحددة بالد  شر، يتم بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهوري  صدار، وكذلك الن  فالإ

 51ة ت عليه الماد  وهذا ما نص  حكامها أقيد بمن الت   ن يعفي أحداً أي تعديل أو أل على القوانين دخ  له أن ي  

دتها ة أن يصدر وينشر القانون خلالها فحد  ة التي يقتضي على رئيس الجمهوري  ا المد  أم  ، بنانيستور الل  من الد  

ستعجال إبوجوب  اً خاص   خذ المجلس قراراً ا القوانين التي يت  أم   .لى الحكومةإحالتها إبشهر بعد  56ة الماد  

طلاع إة بعد ولرئيس الجمهوري   ،صدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرهاإ

ن أصداره ولا يجوز ة واحدة ضمن المهلة المعينة لإظرفي القانون مر  عادة الن  إمجلس الوزراء حق طلب 

لى أن يوافق عليه إمن اصدار القانون ذا يصبح في حل ه هئيس حق  وعندما يستعمل الر  ، يرفض طلبه
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قراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس إلمجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وا

  .1قانوناً 

مة وهذا ما ة تجاه الحكولرئيس الجمهوري   ناني على صلاحياتبستور الل  م نص الد  إضافة إلى ما تقد       

شارك ية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يترأس رئيس الجمهوري  ه بحيث أن   53ة نهض من نص الماد  

 ستناداً إاب وشاور مع رئيس مجلس الن  ف بالت  ة رئيس الحكومة المكل  ي رئيس الجمهوري  يسم  و  صويتفي الت  

ظري، الن   عيداً، على الص  هذا النص وضع حد   إن   ،على نتائجها اً ة ملزمة يطلعه رسمي  لى استشارات نيابي  إ

ستشارات لإان العرف السائد في ختيار رئيس الحكومة، وقن  إة في ة الاستنسابي  ة رئيس الجمهوري  لصلاحي  

 .ةيابي  ة الن  ة، وألزمه بتكليف رئيس الحكومة الذي تسميه الأكثري  يابي  الن  

ا بالنسبة للآلي ات الواقعي ة الممنوحة لرئيس الجمهوري ة فيفترض عند طرحها      واقع  ث عنالحدي أم 

ي رافقت ستورية التغرات الد  قات في العمل نتيجة الث  معو  الذي يفرض  ةستوري  صوص الد  غموض بعض الن  

 :ومنهاستورية، عديلات الد  الت  

لس الوزراء: فاق مع رئيس مجة في تعيين الوزراء بالات  على حق رئيس الجمهوري   تنص   53المادة  أن       

ة ه الأكثري  ة بتكليف من تختارالأولى تلزم رئيس الجمهوري   :ن فقرتين متناقضتينة تتضم  هذه الماد   ن  أ

البرلمان.  طلاق يده في تأليفها وهو المسؤول عن سياستها أمامإيابية لتشكيل الحكومة وهذا يفترض الن  

يغة هي هذه الص   ن  إف. ئيس المكل  ة شريكاً كاملاً في تأليف الحكومة مع الر  انية تجعل رئيس الجمهوري  والث  

 ، لأن   فاقهما على تشكيل الحكومةت  إة والحكومة في حال عدم مشروع خلاف خطير بين رئيسي الجمهوري  

 .لى أزمة حكمإلحسم الخلاف بينهما الذي سيؤدي  ة معينةلي  آستور لم ينص على الد  

 لاجتماعالى إالوزراء ة من حق دعوة مجلس ستوري يمنع رئيس الجمهوري  ص الد  الن   أن  إلى  إضافةً      

فاق بينهما؟... يحصل الات   فما العمل اذا لم ،فاق مع رئيس الحكومةبالات   لا  إ، اً ما رأى ذلك ضروري  كل   اً ستثنائي  إ

تقضي  رورة قدفالض   ، ة عن دعوة المجلس للانعقاد في حال بروز الأزماتعندها يعجز رئيس الجمهوري  

ديل لحسم ى تعإلص بحاجة وهذا الن   ،يكون رئيس الحكومة موافقاً  بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد دون أن

 .الخلاف المحتمل بين الرئيسين والذي يزيد الأزمة تعقيداً 

                                                           
1 center d'informatique juridique،   هورية بين النص نوي الأول:صلاحيات رئيس الجموقائع المؤتمر الس

 .الجامعة اللبنانية، 2020ـ1951الدستوري والممارسة السياسية
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ن رئيس الحكومة حلاً لموضوع عدم تمك   53ة في الماد  ستوري الد   لم يلحظ النص  أضف إلى ذلك      

هذا ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات عند عدم تشكيل ، وة معقولةف من تشكيل الحكومة خلال فترة زمني  المكل  

 .1كومة خلال مهلة زمنية معينةالح

 ري ة وهي:موضوعية تعيق رئيس الجمهوإضافة ما آنفنا بذكره هناك أسباب      

، وائف والزعماءين الط  ببناني القائمة على توازنات دقيقة ظام الل  ياسية للن  طبيعة وتركيبة البنية الس   إن       

أفرزت  يضاً أهذه البنية . لا يعالج المشكلات بشكل جذري اً جماعي   ياسي قراراً رض أن يكون القرار الس  تف

ازين القوى للآخر، وارتبطت بمو موازياً  نت لكل من الرؤساء الثلاثة نفوذاً ظاهرة "الترويكا" التي ضم  

نة من خلال نية( مواقع متوازس  يعية واللاث الكبرى )المارونية والش  نت للطوائف الث  الجديدة التي أم  

ي على دور اهرة تقضوهذه الظ   ،صة لكل منهاة المخص  يابي  ة والمقاعد الن  ئاسات والحقائب الوزاري  الر  

وفي هذا منتهى  ،ات رئاسة الوزراءة، وتشرك الاخرين في صلاحي  مجلس الوزراء كمؤسسة جماعي  

الة على ه الفع  حاجزاً في وجه ممارسة البرلمان لرقابتل الترويكا وتشك  ، فريط في موقع رئاسة الوزراءالت  

ة فيجب ستوري  ة عمل المؤسسات الد  ائفي  ولكي لا تعيق المشاركة الط   ،لطاتالحكومة، وتنتهك مبدأ فصل الس  

لقيود ارة من لاث التي يجب أن تبقى متحر  ئاسات الث  أن تتم على صعيد الحكومة وليس على مستوى الر  

 .ائفيةالط  

الحكومة، وهذا  ل" في تشكيلةلث المعط  امن" أو "الث  لث الض  ة "الث  قلي  متلاك الأإظاهرة  وهناك ايضاً      

دما طالبت نيورة، عنئيس الس  يعة من حكومة الر  ستقالة الوزراء الش  إبعد  2006الموضوع أثير في العام 

ة. رارات الأكثري  ن من تعطيل قلتتمك   واحداً  لث زائداً ل بنسبة الث  المعارضة المؤيدة للرئيس لحود بأن تتمث  

حاسبة بين ات الملي  آط كل اسقإلى شلل المؤسسسات أو إا م  إتجاه ، فسيؤدي ذلك وفي حال الأخذ بهذا الإ

ص دور ل  ة ويقستوري  نتظام عمل المؤسسات الد  إل وهذا من شأنه أن يعط   ،ة تعترضة تحكم وأقلي  أكثري  

 .ة في ضبط أعمالهارئيس الجمهوري  

 

 

 

 

                                                           
 وتعديلاته. 1926أيار  23ي الصادر بتاريخ الدستور اللبنانمن  53ة الماد    1
 



92 
 

 مجلس الوزراء في إحتواء الأزمةات اني: آليّ المطلب الثّ 

لطة التنفيذي ة هي ) الحكومة( ممث        ة للبلاد ولة ومجلس الوزراء، وهي الإدارة العام  لة برئيس الد  الس 

ة بتسيير ي  رة من خلال تنفيذ القوانين والقيام بالوظيفة الإدارة للدولة المقر  ياسات العام  التي تقوم بتنفيذ الس  

 .1ظام العامة وحماية الن  المرافق العام  

ة وأة، خالطات العام  من أهم أدوار الس    دورها في مكافحة ظاهرة الفساد المالي لذلك فإن        الفساد  ن  ص 

ها تلعب دوراً ن  أكثيراً ما ينتشر في مفاصلها لكبر حجم الجهاز الإداري وعلاقته المباشرة بالمواطنين، كما 

 ة.زاهة الوطني  اً في بناء وصيانة وإحترام نظام الن  ي  مركز

قابة، فرقابتها تشمل جميع المرافق ة )الحكومة( تنفيذ القوانين، ومن بين ذلك الر  نفيذي  لطة الت  وتمارس الس       

فق العام ة المرة للمرفق العام، وهي مبدأ إستمراري  ة التي تحكمها المبادئ العام  ة والإقتصادي  ة الإداري  العام  

 .2ة، ومبدأ تكيف المرفق العام للظروفمام خدماتها وفي الوظائف العام  إنتظام، ومبدأ مساواة المواطنين أب

ة قابة الحكومي  ة الر  إرتفاع مؤشر الفساد المالي في أي مجتمع دليل على تدني فعالي   ن  د البعض أيؤك      

عتبر فيه إنخفاض مؤشر الفساد كدليل على الذي ا  الة، في الوقت شريعات الفع  وضعف القانون وغياب الت  

قابة التي يقوم بممارستها ، وتوصف الر  3رةشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤث  ة الت  ة القانون وهيبته وفعالي  قو  

  Organization نظيم ، الت   Planningخطيط ها تعد إحدى وظائف الإدارة الأربع )الت  مجلس الوزراء بأن  

قابة لا ولهذا فالر   .ة للقيادةئيسي  ومن المهام الر   Control  )4قابة ، الر   Motivationحفيز الت   وجيه أو، الت  

تها ة وإلإعلان عنها، وتكون مهم  تقوم إلا إذا وجدت أهداف وخطط ولا يمكن القيام بها إلا بعد إقرار الخط  

 .5تصحيحها عند حدوث أي إنحراف بيعي والعمل علىة تسير في المسار الط  ت من أن الخط  بعد ذلك التثب  

ة، التي نفيذي  الت   لطةقابة والإشراف يعد من أهم إختصاصات الس  وبناءً على ما آنفنا ذكره أعلاه فإن الر       

نة، كما عي  مات فيها لتمنعهم من المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات من خلال آلي  تمارسها على موظ  

 ة.صة ليست من تنظيمات الإدارة الإعتيادي  أيضاً جهات متخص  ة قابة الإداري  تمارس الر  

                                                           
 1996ة،مصر،القاهر،العاتك لصناعة الكتاب دراسة مقارنة، -ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري  1

  55ص
عية المؤسسة الجام الطبعة الأولى،، (فق العامة الكبرى وطرق إدارتهااالمر) ام مروة، القانون الإداري الخاصهي  2

  وما بعدها. 7ص ، 2003 بيروت،لبنان،،للدراسات والنشر والتوزيع
.www شوهدعلى الموقع ، 2/3/2020 ،الفساد المالي، منشورات مركز أبحاث الكويتغير مذكور إسم الكاتب،  3
 kuwait25.com،  26/7/2022تاريخ الدخول . 
بعة الأولىنة ل الإدارة من القرآن والسجميل جودت أبو العينين، أو    4 ، 1200 بيروت،لبنان،،الهلال ةدار ومكتب، ،الط 

 وما بعدها. 253و ص   46ص 
زيز شيحا، أصول الإدارة العامة، دار المطبوعات الجامعية، إبراهيم عبد الع محمد رفعت عبد الوهاب و   5

 وما بعدها. 385، ص 1998 ،مصر،الإسكندرية

http://kuwait25.com/
http://kuwait25.com/
http://kuwait25.com/
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 شيد :فافية والمساءلة والحكم الر  ل بالش  قابة من خلال عدة مبادئ تتمث  وتمارس هذه الر  

الأخذ بها  اتلطب على جميع الس  رة التي يتوج  يعد من المفاهيم الحديثة والمتطو   ة:فافي  مبدأ الش   -

نظيمات نمية الت  اجحة، أضف إلى مساهمتها في تنمية الن  ي الوصول إلى الت  ة فهمي  نظراً لما لها من أ

لمحيطة، وقد رات اغي  حديات الجديدة والت  ة والوصول إلى بناء سليم قادر على مواجهة الت  الإداري  

لى ععرف دعا الكثير من رواد الفكر الإداري إلى ضرورة بذل الجهود لمعالجة المشاكل والت  

اته، فكانت وتين والغموض في أساليب العمل وإجراءنمية، كالفساد والر  تواجه الت   المعوقات التي

واجب مراعاتها، ة الة من الأمور المهم  ة والإداري  فافية في العمليات الإقتصادي  محاولات تطبيق الش  

وهي  د الماليبات مكافحة الفساة يعتبر من أهم متطل  فافي  ر الش  توف   ن  بب في ذلك يكمن في أوالس  

يادة درجة ول لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، فزات التي تتبعها الد  إحدى أهم الإستراتيجي  

لعاملين في القطاع د اقة التي يمنحها المواطن للأفرابعيد في زيادة درجة الث   ة تساهم إلى حد  فافي  الش  

 .الحكومي

ا الآ المساءلة: - التي تعني أن  Accountabilityل بالمساءلة مث  ة فتتنفيذي  لطة الت  انية للس  ة الث  لي  أم 

لهم نة تتم مساءلتهم وتحم  ة أو أفعال أو نشاطات معي  فين بأداء الخدمة العام  فين المكل  الأفراد والموظ  

ة أو قياسها من خلال معايير واضحة ة إنجاز هذه الأفعال ويتم الحكم على هذه المسؤولي  مسؤولي  

ة أداءهم، وللإستدلال على وجود علاقة مباشرة بين مات مسؤولي  منظ  ل الأفراد والومعلنة، فيتحم  

 -صرف  الية: الفساد = الإحتكار + حرية الت  الفساد وغياب المساءلة يمكن إستعمال المعادلة الت  

ة بتقديم حساب عن طبيعة الواجبات المنوطة بها كما تعني إلتزام أجهزة الإدارة العام   المساءلة .

 ول وتبن يتها، فمع الإصلاح الإداري الجاري في العديد من الد  كفاءتها وفعالي   وذلك بهدف رفع

ظهرت الحاجة ، NEW Pubic Managementة الجديدة الكثيرين لبعض مفاهيم الإدارة العام  

ة المستخدمة والإنتقال من مساءلة تعتمد على الإلتزام إلى قليدي  إلى مراجعة أساليب المساءلة الت  

 .1داءز على الأمساءلة ترك  

إذ  Good Governanceد ل بالحكم الجي  تتمث  ة نفيذي  لطة الت  الثة للس  ة الث  الآلي  إن  شيد: الحكم الر    -

ات ولة والمجتمع شائعاً في أدبي  ( أو إدارة شؤون الد  Governance أصبح إستخدام مفهوم ال)

غم من شيوع إستخدام المفهوم الر   ة والحكومات المقارنة، وعلىياسات العام  ة والس  الإدارة العام  

عدين متوازيين المفهوم يأخذ ب   ه ليس هناك إجماع على المعنى المقصود به، ويمكن القول أن  أن   إلا  

                                                           
بعة الث انية،ة والمجتمع،ليلى مصطفى البرادعي، المساءلة في إطار مفهوم إدارة شؤون الدول  1 منشورات مركز  الط 

 .411، ص 2001 مصر،القاهرة ،، ةوإستشارات الإدارة العام   دراسات
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ا البعد ة للمفهوم، أم  ة والإقتصادي  ى الجوانب الإداري  ولي الذي يتبن  لهما : فكر البنك الد  س أو  عك  ي  

ة ي، حيث يشمل، بجانب الإهتمام بالإصلاح والكفاءة الإداري  ياسد على الجانب الس  فيؤك   انيالث  

 .1ةة المعروفة في المجتمعات الغربي  يمقراطي  مة القيم الد  ركيز على منظ  الت  

ة وإدارتها لشؤون المجتمع ياسي  لطة الس  ر عن ممارسة الس  الح مفهوماً محايداً يعب  ويعتبر الحكم الص  

ن ه يتضم  ماعي، والحكم مفهوم أوسع من الحكومة لأن  ره الإقتصادي والإجتوموارده وتطو  

ة، عمل كل من ة وقضائي  ة وتنفيذي  ة من سلطات تشريعي  سمي  بالإضافة إلى عمل الأجهزة الر  

د الحكم الجي  ويتمي ز .2مات المجتمع المدني، والقطاع الخاصة أو منظ  سمي  سات غير الر  المؤس  

يادة للشعب، ولكن قد لا تستطيع ة والتي تمنح الس  ي  يمقراطإحترام المبادئ التي ت عنى بالد  ب

د في كل مكان وهذا ة من تحقيق حكم جي  ياسات الإنتخابي  ة في تعبيرها الشائع عبر الس  يمقراطي  الد  

 .3جارب في العالمما تظهره الت  

الم ظهورها عالتي بدأت م 2020م ذكرها، تعتبر الدواء الأساسي لأزمة إعتماد المعايير المتقد   إن       

ال ر فع  لطة من دوله هذه الس  نظراً لما تمث   2022عام  ة إلى أواخروما زالت مستمر   2019منتصف عام 

ياسة الس   ة ، ورسموائر الحكومي  ولة، فمجلس الوزراء يختص بالإشراف على عمل الوزارات والد  داخل الد  

 ي يمارسها:الت اتس الوزراء ومن الصلاحي  تناط السلطة الإجرائية بمجل :" 65ة الماد   ة، إذ تنص  العام  

ة نظيمي  ت  ولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم الة للد  ياسة العام  وضع الس   -

 .زمة لتطبيقها ......"خاذ القرارات اللا  وإت  

كر آنفاً فيما خص  مكافحة الفساد،       منوطة بالوزراء لة انفيذي  لطة الت  يقع على عاتق الس  إضافة لما ذ 

جديد  الإنطلاق منو 2020ات لإحتواء أزمة ة العديد من الآلي  ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهوري  

 ة:عنوان لكل آلي   اً تحتتراتبي   يتم إيجازهاسوف في إنماء البلد ،والتي 

ة ياسي  ءات الس  ة والولاظام الوظيفي القائم على المحسوبي  ب الن  يتسب   ة:إصلاح قوانين الخدمة المدني   -

ه عندما تسيطر ي إلى وجود إدارة غير عادلة، بحيث أن  وزيع للخدمات ويؤد  في تقويض أسس الت  

ير في نهج إصلاحي يعني ذلك إعاقة هذا ة والفساد داخل أي حكومة تحاول الس  خصي  المصالح الش  

                                                           
مرجع (،دولة والمجتمعإشكاليات نظرية ، إدارة شؤون ال )فهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمعسلوى شعراوي جمعة، م   1

 .3سابق،ص
 . 40، ص  2004، تشرين الثاني، 309حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، مجلة المستقبل العرب، العدد   2
 .66صغير مذكور تاريخ للنشر،في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي، إدارة حكم أفضل لأجل التنمية  3
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لي  الإصلاح الس   ياسة ولكن العثور على اً عن الس  ياسي والإقتصادي والهدف هو ليس عزل الإدارة ك 

 .ل حلاً وسطاً لهذه العلاقةطرق ت شك  

بل يشم ل هذا الم صطلح فهم معنى الوظيفة من قبل الموظف نفسه ومن ق نشر الوعي الوظيفي: -

 .ة وليست ميزةها خدمة عام  المواطن على أن  

ير على في الس   لبدءة جداً لت عد هذه المداورة من الأمور المهم   إعتماد سياسة المداورة في الوظيفة: -

ة بحيث تشمل هذه المداورة الضرائب نفيذي  لطة الت  مها الس  خارطة الحلول التي يمكن أن ت قد  

نتجة في الد    .1ولة مع مراعات عدم الإخلال بكفاءة الأداءوالجمارك والقطاعات الم 

لطة أدوات الس   من نها أداةة كوق إلى الإدارة العام  ة لا بد من التطر  بعد الحديث عن الوظيفة العام       

 كل التالي:دارة ويتم ذلك من خلال م خطط عمل مترابط نعرضه على الشة، فلا بد من تنشيط الإنفيذي  الت  

سبة إلى حجم لبنان، بحيث يمكن تقديم إطار الإدارة كبير جداً بالن   : يمكن القول أن  2تقليص الحجم -

ة مع عدد أصغر من الأقسام م الخدمات نفسها بفعالي  ة وتأمين تسلية ومهني  ة بفعالي  الخدمة العام  

 فين.والموظ  

ن الوظائف نفسها : نجد في مختلف الوزارات أقساماً تتضم   3دةة المعق  ة الإداري  إعادة الهيكلي    -

منها وإلحاق  لا بد من تحديد نطاق عمل كل   لطات، وأحياناً تتصارع فيما بينها، إذاً وتتداخل فيها السُّ 

 الأقسام أو بالوزارات المختلفة.الوحدات ب

كنولوجي وحده م الت  ي عن الكثير من المناصب إذ مع التقد  من التخل   نموذج للوظائف الجديدة: لا بد   -

ر ة، وإدخال تصنيف جديد للوظائف وكوادر مواكبة للتطو  أصبحت مئات المناصب غير ضروري  

 من أجل للمناصب.

نظام وظيفي جديد وتخطيط للوظائف يجب إرساء  : مع وجودر جديد للموارد البشري ةتصو   -

تهم في لاياسيين وتدخ  فين من خلال تقليل  دور الس  قة بالموظ  حة متعل  سياسات  وإجراءات  منق  

 فين للأشخاص الذين عينوهم.ة، ووقف ولاء الموظ  العملي  

اسيين، يوليس أمام الس   قابةولة أمام هيئات الر  في الد  نظام المكافأة والعقاب:يجب أن تتم مساءلة موظ   -

فكير ظام والإجراءات الجديدة لمراقبة عمل الموظفين ومساءلتهم و الت  روري إرساء الن  ن الض  فم

فين أمام القضاء نظراً للصدام الذي يحصل بين الوزير صاحب اً في إزالة الحصانة عن الموظ  ملي  

                                                           
 .62ص ،غير مذكور تاريخ الن شر،حسين أفندي، الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة، محور الفساد والتنمية   1

2  Maria Vagliasindi, the role of investment anf regulatory reforms in the development 
of infra structure across transition economies, “Utilities policy 12,2004,p.303.  

 
 .3ص  2008هشام يحيى، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الرقابة الإدارية، بيروت ، لبنان،   3
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ة على أساس ء، وأن تقوم المكافألعام مع القضاالوصاية على الوزارة أو بين الإدارة بمديرها ا

 .1الكفاءة والإنجازات

هل أن يجد الفساد توقيعاً من الس   15تسهيل المعاملات: عندما تستغرق معاملة شهراً واحداً و  -

ة بات الإداري  وتين الإداري وخفض المتطل  ة لإيقاف الر  فرصة سهلة لينتشر، لذلك هناك حاجة ملح  

ة د للمعاملة في كل الإدارات العام  باك الموح  ت، ويشكل نظام الش  ة وتسهيل المعاملاروري  غير الض  

 .2طبيقلاً و قابلاً للت   مقبوحلاً  

صالات ر في تكنولوجيا المعلومات والإت  طو  ة: من الضروري أن يتم إستثمار الت  الحكومة الإلكتروني   -

الحكومة فالة، ة غير الفع  وتين والبيروقراطي  ي الر  ة بهدف تخط  ة المعاملات الإداري  لتسريع عملي  

ة نها من رعاية مصالح الأفراد ومصالح الإدارات العام  الإلكترونية هي وسيلة مثلى للحكومة تمك  

ل بين إدارات رة دون حاجة الأفراد إلى التنق  كنولوجيا المتطو  اً وذلك بإستخدام الت  بإدارتها إلكتروني  

مام الحكومة لومات والإت صالات تتيح خيارات واسعة أ تكنولوجيا المعفيه أن   ا لا شك  .ومم  3الحكومة

 . 4لتستفيد منها

راقبة كاوى بهدف محقيق في الش  ال ونزيه للت  : يجب أن يتم إنشاء مكتب فع  5كاوىالت حقيق في الش   -

زمة لطات والحصانة اللا  ن يتم تعزيز هذا المكتب بالس  العلاقة بين المواطنين والإدارة ومن المهم أ

 .مل أفضلجل عمن أ

ة: بهدف تحسين المساءلة والش   - طلب من كافة ي  ة في القطاع العام من المهم أن فافي  الت قارير العام 

 ة منتظمة حول عملهاة وضع تقارير مرحلي  الإدارات العام  

ة سات العام  ة أن تشمل موازنات جميع الإدارات والمؤسة: على الموازنة العام  فافي  الموازنة والش   -

لا  ةمؤسسة عام   81لة في الموازنة، فعلى سبيل المثال يوجد في لبنان ما يقارب غير المشمو

لمال، ا يساهم في سرقة المال العام وعمليات إختلاس اة، مم  تدخل ضمن إطار الموازنة العام  

وصلنا أوالإثراء غير المشروع الذي بدوره يؤدي إلى نتيجة واحدة هي هدر المال العام وهو ما 

 الحالية.إلى الأزمة 

                                                           
، بناني للدراسات ، بيروتل  المركز البعة الأولى، الط  نعمان عصام، القضاء اللبناني، بناء السلطة وتطوير المؤسسات،   1

 . 37، ص،1999 لبنان،
عقد في فندق  نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، برنامج الامم المتحدة للتنمية، وهو المؤتمر الذي  أنطوان زيدة  2

 .25، ص 2009آذار  25تاريخ فينيسيا في بيروت، 
 .19، ص 2007 مصر،،ار الفكر الجامعي، الإسكندريةد ،الطبعة الأولى محمد الصيرفي، الإدارة الإلكترونية،  3
بيروت، ة،يداري، منشورات الحلبي الحقوقلإلكترونية في الحد من الفساد الإعمر موسى جعفر القريشي، أثر الحكومة ا  4

 .18ص ، 2015 لبنان، 
5   Maria Gonzales de Asis,” coailition –building to fight corruption “ paper prepared 
for the anticorruption summit, Washington D.C. World bamk institute 2000.  
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ة، والإدارة العام   نفيذية في إحتواء الأزمة على صعيد الوظيفةلطة الت  هذا ما يمكن معالجته من قبل الس       

ة تعتبر أساسي   قاط التيم لا بد من المرور على بعض الوزارات لإيضاح بعض الن  إلى ما تقد   إضافةً ة. العام  

 في إحتواء الأزمة. 

حديات التي يواجهها راعة عند الحديث عن الت  تفعيل دور وزارة الز  من  وزارة الزراعة: لا بد   -

راكة، وبناء القدرة على والتي تستدعي تظافر الجهود وبناء الش   2019لبنان حالياً ومنذ العام 

ع ة مستدامة، فالتوق  زمات التي قد تطرأ، يعني تمهيداً لتنمية تحويلي  مود في وجه الأزمة أو الأالص  

ة للإقتصاد، لقد بدأ العمل ة كبيرة في إحداث نقلة نوعي  يكون للقطاع الزراعي أهمي   الكبير هو أن

والتي تنص على مجموعة من  2025والعام  2020ة للزراعة بين العام ة وطني  بإستراتيجي  

ة ة والخارجي  تعبئة الموارد الوطني  بل ) لة تتمث  لات ذات الص  دخ  فق عليها والت  ات المت  الأولوي  

ة في القطاع، ة، تشجيع وتحفيز الإستثمارات الخاص  ة ذات الأولوي  بة للإستثمارات العام  المطلو

ياسات( وهذه الخطوة تعتبر نسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة، توحيد وتعزيز إطار الس  دعم الت  

ي ة أ، لكن العبرة بالإستمراري  2020تية من بعد أزمة رة أي متأها متأخ  ن  مة رغم أقد  تخطوة م

 . 1عم المستمرة عمل هذا المشروع الذي يعتبر نموذجي و تقديم الد  إستمراري  

لى الوضع اقة: تعتبر مشكلة الكهرباء في لبنان من أهم الأسباب التي أوصلت لبنان إوزارة الط   -

مشاريع لإصلاح  10تم تقديم أكثر من  ه،بحيث أن  2020اهن موضوع أزمة الإقتصادي الر  

يع مناقصات إستقدام البواخر كحل عملي ومؤقت إلى حين تنفيذ المشار الكهرباء، إلى جانب

تة بحلول ؤق  مدة، فكانت عملية إنتاج الكهرباء التي يضم بعضها إنشاء معامل حديثة للطاقة المتجد  

اً أزمة ة حل مستدامة، بلغت أخيربعد حقبة من عدم إقرار خط  ،ف عبيرة إذا ما صح الت  ترقيعي  

 20لنحو  اً قنين يومي  بنانيون عتمة شبه كاملة مع إرتفاع ساعات الت  ويعيش الل   الكهرباء ذروتها،

 من لذلك لا بد   .ة الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنانساعة ببعض المناطق، بسبب نقص ماد  

لان اقة طرح مشروع إعمار شركات توليد الكهرباء في لبنان وإعة وزارة الط  الحكومة وخاص  

تتطلبها  ة التيلى أي دولة تقوم بإنشاء المعامل لتخفيف الكلفة التشغيلي  ه إوج  مناقصات والت  

 .المعامل الحالية

اقة، وتعاني هذه المصالح في مصالح المياه: تتبع مؤسسة مصلحة مياه لبنان إلى وزارة الط   -

 نظراً لهدر المال 2020زمة ور البارز في أة كان لها أيضاً الد  مختلف المناطق من مشاكل عملي  

شاوى مقابل تمرير عمل لأشخاص على حساب ي الر  شيد و تلق  العام للمؤسسة والإنفاق غير الر  

                                                           
 .2022آب  17، تاريخ 2025و 2020موقع وزارة الزراعة، الإستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان بين عام   1
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باع الأصول في تنظيم رة في إكمال المحاسبة وعدم إت  ن وجود مخالفات متكر  أشخاص، فقد تبي  

ف بعض ات و تخل  يارات والآلي  إلى عدم ضبط مصروفات الس   ة، إضافةً نوي  وترحيل الجردة الس  

عليم العالي ربية والت  ة عن سداد إشتراكات المياه وخصوصاً وزارة الت  دارات والمؤسسات العام  الإ

 .1مثالاً 

وق ولار في الس  ر سعر صرف الد  وتغي   2020خول والغوص في أزمة وزارة الإقتصاد: بعد الد   -

ىحيث  وداءالس   رف لص  ا رولار الواحد، وحيث ما زال سعة مقابل الد  ليرة لبناني   40.000 تخط 

إلى  إضافةً  ةلع والمواد الغذائي  فاوت يظهر في أسعار الس  ة، بدأ الت  ليرة لبناني   1500سمي الر  

وازياً إحتكارها بهدف كسب الأرباح الوافرة، وهو ما يمكن القول عنه الكسب غير المشروع، وت

زارة ون أجهزة ة حماية المستهلك التي تعتبر ممع هذا الوضع لم تساهم وزارة الإقتصاد وخاص  

ة التي وقعت من الأزم اً في حل الأزمة أو بالحد الأدنى، الحد  ابق ولا حالي  الإقتصاد لا في الس  

واقع ك على أرض الحر  لوزارة الإقتصاد من الت   عب، ففي الوقت الحالي لا بد  على عاتق الش  

ي ال وبشكل فع   ة في  ة بقدر الإمكانلإحتواء ضرر الأزمة الآني  وجد  ت لاالتدخ  ظل  خاص 

 ة.ياسي  الس  

دخول وزارة  اهنة هوى إلى الأزمة الر  ربية: تعتبر المشكلة الأكبر في الفساد الذي أد  وزارة الت   -

صلاح إالوزارة المذكورة ي فترض أن تكون الوزارة الأم في  التربية معترك الفساد، حيث أن  

ى الحديث عن العديد من البلاد والوزارات الآخرى، لكن ما هو ظاهر عكس ذلك، حيث جر

زة إختلاس المال العام وكان آخرها فضيحة أجهحالات رقات داخل الوزارة والعديد من الس  

ان جزء إلى فقد ة، إضافةً تثبيت برامج جديدة عليهم لتشغيلهم بأسعار خيالي   الحاسوب حيث تم  

كيد عليه ألت  امن  ي لا بد  قابة ولا القضاء، والذفت في ذلك لم تتحرك أجهزة الر  كبير منهم، واللا  

 ة في الوضع الحالي.ك للمحاسبة وخاص  حر  هو ضرورة الت  

وازي، ليس بسيطاً، وبالت   2019فما تغي ر منذ العام  ،لم يكن م ست غرباً وصول لبنان إلى هذا المستوى     

ك الإلطة بإجراءات إصلاحي  لم تقم الس   انين التي تكافح الفساد، نهيار، برغم إقرارها الكثير من القوة لتدار 

واب، ها مجلس الن  ة بمكافحة الفساد التي أقر  سلسلة القوانين الخاص  ، حيث إن لكن كل ها بقيت حبراً على ورق

أو ما يعرف بالأموال المنهوبة، وقانون تعديل  ة عن جرائم الفسادستعادة الأموال المتأتي  إقانون مثل ) 

ة ، وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطني  قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

                                                           
ز  المعلومات القانونية، تقرير رقم ، الجامعة اللبنانية، مرك2012التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام   1
 .3710ــ  3661، صفحة 2013، 5
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ال، ما ي برز ضرورة أن يقر  لم ت  ( قانون حماية كاشفي الفسادولمكافحة الفساد،  مجلس  طب ق بشكل فع 

 .ة بها لتسيير تنفيذهاة الخاص  طبيقي  الوزراء المراسيم الت  

م على ابق، مما يحت  ضع  إستثنائي صعب وليس كما الس  إضافة إلى ما تقدم، لقد أصبح لبنان في و     

والتي تأتت نتيجة تآكل الفساد  2020ب عن أزمة الحكومة العمل على حل أزمات حالية أصبحت تتشع  

 ة.راخي في العديد من المواضيع البنيوي  ولة من جهة والت  أروقة الد  

ة ون العقوبات، وتحريك الأجهزة الأمني  سليف وقانقد والت  الن    من تطبيق قانونففي البداية لا بد   -

 .وداءوق الس  رقات وما يعرف بالس  ولار على الط  ولار وشراء الد  لمجابهة آفة بيع الد  

من المرور على مشكلة الأجانب المتواجدين على الاراضي  لا بد   2020عند الحديث عن أزمة  -

عم اهنة وبرز ذلك أكثر خلال الد  مة الر  ة خلال الآزبنانية، فهذه المشكلة فاقت طاقة لبنان وخاص  الل  

وريين، عم يذهب إلى النازحين الس  مه مصرف لبنان، حيث كان جزء كبير من الد  الذي كان يقد  

سواق وكانت متاحة للجميع، إذا ما أردنا الغوص أكثر لع المدعومة كانت موجودة في الأكون الس  

بناني، ي شرعي موجود على الأراضي الل  نازح سور 1.000.000حوالي  في هذه المشكلة نجد أن  

 ذويه أو يمارس العمل ويحصل على المال لي خرج بدوره هذا المال من لبنان إلى سوريا بسبب أن  

بناني ه يعمل في لبنان ولا يدفع ضرائب مثل المواطن الل  ا يوضح أن  اخل مم  ن في الد  عائلته متواجدي

عم الخارجي من الأمم المتحدة، لذلك لا بد على د  وينقل الأموال إلى خارج لبنان ناهيك عن ال

 .ةول العربي  بنانية أن تفرض نظام الكفالة مثل العديد من الد  الحكومة الل  

 فين نجد أن  م إلى الموظ  نا في المساعدات الحالية التي تقد  ة: إذا ما تمع  المساعدات الإجتماعي   -

ن قطاع على بحيث يحصل خلال شهر معي   اً بين القطاعات،ة تحصل دوري  المساعدات الإجتماعي  

هر المقبل وتنتقل إلى قطاع آخر، لذلك لا ف المساعدة للقطاع الآنف الذكر في الش  المساعدة، لتتوق  

 .اهنفين في الوقت الر  من تحسين أوضاع الموظ   بد  

حنا مفهومهالتفاوض على سندات اليوروبوند:  اليوروبوند هي سندات دين خارجية  - ا سبق أن وض 

نا أن ه  ولة عن سداد سندات اليوروبوند، ما عل ق منذ ذلك ، إمتنعت الد  2020منذ شهر آذار وبي 

رة لسداد السندات، وحسب آخر تقارير وزارة المالي ة، وبعد إحتساب  الوقت عملي ة الاقتراض المتكر 

م بالعملة داد، بلغت قيمة الد  قيمة الفوائد المتراكمة على الس    38.52الأجنبي ة نحو ين العام المقو 

اً منذ آذار مليار دولار من الس   9.45مليار دولار، منها نحو  ، 2020ندات التي إست حقت تدريجي 

بناني ة لم تشرع حت ى الحكومة الل   الإشكالي ة الأساسي ة اليوم تكمن في أن   إلا أن  ، من دون أن ت سدد

ن من المفترض كما هو الحال بعد أي عملي ة فاوض مع حملة هذه السندات، إذ كاحظة في الت  هذه الل  
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ة مع دائنيها، بهدف إعادة هيكلة هذه تخل ف عن الس   داد أن تنطلق الحكومة في مفاوضات خاص 

 .1ةيون وفق آجال وفوائد وقيم جديدالد  

 ة في إحتواء الأزمةالقضائيّ لطة دور السّ :انيالمبحث الثّ 

رائم التي تخل ة والملاحقة في الجت عنى بالمحاسبة القضائي   التي لطةي الس  ه لطة القضائيةالس  إن       

ولة لخطر بأمن الد  اقة بالوظيفة وغيرها العديد من الجرائم التي قد ت لحق بالإقتصاد الوطني والجرائم المتعل  

لطة هو الأهم، فجميع الم ع خالفات وأنواسواء على الصعيد الأمني أو الإقتصادي، بحيث ي عتبر دور هذه الس 

ة طة القضائي  للطة التي تعمد إلى محاسبتهم لإحقاق الحق، فالس  الفساد والجرائم تص ب جميعها في هذه الس  

زنها وتعاونها، طات وتوالة للنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السُّ ة هي ركيزة أساسي  المستقل  

لطة تحديد  ، سوف نعمد في هذا المبحث إلىبنانيستور الل  مة الدُّ دته الفقرة )هـ( من مقد  وهذا ما أك   آليات الس 

عاوى الم ل، يليه في المطلب الث اني الإضاءة على بعض الد  قامة من القضائي ة وذلك في المطلب الأو 

  المودعين ضد  المصارف.

 ةطة القضائيّ لات السّ : آليّ الأوّلالمطلب 

ن القضاء علة ؤوعات المعروضة أمامها وهي المسة هي سلطة الفصل في المنازلطة القضائي  الس  تعتبر      

م علاقة نظ  ة ت  ه قاعدستقلال القضاء بأن  إعرف مبدأ لة عن تحقيق العدالة، وي  ؤوولة والمسوالمحاكم في الد  

ولة في سلطات الد   ل من قبل باقيقائمة على أساس عدم التدخ  الولة طات الد  ل  ة بغيرها من س  لطة القضائي  الس  

اة أنفسهم ضيجب أن يكون الق  و لطات،ة عن باقي السُّ ة مستقل  ، وذلك بإعطائه سلطة دستوري  أمور القضاء

 وبعيداً عن تقلا ً مير، وإن قيام القاضي بوظيفته مسين لا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون والض  مستقل  

 ة .ة والخاص  أكبر ضمان للحقوق العام   هو أثيراتالت  

الحقوق إلى  من خلافات وخصومات وبردولة فيما بينهم وبين الأفراد والد  الأفراد  ما يثور بينإن       

من وتزدهر كم به ويستتب الأالحاجة إلى القضاء ليستقر نظام الح   جعلت غيانأصحابها وبرفع الظلم والط  

وح، وتبرز لر  امة على هذه ة هي القي  لطة القضائي  الس   ة، فإن  م  ستور هو روح الأ  الحضارة، فإذا كان الد  

، لذلك سوف نتناول ولةقة بالفرد أم بالد  ة سواء أكانت متعل  ة في مجالات عد  لطة القضائي  ستقلال الس  إة أهمي  

ات مجلس القضاء اني آلي  ع الث  ة، والفرلطة القضائي  ة الس  ل هو إستقلالي  في هذا المطلب فرعين، الفرع الأو  

 الأعلى.

 

                                                           
 .27/4/2022مليا دولار،  42علي نور الدين، جريدة المدن مقال، الدين العام الفعلي أقل من   1
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 لطة القضائيّةة السّ ل: إستقلاليّ وّ الأالفرع 

لفساد لفلا مكافحة  ة القضاء علاقة لا إنفصال فيها ولا فكاك،إن  العلاقة بين مكافحة الفساد وإستقلالي       

دولة المؤسسات لة، ولا بناء شريعي  نفيذية والت  لطتين الت  اً عن الس  في ظل قضاء غير مستقل إستقلالاً تام  

ة المسؤول على نصوص ات والمصالح وتعلو فيه وصي  والقانون في ظل قضاء تتداخل فيه المحسوبي

 .ستور والقانونالد  

لطة بناني للسُّ ستور الل  د  ص الها محدودة للغاية فلم يخص  ع بحماية ولكن  ة في لبنان تتمت  لطة القضائي  إن  السُّ     

التي  20ة لماد  ة<< ال الذي يحمل عنوان >>أحكام عام  ة وحيدة وردت في الفصل الأو  ماد   ة إلا  القضائي  

مانات الض   م للقضاة وللمتقاضينة وضع نظام يقد  ع مسؤولي  ة وأناطت بالم شر  لطة القضائي  تناولت السُّ 

دت على أن  إلى أن   زمة، إضافةً اللا   ي ترجم ذلك بنصوص  ون في إجراء  وظيفتهم، دون أنالق ضاة م ستقل   ها أك 

ريحة ت مك   ة لقوانين العادي  لتها وتبيان عناصرها، بل ت رك أمر تنظيمها ة من تحصين ذالطة القضائي  ن السُّ ص 

الأ خرى في  ل طاتة تجاه السُّ القضاء سلطة م ستقل   ن  ة على أقانون أصول محاكمات مدني   ة، وينص  الخاص  

نون القضاء قا ستور، وينص  عاوى والحكم فيها ولا يحد من إستقلالها أي قيد لا ينص عليه الد  تحقيق الد  

لك القضائي ون في إجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم أو فصلهم من الس  القضاة مستقل   ي أيضاً على أن  العدل

 إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

ة لطة القضائي  ة الس  لي  ة ومخالفتها لمبدأ إستقلاياسي  لطة الس  ط الس  ت إلى تسل  ة أد  إن  هذه النصوص العام       

 ياسي.ل الس  دخ  لطة من الت  ن هذه الس  ة تحص  ة عدم وجود نصوص قانوني  مستغل  

قة بتسمية ة لا سيما تلك المتعل  عد   ة من نواح  نفيذي  لطة الت  ة مرتبطة بالس  لطة القضائي  الس   في البداية إن       

ة بشخص وزير العدل ورئيس نفيذي  لطة الت  إلى إنفراد الس   ستوري، إضافةً القضاء الأعلى، والمجلس الد  

كما لاث، العدلي والإداري والمالي. ة الث  اء أحياناً في ممارسة سلطة تنظيم الهيئات القضائي  مجلس الوزر

ة لا نفيذي  لطة الت  بعة في إدارة العمل القضائي لا تحمي القضاة من مداخلات الس  المعايير والأصول المت   إن  

ة وهذا ما يابات العام  ة هو رئيس الن  نفيذي  طة الت  لرئيس الس   ن  رقيات، أضف إلى ذلك اسيما المناقلات والت  

ل سلطوي بشؤون القضاة، ويظهر من جراء ذلك ي إلى تدخ  لطات ويؤد  يعتبر خرق لمبدأ الفصل بين الس  

لين لأمن ا يظهرهم كممث  ة أكثر مم  نفيذي  لطة الت  فين لدى الس  حقيق، موظ  ة، وقضاء الت  يابات العام  الن   أن  

اً فرز فساد سياسي وعدوى تنتقل أحياناً إلى الجسم القضائي وتجعله جهازاً وظيفي  ة تبعي  هذه الت   المجتمع، إن  

ة، ولعل ما يمكن إستغرابه أكثر في ظل وجود مبدأ دستوري "فصل يعيق إرتقائه إلى مستوى سلطة مستقل  
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ة عام  حد المرافق ال القضاة أطات" وجود إعتمادات القضاة في سياق إعتمادات وزارة العدل، وكأن  لالس  

 .1اً لهم نظاماً خاص   فين رغم أن  نهم قانون الموظ  ق بشأفين يطب  ة، واعتبار القضاة كموظ  نفيذي  ابعة للسلطة الت  الت  

ل المثال ة وواضحة في ما ذكرناه وفي أمور عديدة أخرى ومنها أيضاً على سبيتظهر التبعي ة جلي       

موجب بة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى العشرة ووفقاً لأحكام القضاء العدلي من خلال تعيين ثماني

اً للسير ب تعديلاً ضروري  مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العدل، وهذا ما يتطل  

مييز مة الت  ل لمحكئيس الأو  لطات، أضف إلى ذلك خضوع الر  ستوري المعني بالفصل بين الس  على المبدأ الد  

   .ير العدلزوة لسلطة يابات العام  فتيش القضائي والن  ورئيس وأعضاء هيئة الت   زيمييعي العام الت  والمد  

م فقط بل أضف إلى ذلك ة فيما تقد  لطة القضائي  ة الس  ة خرق إستقلالي  إضافةً إلى ذلك، لا تقف عملي       

لطة ه من قبل الس  ت مراجعتستوري الذي لا يستطيع مراقبة القوانين إلا إذا تم  الخرق من خلال المجلس الد  

واب ورئيس مجلس الن   لس الوزراءة ورئيس مجمراجعته محصورة برئيس الجمهوري   ة، حيث أن  ياسي  الس  

قة بهذا المجلس صوص المتعل  ق بطوائفهم حصراً، وبالعودة إلى الن  تعل  وائف فيما يوعشرة نواب ورؤساء الط  

نون من مجلس ة، فخمس من أعضائه يعي  ياسي  ة الس  لطتعيين القضاة فيه مرتبط بشكل أساسي بالس   نلاحظ أن  

نهم خرين ي عي  انية، والخمسة الآورة الث  ة المطلقة من أصوات المقترعين في الد  واب بالإنتخاب بالأكثري  الن  

ح لعضوية المجلس رش  ة الت  ة ثلثي عدد أعضاء الحكومة، وقد جرى تعديل آلي  مجلس الوزراء بأكثري  

 .2عيينياسي على مسألة الت  غط الس  ة، مما يزيد من الض  بإجراء مقابلة مع لجنة نيابي   ستوري وجرى ربطهاالد  

ور الد   من القول أن   بد   ياسي ة، لاة الس  بعي  ستوري ة، والت  م، وهذا الكم من المخالفات الد  تقد   ما أمام كل       

ات تعتبر آلي   ة على إختلافها، حيثة المنوطة بالمحاكم والق ضاهو للسلطة القضائي   2020زمة ال في أالفع  

ولتحقيق  ياسةلس  االإصلاح يبدأ بقضاء مستقل عن  ة لإحتواء الأزمة، ففي البداية إن  ة مهم  لطة القضائي  الس  

 لا بد من : ذلك

لطة ات الس  مة تسلبه مقو  ة عن القضاء، التي تجعل منه وظيفة إداري  نفيذي  لطة الت  رفع وصاية الس   -

 .لطاتي الس  ة عن باقالمستقل  

والمسؤول  ةلطة القضائي  ة شؤون الس  الح لكاف  إستقلال مجلس القضاء الأعلى واعتباره المرجع الص   -

 عنها.

                                                           
لشبكة الأوروبية المتوسطة اإستقلال النظام القضائي في لبنان وحياده، ، مايا وهيب منصور و كارلوس يوسف داوود  1

 . 2010شباط لحقوق الإنسان، 
المركز الوطني للدراسات ،بعة الأولى الط  أعمال مؤتمر مكافحة الفساد في لبنان، إعداد لقاء الحقوقيين المستقلين،   2

 . 2019لبنان، ،والنشر، بيروت 
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القضاء  ستور عن طريق إنتخاب مجلسة المنصوص عليها في الد  ة السلطة القضائي  تأمين إستقلالي   -

قصر  صندوق ن  ولة، حيث اة عن موازنة الد  إلى تخصيص القضاة بموازنة مستقل   الأعلى، إضافةً 

 لعدل.ة لوزارة انوي  ة الس  فقات الإداري  سوم وغيرها تفوق الن  العدل ي دخل أموالاً من الر  

اقع وعيينات في المناصب عبر إعادة تنظيم ياسية بشأن الت  تحصين القضاة من المداخلات الس   -

لكامل عن اوتأمين إستقلالها ظام القضائي حقيق وإدراجها ضمن الن  ة وقضاة الت  يابات العام  الن  

 ة.نفيذي  لطة الت  الس  

 ة عنها. ياسي  لطة الس  إختيار القضاة في المناقلات عن طريق المبارات ورفع يد الس   -

 الثّاني: آليّات مجلس القضاء الأعلى الفرع

تيمناً وذلك  1919في البداية إعتمد ل بنان فكرة مجلس القضاء الأعلى خلال الإنتداب الفرنسي عام      

ة وتنظيمها، ويستمد هذا ى هذا المجلس بتعيين الق ضاة وإدارة مساراتهم المهني  ة، وي عنجربة الفرنسي  بالت  

ستور، وقد من دون أن يكون له أي ذكر في متن الد   ده من قانون تنظيم القضاء العدلياً وجوالمجلس حالي  

ة لا نجد أي نص يولي المجلس صفة تمثيلي  ، ف1خلا قانون تنظيم القضاء العدلي من أي تعريف واضح له

خافتاً حول طبيعة المجلس وتحديداً فيما إذا كان  صوص نشهد جدلاً ة، وفي ظل صمت الن  لطة القضائي  للس  

من هنا لا بد من ملئ الفراغ  صة في المجال القضائي.ة متخص  ه هيئة إداري  ة أم أن  لطة القضائي  ل الس  يمث  

ب عليه مسؤوليات عديدة، ولعل ما هو مفروض أيضاً حل هذا الجدل الذي يترت  ة لالفقهي والقانوني خاص  

كل أعضائه فقط  ياسي والإجتماعي الذي وصل إليه، بحيث أن  على هذا المجلس قطع الإمتداد للنظام الس  

ع مع قابية داخل القضاء، ويتعارض هذا الواقة الن  زعة الفئوي  ز الن  من القضاة ومن شأن هذا الأمر أن يعز  

عون ة بحيث تفترض وجود تشكيلة متعددة تعد  ولي  المعايير الد   ث ل فيها المشر  الم حامون و د حقيقي ي م 

 .والأكاديميون والباحثون، وغيرهم من الأطراف المعنية بطريقة متوازنة

ة منهم على أعلى الهرم ع ست  أضف إلى ذلك كل القضاة رؤساء فمن بين أصل عشرة أعضاء يترب       

كميون الذين ي شغلون أعلى ثلاثة مناصب قضائية على الإطلاق وهم ا لقضائي، فمن جهة الأعضاء الح 

ها ورئيس ة كل  يابات العام  مييزي الذي هو رئيس الن  ائب العام الت  مييز والن  ل لمحكمة الت  ئيس الأو  ت باعاً الر  

غرفتي إستئناف ورئيس وحدة  ئيساً مييز، ي ضاف إليهم رفتيش القضائي وثلاث رؤساء غرف الت  هيئة الت  

ة التي يشتغل ل المحاكم الإبتدائي  عون في الجزء الأعلى من الهرم وفيما تتمث  في وزارة العدل وهم أيضاً يترب  

ن هذا القاضي من بين رؤساء الغرف % من الق ضاة بقاض  واحد، وهنا أيضاً يعي  40فيها أكثرمن 

                                                           
 مذكرة قانوني ة، القضاء، مجلس القضاء الأعلى على ضوء المعايير الدولية المتعلقة بإستقلال اللجنة الدولية للحقوقيين،  1

 2017شباط 
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 عضوية مجلس القضاء الأعلى محصورة بالرؤساء ل أن  رين، الأو  ن من ذلك أم، وعليه يتبي  1ةالإبتدائي  

ة ة هرمي  ه نحو إحكامي  وج  رؤساء الغرف على إختلافها درجاتها والوحدات والهيئات ( على نحو يعكس الت  )

هذا بمبدأ  ة ويمس  ة والإستئنافي  مييزي  القضاء وتهميش مستشاري وأعضاء الغرف بما فيها الغ رف الت  

وقعهم الد  المساواة ب ر أعضاؤها ومستشاروها بم  رفة نفسها حيث يشع  سبة وني بالن  ين الق ضاة وبين أعضاء الغ 

لطة لأحدهم على الآخر، أم  ؤساء، فيما ي فترض بهم أن يتداولو بحري  إلى الر   اني ا الث  ة معاً ومن دون أي س 

اكم عضوية المجلس موز   هو أن   تناسب بين درجات المح  ش الفئات الم ختلفة على نحو ي هم  عة بشكل غير م 

 .2رجة الأولى بشكل واضحة العاملة في محاكم الد  بابي  الش  

شغلون المناصب هم يولاية الق ضاة الحكميين في المجلس تمت د طالما أن   ة هو أن  وما يزيد من الهرمي       

ون ثلاث ولايتهم في غض سائر أعضاء المجلس تنتهي ة فيما أن  دة المد  ة وهي مناصب غير محد  القضائي  

ة ات المستمد  مانا يخفف من الض  رات المجلس مم  القضاة الحكميين نفوذاً أكبر في مقر   سنوات يؤدي إلى منح

 لقضاء.ة امن طبيعته كجهاز ت تخذ فيه القرارات جماعياً وي ضعف تالياً من دوره في ضمان إستقلالي  

لأعضاء المجلس  ائفية إشارة إلى الإنتماء الط  ي خلا من أي  القانون النص   م، رغم أن  أضف إلى ما تقد       

سيحيين مع ضمت إلى فرض معادلة طائفي  فإن الأعراف أد   ص ص ة وهي المناصفة بين الم سلمين والم  ان ح 

يضاً حتى عند ذ بعين الإعتبار أخ   هذا الع رف يؤة، ولا ب د من الإشارة إلى أن  لجميع المذاهب الأساسي  

 .مييزضوين من بين رؤساء غ رف محكمة الت  إنتخاب الع

لاحيات وهي الص   من العمل عليها ألا ة لا بد  ة مهم  من المرور على آلي   علاوةً على ما قدمناه لا بد       

ت منه  تحت ذريعة الت    طات، فنجد أن  لعاون بين الس  المنقوصة الم عطاة لمجلس القضاء الأعلى والتي إنتقص 

ما عيينهم كل  تجين المنوي اخل الذي يحصل هو تحديد وزير العدل لعدد من القضاة المتدر  دأحد أهم أوجه الت  

تائج   ولكن جان الفاحصة والن  م المجلس المباراة ويحدد الل  دعت الحاجة بعد إستطلاع رأي المجلس، فينظ  

زمة يشهدها، أء أكبر جين للقضاء، ولعل هذا ما يعانيه لبنان أثناه بعد أن يطلب وزير العدل متدر  هذا كل  

وقف بابقة منذ حوالي الأربع سنوات، تم إصدار مرسوم ي عنى ئيس سعد الحريري الس  فمع حكومة الر  

ا يؤدي أحياناً، مم   وظيف في العديد من القطاعات رغم الحاجةف الت  ى إلى توق  ا أد  نة، مم  ة معي  وظيف لمد  الت  

ولة عن جز الد  بب الأساسي كان وراء ذلك هو عالس   م، ولعل  اً إلى إلتزام وزير العدل بهذا المرسوتلقائي  

ة عن ة مستقل  ائي  لطة القضالي، ماذا لو أن موازنة الس  ؤال الت  وظيف. هنا نطرح الس  ة الت  تغطية نفقات عملي  

 بعيدا عن هذه الوزارة والحكومة؟ 1ذ لطة وإكتفاءوزارة العدل؟ هل كنا سنشهد تغطية لهذه الس  

                                                           
ادر بتاريخ من قانون تنظيم القضاء العدل 2المادة  1  1983أيلول  16ي الص 
 ،مرجع سابق.النظام القضائي في لبنان وحيادهإستقلال ،، مايا وهيب منصور و كارلوس يوسف داوود   2
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اً ة إستقلالاً مالي  لطة القضائي  ة الس  ة إستقلالي  أهمي  ألا وهو ل منا به في الفرع الأو  د إلى ما تقد  هنا نعو     

 لبنان يشهد حالياً ضيق في أروقة قصور العدل نتيجة القصور في عدد القضاة. اً، علماً أن  تام  

هني للق   أضف إلى ذلك لا بد        نفيذي ة ضاة بعيداً عن الس  من مجلس القضاء الأعلى إدارة المسار الم  لطة الت 

ري  وذلك حفاظاً على المبدأ الد   غوطات التي قد ة في العمل بعيداً عن أي من الض  ستوري وح فاظاً على الح 

ل في وضع مشروع للمناقلات والإلحاقات والإنتدابات دابير تتمث  تطرأ، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الت  

 2020ن من أزمة ة، حيث يتبي  شريعي  لطة الت  نفيذية أو الس  لطة الت  لات الس   عن تدخ  ة بعيداً ة أو الجماعي  الفردي  

ل وزير العدل في الخوف لدى القضاة من غوص غمار معركة الفساد نتيجة تدخ   2019ة من العام الممتد  

مع إمكانية تهميش  هالمناقلات والتي لا ي صبح فيها هذا المشروع نافذاً إلا بعد موافقة وزير العدل، أ ضف أن  

هذه المناقلات سوف تحتاج في نهاية الأمر إلى مرسوم لإقرارها، ناهيك عن  رأي وزير العدل إلا أن  

 .التعطيل الذي قد يحصل من خلال ما يفرضه القانون من تواقيع على المرسوم 

ناصفة الط   منا به لا ب د  إضافة إلى ما تقد         .ةعيينات القضائي  ة في الت  اسي  يائفية الس  من الإبتعاد عن الم 

ا في قضاء الحكم فيتم الت        ة للقوى ائفي  ة الط  الهوي   ة بناءً على إعتبارين أولهمااحية الجغرافي  وزيع من الن  أم 

ة وتحديداً فيما إذا كانت في المجال ة المسؤولي  ماهي   هماة الأكثر نفوذاً في المحافظة المذكورة، ثانيياسي  الس  

 أو الجزائي.المدني 

باعها للبدء في حل الأزمة ات الواجب إت  من الإلتفات إلى الآلي   إنطلاقاً من ما آتينا على ذكره لا بد       

عم المالي والإقتصادي ات وليس عبر الحصول على الد  اً عبر المحاسبة وتحديد المسؤولي  اهنة قضائي  الر  

زمة أو في أزمة ي غرق لبنان بعد فترة في نفس الأعم الإقتصادي والمالي سوف ، فالحصول على الد   فقط

 ات بعد كل ما أوجزناه.  ق هذه الآلي  ك إذا لم ت طب  ة أن تتحر  كيف للسلطة القضائي  مشابهة، ف

ج  ذكير في الس  من الت   بد   هاية لافي الن        ان ه إلى رئيس وزراء بريطانيا " ونستون تشرشل" إب  ؤال الذي و 

ن بالطائراتث  ة الالحرب العالمي   ة الصمود، فأجاب  "طالما القضاة عن كيفي  ، انية وذلك خلال قصف لند 

 البلاد ستنتصر".  يجلسون على أقواس المحاكم فإن  

 اً ودوليّ  اً مة من المودعين محليّ المطلب الثاني:الدعاوى المقدّ 

دءاً من خريف العام منذ أن أقامت المصارف في لبنان ستاراً حديدياً حول حسابات المودعين ب      

، وطوقت سحب الودائع بالدولار، بدأت الدعاوى القضائية بحق البنوك اللبنانية تتوالى في عدد من 2019

المحاكم المحلية والدولية لأسباب مرتبطة بـ"سوء الأمانة" والتخل ف عن تسليم الأموال المودعة لأصحاب 

 .الحسابات
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ابق اقضاء الخارجي ما هو إلا  نتيجة ما تم  توضيحه في إن  لجوء المودعين للإدعاء أمام ال     لمطلب الس 

ل من هذا الم طلب طرح بعض المتعل ق بعدم إستقلالي ة القضاء اللبناني ،بناء عليه سيصار في الفرع الأو 

مة من المودعين لتبيان موقف القضاء اللبناني منها،ليليها قي الفرع الث ان ي طرح بعض الدعاوى المقد 

 عاوى التي تم  تحريكها أمام القضاء الأجنبي.الد  

 الفرع الأوّل:الدّعاوى المقدّمة ضد المصارف أمام القضاء اللبّناني

م تري ث القضاء اللبناني كثيراً، فبعد الهدوء الذي ساد بدايات الأزمة إنفجرت      قرارات وأحكام  لم يد 

م الم، وتم  تشريع الأبواب القضاء الل بناني بوجه المصارف عاء، فتقد  ودعين بإدعاءاتهم أمام المودعين للإد 

ياً بتنفيذ وجاء قرار رئيس دائرة الت نفيذ في بيروت )القاضية مريانا عناني( بحق مصرف "فرنسبنك" قاض

لعلني بسبب البنان تمهيداً لبيعها في المزاد الحجز على جميع أسهمه وعقاراته وموجوداته وفروعه في كل 

عي.إمتناعه عن تسد  يد الوديعة المالي ة العائدة للمد 

م، تلا قرار القاضية عناني توقيف القاضية غادة عون لشقيق حاكم مصرف       بنان على لإضافة لما تقد 

م بحق ه بجرم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد ت ة الت حقيق على خلفي ة إخبار مقد  بع ذلك وضعها ذم 

ف على العقارات والمركبات والأسهم وحصص رؤساء وأعضاء مجالس إدارات عدد  إشارة منع تصر 

فر، كما عقب ذلك إصدار مذك رة إحضار بحق حاكم ا لمصرف من المصارف الل بناني ة مع منعهم من الس 

 المركزي الذي لم يمثل أمامها .

رة إلا  أن ها ما إن بدأت توالت بصو      ة سرة إن  الإجراءات القضائي ة وإن أتت بصورة متأخ  ريعة وخاص 

والهم على المصارف التي تحتجز أم، هذه الإجراءات التي تعتبر بمثابة نصرة للمودعين 2022في سنة 

 مستندةً لتعاميم صادرة عن المصرف المركزي. 2019منذ العام 

في ة      ه لا ، إلا  أن  إن  ما صدر عن القاضية عناني وصفته جمعي ة المصارف بأن ه عبارة عن ممارسة تعس 

لبي ة إعتبار ان مثل هذه الإجراءات غير قانوني ة أو غير دس توري ة ، بل على يمكن وبالرغم من الأجواء الس 

بيعي بمنظور القوانين التي ترعى حقوق المودعين كاملة والتي ت نص  على العكس تصب ضمن الن طاق الط 

 إسترجاعها بالعملات نفسها التي أودعوها بها.
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ةً بعد إعتراف  ما سبق ذكره      ة كان لا بد  من إجرائها خاص  لطات بخسائر ليس بخيار إن ما حاجة ملح  الس 

مليار دولار في الجهاز المصرفي، هذا الإعتراف وما أصدرته القاضية عناني دفع العديد من  70فاقت 

ده أحد مؤسسي رابطة المودعين)  .1نزار غانم( المودعين للجوء للقضاء لإستحقاق ودائعهم وهذا الأمر أك 

لاح النهائي القانوني أمام المودعين في حال عدم       إن  المسار القضائي يشك ل بصورة أو بأخرى الس 

لاح لإسترداد  ة الس  غم أن  كثيراً منهم سلكوا طريق الإقتحام للمصارف بقو  إستردادهم لودائعهم ،على الر 

ة بغياب إستقلالي ة القضاء والجرأة أموالهم المودعة ولعل  ذلك لعدم إعتبارهم أن  القضا ء سينصفهم خاص 

بب أن  رابطة ال م أمامها ما يفوق لدى بعض القضاة ، وأيضاً لعل  الس  دعوى قضائي ة نيابةً  400مودعين تقد 

دة كان مسارها الن هائي إيجابي إن ما لم تربح أي دعوى متعل قة بإسترداد الودائع  عن مودعين بعناوين متعد 

معظمها بلا أحكام أو قرارات ، فما ق بل من دعاوى إسترداد ودائع في قضاء العجلة والأساس  التي بقي

 .2توق ف في مرحلتي الإستئناف والت ميز

ة ا       لسلاح ، بل ظهر إن  فقدان المودعين للثقة بالقضاء الل بناني لم تظهر فقط بإقتحام المصارف بقو 

 ا المطلب.نبي ة وهو ما سيصار مناقشته في الفرع الث اني من هذأيضاً بلجوئهم للتقاضي أمام محاكم أج

 الفرع الثّاني:الدعاوى المقدّمة ضد المصارف أمام القضاء الأجنبي

ع المودعين إلى الت فاوض مع جمعي ة ا      لمصارف من في بداية الأزمة المصرفي ة في لبنان، عمد تجم 

ل وزة، غير ان ه وبعد أربعة إجتماعات فشلوا بالأجل تحصيل ما يمكن تحصيله من ودائعهم المحج ت وص 

عاوى القضائي ة بحق البنوك تتوالى في عدد من المحاكم المحلي ة إلا  أن  الأمر ما  إلى حل ، فبدأت حينها الد 

ليه في الفرع لبث على هذا المنوال حتى تم  الإدعاء أمام محاكم دولي ة وذلك جاء بسبب ما تم  الإشارة إ

اب ره لحين سنة الس  ت القضائي ة الحقيقي ة للبدء بالإجراءا 2022ق ألا وهو فقدان الث قة بالقضاء الل بناني وتأخ 

 التي من شأنها إستعادة الودائع )كحال قرار القاضية عناني( .

لقد تم  رفع دعوى من أحد المودعين الفرنسيين من أصل سوري أمام المحكمة الفرنسي ة والذي جاء      

مليون يورو، إلا  أن  المصرف  2.5بإجبار مصرف "سرادار" على رد الوديعة والتي تبلغ قيمتها  الحكم

عى عليه  فاع عن نفسه كمد  بإعتبار أن  الدعوى هي من إختصاص القضاء الل بناني ولأن ه لا مركز حاول الد 

عي تم  ت بأن حساب المد  فو أو فرع له في فرنسا ،إلا  أن  المحكمة الفرنسي ة رد  فتحه في باريس وموظ 

زمة مع العملاء  اً إلى فرنسا لإستكمال الإجراءات اللا  ة سنوي  ات عد  المصارف الت جاري ون يسافرون مر 

                                                           
هيبي ،  1 آذار  18ف لبناني ة...الأسباب والت داعيات ، تاريخ إجراءات قضائي ة غير مسبوقة ضد مصرفيين ومصارجنى الد 

 .2022تشرين الث اني  16، تاريخ الزيارة  www.aljazeera.net، شوهد على الموقع الإلكتروني 2022
 .2022آب  13ندى أي وب، القضاء "يني م" الدعاوى ضد المصارف ، جريدة الأخبار ، السبت،   2

http://www.aljazeera.net/


108 
 

ت .1المحل يين ترومتر الل بناني ة التي تحمل الجنسيتين الفرنسي ة كما قي فرنسا،كذلك في بريطانيا إستعد 

عوى التي سبق " Bank Medبنك ميد " والبريطاني ة إلى جانب زوجها لرفع دعوى ضد بالت وازي مع الد 

ورفعتها مع زوجها أمام القضاء الل بناني،كما أن  المحاكم البريطاني ة كانت قد ألزمت دفع مصرفين حقوق 

.إضافة لما تم  ذكره جاء قرار محكمة إستئناف أميركي ة بمثابة دعم 2مليون دولار 4.5أحد المودعين بقيمة 

عاوى المرفوعة ضد بنوك تجاري ة للقضاء الفر نسي والبريطاني، وذلك بإعتبار أن ه يمكن الن ظر في الد 

عاوى من جانب مودعين  ريق أمام مزيد من الد  لبناني ة خارج لبنان، هذا الأمر من شأنه أن يمه د الط 

دة، فكذلك فعلت عائلة "رعد" التي أقامت دعوى قضائي ة أمام المحكمة  يتطلعون للوصول لإموالهم المجم 

، العليا في نيويورك ضد بنك عودة مستندةً بإدعائها أن  الأخير إنتهك عقدهم برفضه تحويل أموالها للخارج

ت الأخيرة رافضةً الدعوى على أساس أن   وعند إحالة بنك عودة القضية إلى محكمة جزئي ة إتحادي ة ،رد 

عوى ، إلا  أن  قرار محكمة الإستئناف جاء سامحاً القضاء الل بناني هو وحده صاحب الإختصاص للنظر بالد  

 .3بمواصلة القضي ة وإن كانت خارج لبنان طالما القضاء مختص 

أحكامها بكونها  إن  ما سبق ذكره قليل من كثير، فالمحاكم الفرنسي ة والبريطاني ة والأميركي ة أصدرت     

عاوى المقامة أمامها والتي تدي فع ن فيها المصارف الل بناني ة المتوصاحبة إختصاص للبت بالد  ق فة عن الد 

ا تنفيذ الأحكام  وذلك بسبب غياب قانون الكابيتا كونترول، فيكون عندها القضاء الل بناني أمام مصيرين إم 

لضرر على االأجنبي ة وإعطاء المودعين في الخارج ما تبق ى لدى المصارف من أموال وبهذه الحالة يعود 

ا البدء بإعلان إفلاس هذه المصارف لتوق فها عن الد  المودعين في الد   فع ما يعني كارثة اخل الل بناني، وإم 

 مصرفي ة إقتصادي ة كبرى.

 

 

 

 

 

                                                           
د المصارف الل بناني ة...إجبار "سرادار" على رد وديعة ب   1 مليون يورو،جريدة الل واء،تاريخ  2.5حكم قضائي فرنسي يهد 

 .2022 /18/12، تاريخ الزيارة  www.aliwaa.com.lb،شوهد على الموقع الإلكتروني 12/2021/ 10
، شوهد على 2021نيسان  6فخري،جنى العمر ن هب...لبناني ون يقاضون مصارف محلي ة في الخارج، تاريخ جوني   2

ل  18، تاريخ الزيارة www.alarabiya.netالموقع الإلكتروني   .2022تشرين الأو 
عاو  3 ،شوهد 17/12/2022ى ضد بنوك تجاري ة لبناني ة في الخارج،تاريخ محكمة أميركي ة تقضي بإمكاني ة الن ظر في الد 

ل  28، تاريخ الزيارة www.aljazeera.netعلى الموقع الإلكتروني   .2022كانون الأو 

http://www.aliwaa.com.lb/
http://www.alarabiya.net/
http://www.aljazeera.net/
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 الفصل الثّاني

 دور المصرف المركزي والقطاع الخاص في إحتواء الأزمة

ولة  ي عاني لبنان من أزمة فساد أسفرت إلى وصول البلد إلى شفير الهاوية، حيث هبطت      مؤسسات الد 

كود  ا ساهم في ر  عنوي ة مم  ل ل بنان على العديد من الم ساعدات المادي ة  والم  وتهالك قطاع الخدمات، فتحص 

مت عن  قط في الهاوية سريعاً بعد إنتهاء الم ساعدات التي ق د  البلد على شفير الهاوية، لكن ما لبث أن س 

ولي من خلال نهبها وسرقته ا وإختلاسها، وتوظيفها في مواضيع غير منتجة، فلم يبق  طريق المجتمع الد 

ياسي ة إلى  ولة بأركانها الس  ياسي ة كما المجتمع الل بناني، فسارعت الد  لطة الس  ولي أي ثقة في الس  للمجتمع الد 

لطات العام ة منالبدء بعملي ة إنقاذي ة لكن ها مازالت خجولة لذلك، إضافةً إلى  ريعي ة سلطة تنفيذي ة وتش الس 

ل والتي لا بد  من ة التي ذكرناها في الفصل الأو  الإلتفات إليها،  وقضائي ة وقطاعات عام ة ومؤسسات عام 

ال في إحتوا يلعب المصرف المركزي والقطاع الخاص ور م هم وفع  ة من  2020ء أزمة د   .2019المستمر 

 حاكمه لمركزي في ظلّ الدعاوى المقدّمة ضدّ دور المصرف االمبحث الأوّل:

يتمث ل أشخاص القانون بكل ما له علاقة ودور في القانون، فالت راتبي ة الهرمي ة للقوانين تضع في مقدمة      

ا القانون وهو الموجود في هذه الهرمي ة ي عنى به  ستور والتي تتمث ل بأشخاص آنفنا ذكرهم سابقاً، أم  ذلك الد 

لهم المطالبة القانوني ة أو يمكن لهم القيام بأعمال تدخل أشخاص القانون العام والخاص، ولكن الذين يمكن 

ضمن فئة القوانين سواء كانت ملزمة أو تنظيمي ة، ومنها ما سوف نتناوله في هذا المبحث من خلال المطلب 

مة على حاكم مصرف لبنان والحصانة  عاوى المقد  ل دور المصرف المركزي، والمطلب الث اني الد  الأو 

 الممنوحة له.

 في إحتواء الأزمة مطلب الأوّل: دور المصرف المركزيال

فالحكومة التي أحالت آنذاك  ،سليف بمرسومقد والت  قانون الن   ر  صد   1963ل من آب عام و  في الأ     

تاريخ  12825واب، بموجب المرسوم رقم سليف على مجلس الن  قد والت  ق بالن  ل المتعل  مشروع القانون المعج  

نقضاء أكثر من أربعين يوماً على إحالة المشروع على مجلس إوبعد  ،تلق  أي رد، لم 1963يار آ 21

بناني، لا ستور الل  على الد   واء فؤاد شهاب بناءً الل  آنذاك واب دون أن يبت به، أصدر رئيس الجمهورية الن  

ة بتاريخ ه المنعقد  ة وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستقتراح وزير المالي  إمنه، وبناء على  58ة سيما الماد  

ة للجهاز كيزة الأساسي  ر هذا القانون الر  عتب  ي  ، 13513سليف بالمرسوم رقم قد والت  ، قانون الن  24/7/1963

م اته، وي  ف المركزي وعملي  قد ودور المصر  فهو يرعى تنظيم الن   ،المصرفي والمالي عمل أيضاً نظ 

ة ماد   230ن أبواب تتضم   6القانون من هذا يتألف  ،ةابعة للمهنة المصرفي  لى المهن الت  إ المصارف إضافةً 



110 
 

ة وأحكام مختلفة نظيم المصرفي، العقوبات، الأحكام الانتقالي  قد، المصرف المركزي، الت  تتعلق بـ: الن  

 .ةونهائي  

 الثّغرات القانونيّة للمصرف المركزيالفرع الأوّل: 

إضافةً طبيق، لت  ة في استنسابي  ح بالإتسم   ني ة التيالقانو ثغراتالمن  عديداليتضم ن المصرف المركزي      

ة اخلي  رات الد  طو  نة نتيجة الت  اه  روف الر  مواده، وعدم تماشيها مع الظ   م بعض  عاني من تقاد  ي  إلى أن ه  

 ت على أن  ي نص  التمن قانون الن قد والت سليف  2ة من هذه المواد مثلاً الماد  ، سواء ة على حد  والخارجي  

ضعت هذه الم، فمثلاً هب الخالصة بالذ  بناني  يرة الل  د قيمة الل  ون يحد  القان فاقية ت  إللتماشي مع  آنذاك ةد  او 

اء نتهإهب ومع ة العملات بالذ  ولار وبقي  التي ربطت سعر صرف الد    Bretton   Woods بريتون وودز

ع تعديلها، فكافاقية قبيل منتصف سبعينيات القرن الماضي توجب على االعمل بهذه الات   ة نت الماد  لمشر 

اً للصرف اً حر  ع قانوناً يحدد بموجبه نظامتاً ريثما يصدر المشر  مؤق   2ة التي أتت لتحل مكان الماد   229

هذا ما قد  ولعل   ،حت ى تاريخه ولم تتغير بعد وق الحر  ما بحسب سعر الس  ن  إولار، هب أو الد  د بالذ  غير مقي  

 ،يرةيمة الل  نهيارات في قإبه من مشاكل ووما تسب   رفد أسعار الص  ل أزمة تعد  ليه لبنان في ظإيكون أحوج 

لمواد التي يجب تعديل كل ا إضافةً إلى ذلك ،متياز مطلوب لتقديم المساعدة للبنانإوهو إجراء إصلاحي ب

 ةشفافي   ق أوي بعيداً عن أي قانون أو منطأالحاكم يرتوذلك بسبب أن   رفم بسوق الص  تسمح للحاكم التحك  

فين من دون أي نص قانوني على حساب مو فيندة لبعض الفئات من المودعين والموظ  حد  أسعار صرف م   ظ 

لخطورة  نذارس الإبمثابة جر  وهو ما ي عتبر  ليرة 8000حتساب رواتب القضاة على سعر إ، وآخرها آخرين

ة لناحية تخصيص ذلك للقضاة فقط،الحاكم لبعض المواد ستغلال  إ ى عند إعادة ، وخاص  ا أد  رواتبهم  مم 

 إلى إعتكافهم عن ممارسة عملهم. 1515على سعر صرف 

، حيث نص ت من قانون الموجبات والعقود 301ة من المواد التي تحتاج إلى تفسير هي الماد  أيضاً و      

ع "ةقود، يجب إيفاؤه بالعملة الوطني  ين مبلغاً من الن  عندما يكون الد  " لحاكم لتسديد الودائع ا به وهو ما يتذر 

، وهذا 1سليفوالت  الن قد من قانون  7ة ة لليرة الواردة في الماد  برائي  ة الإستنداً إلى القو  يرة، م  ة بالل  ولاري  الد  

صول على المبلغ  كم قضائي بالح  ل على ح  ع يحص  أيضاً ما إعتمدته  العديد من المصارف حيث كان المود 

ع في المصرف بالعملة الم ولار إلى القيام المود  ع بالد  ف إذا كان المبلغ المود  د المصر  وضوع فيها، فيعم 

سمي فإذا كان المبلغ  رف الر  دولار  10.000بم عاملة عرض وإيداع لدى الكاتب العدل على سعر الص 

                                                           
 .2019تموز1 ،909العدد ، ن، مجلة نداء الوطنخالد أبو شقرا، مصرف لبنا  1
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ليرة لبناني ة لدى الكاتب العدل وي بل غها من صاحب  15.000.000أمريكي، ي عمد المصرف إلى إيداع 

ع بها.العلاق ع بالعملة المود   ة، من دون أن ي عطيه المبلغ المود 

المواد التي  ا على صعيد المصرف المركزي بحد ذاته، فهناك الكثير منقدي، أم  عيد الن  هذا على الص       

ة لى لجن  عشراف لإللحاكمي ة واات الحاكم وجمعه بتخفيف صلاحي  هذه المواد ق وتتعل  ، تحتاج إلى تعديل 

 .ةسواق المالي  ليا وهيئة الأة الع  في  مة المصر  ة على المصارف والمحك  قاب  الر  

كره هو       لس المركزي ج، وأضافت على الم  1985لت في العام د  التي ع   17ة الماد  والذي لا ب د  من ذ 

اء ن أجل إرضنواب، فقط م 4لون المجلس شك  اب الحاكم الذين ي  نائبين جديدين للحاكم، بحيث أصبح عدد نو  

لك لا بد  لذر لمجلس الوزراء، صغ  ل المجلس المركزي إلى مجلس م  فتحو   ،ياسيينعمائها الس  الطوائف وز  

ة ستقلالي  يز الإساعد على تعزمر الذي ي  الأ ،واب والعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً تخفيض عدد الن  من 

  ة.مع المصلحة العام   ناسبخاذ القرارات بشكل موضوعي، بما يتت  إو

منا بذكره أعلاه لا ب د  من       إذ  ،ف لبنانصر  ة مة عن حاكمي  سواق المالي  فصل هيئة الأأضف إلى ما تقد 

 .نانة، كما في لبلا يوجد بلد في العالم يترأس فيه حاكم المصرف المركزي هيئة الاسواق المالي  

 .المركزيلناحية المواد التي تحتاج إلى تعديل في نظام المصرف كل ما سبق هو 

 تطبيق مواد قانون النّقد والتّسليف الفرع الثّاني: 

إلى  شير صراحةً التي ت   90ة ، فهي على سبيل المثال: الماد  صحيحا المواد التي تحتاج إلى تطبيق أم        

 ح المصرف المركزيمن  ، فالمبدأ ألا ي  89و 88تين ندوق المنصوص عليها بالماد  ه "باستثناء تسهيلات الص  أن  

ة الماد   ة أن  ج  راراً وتكراراً بح  ها م  ربت بعرض الحائط وجرى تجاوز  ة ض  هذه الماد   ،طاع العام"قروضاً للق  

رورة أو في حالات الض   خطرةة ه "في ظروف إستثنائي  على أن   ص  تن   91ة التي تليها مباشرة، أي الماد  

 ،تحيط حاكم المصرف علماً بذلكستقراض من المصرف المركزي، رتأت الحكومة الإإذا ما إالقصوى، 

على طلبها، يمكن  ت الحكومةصر  أه لا يوجد أي حل آخر، واذا ما ت فيها أن  وفقط في الحالة التي يثب  

إلى قاعدة  ةستثنائي  ة الإلت هذه الآلي  وعلى هذا المنوال تحو   ،للمصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب

رفي ة في إ ل المركزي من خلالها هدر ،ستقراض مفتوح ومتواصلشبه ع  يرة زمن بالل  الحكومة الم   مو 

خيرة كما عطي الكلمة الأيابي الذي ي  إلى المجلس الن  بذلك جوع ، ومن دون أن يتم الر  الأمريكيولاروبالد  
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مليار دولار  44 1"نوات الماضية بحسب شركة "لازاردوقد أنفق مصرف لبنان في الس   ،ولصتقتضي الأ

كما  ،سعينياتفي الت   تثبيتهالذي جرى  1515ن تثبيت سعر صرف العملة عند هامش فاع عمن أجل الد  

ولة أن تستدين ستور على الد  من الد   82ة ر الماد  إذ تحذ   ة أيضاً،دستوري   خالفةولة م  إقراض الد   ت عمليةلشك  

 .2عباء على الخزينة إلا بموجب قانون وهذا ما لم يكن يحصللتزام أو أ  إب أي رت  أو ت  

مصرف المركزي، عاميم، وينف ذ من خلال إدارته للإصدار الت  ب يقومبنان بات حاكم مصرف ل  بناءً عليه      

العليا،  ي قاضي من خلال الهيئة المصرفي ةو  ،سه للمجلس المركزيأياسات النقدي ة عبر ترويصيغ الس  

 ويحصر في نفسه حق كشفقابة على المصارف، ويراقب وي شرف من خلال هيمنته على عمل لجنة الر  

ةالمعلومات المصرفي ة أمام القضاء، من خلال سيطرته على هيئة الت   إضافة و في المصرف حقيق الخاص 

 في حال ه إلاسليف تمنع عزل  قد والت  لاحي ات يمتلك حصانة منصوص عنها في قانون الن  هذه الص  إلى كل 

ي مثبت حسب الأصول، أو عند   فادحاً في إدارة المصرف. رتكابه خطأً إوجود عجز صح 

ا خطورة الجمع ما بين كل هذه الص         ،م بها الحاكملاحي ات، فهو تضارب أهداف هذه المهام التي يقوأم 

شكل موضوعي من جهة بنظيمي ة لا يمكن أن تقوم بمراقبة أعمالها نفيذي ة أو الت  فالجهة التي تقوم بالمهام الت  

لقدرة على محاسبة ر في نفسها اسليف، كما لا يمكن أن تحص  قد والت  قانون الن  فعالي ة القرارات أو مطابقتها ل

ي حاكمي ة نفيذي، أمن المتوق ع أن تلجأ الجهة التي تشرف على العمل الت  على العكس لا بل  ،المخالفات

ضي غات  قابي أو العنها في العمل الر   غض الن ظرمصرف لبنان، إلى إخفاء بعض المخالفات المصرفي ة و

د أو بشكل صارم، في حال كانت الحاكمي ة مسؤولة عن تسهيل هذه المخالفات بشكل مقصو المحاسبةعن 

 عرضي. 

ت عملي ة عدم الإلتزام بتطبيق مواد قانون الن قد والت سليف إلى المصارف       م إمتد  على أضف إلى ما تقد 

  وقد ظهر ذلك عند قيامها؛ ةقابجراء دون أي رالإة ة المرعي  ة القوانين والأنظمة المصرفي  لكاف   تهاأثر مخالف

لاً : إحتجاز المصارف ة، كما وتستنسب في أموال المودعين بالعملة الأجنبي   2019ل منذ تشرين الأو   أو 

مته بناني لاسيما الفقرة )و( من مقد  ستور الل  للد   بنانية خلافاً يرة الل  ف وسحب الأموال بالل  صر  حدود الت  

قفال حسابات المودعين إد الى جمل المصارف تعم  م   ن  إضاف ةً إلى أ ،جراءة الإة المرعي  صرفي  والقوانين الم

طالبون بحقوقهم، دون سابق إنذار أو أي تبرير عبر إيداع شيك و ي  أجاوزات الذين يعترضون على الت  

سليف الت  وقد من قانون الن   203ة ، مخالفين بذلك الماد  كما ذكرنا آنفاً  كاتب العدلالمصرفي بقيمة الوديعة لدى 

                                                           

هي مجموعة عالمية ت عنى بالاستشارات المالية )الاستشارات الاستراتيجية و الاندماجات  azardL  دلازار 1

والاستحواذات وإعادة الهيكلة وأسواق رأس المال و هياكل الميزانية العمومية و جمع الأموال، وما إلى ذلك( وإدارة 

 . الأصول للعملاء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد

 . 22/1/2022، حان الوقت لتعديل القوانين وتقليم أظافر حاكم مصرف لبنان، جريد المدن،الدين علي نور  2
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من قانون الموجبات  702، و701، 124والمواد  3/9/1965ة تاريخ ة المصرفي  ري  من قانون الس   8ة والماد  

ة يك غير ذي قيمة فعلي  هذا الش   أن   علماً  ،ف الذي تمارسه ومخالفتها أحكام رد الوديعةعس  والعقود لناحية الت  

تحت  متناعها عن فتح حسابات جديدة إلا  إروف التي تمر بها المصارف وة له في ظل الظ  برائي  إة ولا قو  

 .ةشروط شبه تعجيزي  

أشخاص غير ذي  لىإة فضيلي  ة ببيع الأسهم الت  حتيالي  إة، وبطريقة عن قصد، بسوء ني   ثانياً: قيام المصارف

اريخ ت 308ن قانون م 2ة لنص الماد   قت لها كوديعة أكيدة وآمنة، خلافاً خبرة في المجال بعدما سو  

 .بهذه الأسهم عاملالذي يرعى الت    3/4/2001

هم وخسارة هم على سحب نسبة من وديعتإلى إرسال كتب للمودعين تحث   راً تعمد بعض المصارف مؤخ  ثالثاً: 

ة فترة زمني  يداعاتهم لإتحويل ودائعهم الى سندات خزينة، أو تجميد وقفال الحساب، إي بعد الجزء المتبق  

لى إيشير  اخن لرابطة المودعينكاوى الواردة على الخط الس  ضخامة الش   حيث إن   ،دةأو غير محد   طويلة

 فرضلوالتهويل  برهيعتمدة من المصارف بقصد الت  بل هو سياسة م   ستثناءً إجراء أعلاه ليس الإ أن  

haircut غير قانوني وغير مباشر على المودعين.  

ها في حال أن   اً لعقود فتح الحسابات، علم من آلاف المودعين خلافاً  يكاترفض المصارف قبض الش  رابعاً: 

ادرة ا 14/2020رة رقمة أشهر متجاوزة المذك  يك في الحساب تعمد لفرض تجميده لعد  يداع الش  إقبلت  لص 

قابة على المصارف  .اةير مسم  يكات لآجال غبالمخالفة عبر فرض تمديد تجميد الش   ، متماديةً عن لجنة الر 

لعقود فتح  خلافاً  ،تقتطع المصارف عمولات جديدة من حسابات المودعين دون أي وجه حقساً: خام

مر واقع أ ة العملات فارضةً نواع الحسابات وبكاف  أرفعت المصارف قيمة عمولاتها على كل و الحسابات، 

قد أو مستند يطلبه تسليم أي ع ة العائدة لهذه المصارف رافضةً اخلي  ة خضوعه للأنظمة الد  على المودع بحج  

وألزمت المودعين  %0,5لى نسبة أدنى من إكما قامت بتخفيض الفوائد  ،ت من صحة مزاعمهاالعميل للتثب  

معطوفة على المادة  2ة لسعر صرف غير قانوني بحسب نص الماد   بنانية وفقاً بسحب أموالهم بالعملة الل  

 .ى خسارة فادحة في قيمة هذه الأمواللإت دة أد  سليف وبسقوف محد  قد والت  من قانون الن   229

ولار ق بالد  المتعل   2020ل تشرين الأو   16ادر بتاريخ الص   193/2020القانون رقم سادساً: عدم تطبيق 

 بنانيين في الخارج مخالفةً ب الل  حاويل للطلا  جراء الت  إع عن المصارف تتمن  ف ،مة لهعاميم المنظ  لابي والت  الط  

  .1كرالذ  ابق بذلك القانون الس  

 

                                                           
شوهد على موقع  ، 2021أذار//22كتاب مرسل من رابطة المودعين إلى لجنة الرقابة على المصارف،    1
 www.tayar.org، 22/8/2022تاريخ الدخول. 

http://www.tayar.org/
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 وحة لهالمطلب الثّاني: الدّعاوي المقدّمة على حاكم مصرف لبنان والحصانات الممن

المصرف،  هذالبنان، وله سلطة واسعة على إدارة  المركزي في ل القانوني للمصرفالحاكم هو الممث       

الحاكم  عيين هذاتتم وي ،كزيوتنفيذ قرارات المجلس المر والت سليف قداته إنفاذ قوانين الن  من أهم مسؤولي   و

 ديد.ة ست سنوات قابلة للتجه مجلس الوزراء لمد  ة بمرسوم يقر  تراح من وزير المالي  إقبناء على 

كر منذ بدايةو      فت بأن  ، والتي و  الأزمة الآنفة الذ   19تصف القرن الـها من الأسوأ في العالم منذ منص 

ولة، ن في الد  ي العام في لبنان إلى سلامة وغيره من المسؤوليأرت أصابع الر  يشولي"، أ  بحسب "البنك الد  

، وذلك 2019ل تشرين الأو   17نتفاضة إزامن مع ي إلى الخارج بالت  ة هائلة بشكل سر  بتهمة نقل مبالغ مالي  

 .بنانية على أموال المودعينعلى الرغم من القيود التي وضعتها المصارف الل  

 لدّعاوى المقدّمة عليهالفرع الأوّل: حاكم المصرف و ا

، ماع إليهللإست دة لهستجواب محد  إات عن جلسة ة مر  لعد   ب حاكم مصرف لبنان رياض سلامةبعد تغي       

رياض سلامة، بجرم "الإثراء غير  عت القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبناند  إ

ي باريس، فكنية قق الس  من الش  ة سلامة لعدد حقيق حول ملكي  الت   ويتمحور، و"تبييض الأموال" المشروع"

ة بعد الش بهات التي ثارت بعد من  ها مملوكةن  حيث أجاب أسؤال رجا سلامة شقيق رياض عنها  وخاص 

 .مصرف لبنان

وعلى  تم  توقيفه بعدها،عت على شقيق حاكم المصرف المركزي، رجا سلامة الذي إد  القاضية عون ف     

وأحالت "، دخل في تبييض الأموال وتسهيلهات يملكانها بجرم "الت  ة آنا كوزاكوفا، وعلى شركالأوكراني  

ل في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت حقيق الأو  عون الملف مع الموقوف رجا سلامة على قاضي الت  

 وكان."وفق المصدر "همرات توقيف بحق  حقيق وإصدار مذك  عى عليهم وكل من يظهره الت  ستجواب المد  إ

ملاحقة عون له تأتي  عتبر أن  إهة إليه، وهامات الموج  ت  لإا ي هذه الدعوى حيث نفىرأيه ف رياض سلامةل

"لا يمكن للقاضي  من ذلك قائلاً: ن بيان له قبل شهرينوتضم   ،في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته

وكانت ة ضده.معاوى المقد  ة تقف خلف الد  سياسيً  أسباباً  أن   في آن واحد"، معتبراً  وحكماً  أن يكون خصماً 

مها سلامة ضد  التي يد" الغ دعوى "كف تبل   عون قد رفضت من شأن ذلك أن  ها منذ مطلع العام، لأن  قد 

عت د  إسبق لعون أن فقد  لب.ظر في القضية إلى حين فصل القضاء المختص في الط  يوقفها عن متابعة الن  
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بمنعه من  قراراً   2022العامات على الأقل على حاكم المصرف المركزي، وأصدرت مطلع لأربع مر  

  .1فرالس  

م و      ي نيسان الماضي بناني فمة أمام عون، فتح القضاء الل  كاوى المقد  إلى جانب الش  إضافةً إلى ما تقد 

ه وشقيقه في طشتباه بتور  ستهدافه بتحقيق في سويسرا للإإبشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد  اً محلي   تحقيقاً 

 على نحو يضر بمصرف لبنان. "مليون دولار أمريكي 300ختلاس "أكثر من إقضايا 

إضافةً إلى ذلك طلب الن ائب العام الت مييزي تحريك دعوى الحق العام ضد حاكم مصرف لبنان بجرم      

ريبي، وتم  إحالة هذا الملف  ب الض  ر وتبييض الأموال والتهر  الهدر والإختلاس والت زوير وإستعمال المزو 

عاء على الحاكم بموجب ورقة طلب وإحالته على الت حقيق إلى الن يابة ال ة الإستئنافي ة في بيروت للإد  عام 

م أن ه كان من الم فترض أن تتم  ل في بيروت، لكن المثير فيما تقد  الإستنطاقي أمام قاضي الت حقيق الأو 

ة المالي ة وليس الإستئنافي ة نظراً لوجود جرائم إ كذلك انتزعت ، 2ختلاس أموال عام ةالإحالة على الن يابة العام 

نفيذ في رئيس دائرة الت  عن  2020تموز  17في  قضائي اً  قراراً  مجموعة "الش عب يريد إصلاح النظام"

حتياطي على الأسهم العائدة للحاكم سلامة في عدد من ي ألقى بموجبه الحجز الإبيروت القاضي فيصل مك  

ابق  ابية )محافظة جبل لبنان(.له الكائن في محلة الر  العقارات والمنقولات المملوكة منه في منز رافق الس 

و  ول سويسرا، فرنسا، بريطانيا، لوكسمبورغ وليختنشتاينكل من الد   ولي عبرك الد  حر  الت   ءبدذكره 

ت نضم  إة لحاكم مصرف لبنان وق بالأوضاع المالي  في فتح تحقيقات للحصول على معلومات تتعل   نيويورك

هما ويسري، أن  بعد نظيره الس   2021ح القضاء الفرنسي في حزيران صر  حيث القائمة ألمانيا، راً إلى مؤخ  

روة التي يملكها رياض سلامة في أوروبا بعد تلقيهما شكوي ين تستهدفانه، وفتحت ينظران في ملف الث  

ة لقصر لنيابات العام  ة عمل اة في فرنسا والتي تتبع حسب هرمي  ة الوطني  ة المالي  يابة العام  حقيق الن  الت  

مة"، هامات بـ"التآمر الجنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظ  ت  إعلى  حقيق حينها بناءالإليزيه، وأتى الت  

ة، قتصادي  التي تدافع عن ضحايا الجرائم الإ ةكوى التي تقدمت بها منظمة "شيربا" غير الحكومي  ضمن الش  

ة في لبنان"، وتناولت الأصول المشبوهة لثروة سلامة رمي  ة والجحتيالي  و"جمعية ضحايا الممارسات الإ

ي دولار  .التي تجاوزت مليار 

 

 

                                                           
الإدعاء على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع كاتب،الغير مذكور إسم   1

 .13/12/2022، تاريخ الدخول www.france24.com ، شوهد على موقع 21/3/2022وتبيض الأموال، 
، شوهد على موقع مجلة 9/6/2022اض سلامة، طلب الإدعاء على ريكاتب،الغير مذكور إسم   2

 .13/12/2022، تاريخ الدخول   www.mahkama.netمحكمة

http://www.france24.com/
http://www.france24.com/
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 حصانة حاكم مصرف لبنان.الفرع الثّاني: 

ل وهي ا لحصانة سوف نتناول في هذا الفرع حصانة الحاكم عبر ثلاث أنواع من الحصانات، الن وع الأو 

فين والن وع الث ال 61ة المطلقة والن وع الث اني هي ما نص ت عليه الماد   ث هو ما نص  عليه من قانون الموظ 

 قانون الن قد والت سليف.

ع بها من كونهالت   حاكم مصرف لبنانستمد  إالحصانة الأولى وهي الحصانة المطلقة،       رئيساً لهيئة  ذر 

ة وفق قانون مكافحة تبييض الأموال والإرهاب، حيث جاء في الماد  الت   ا القانون من هذ 12ة حقيق الخاص 

ن قبلها مع كل من رئيس الهيئة )حاكم مصرف لبنان( وأعضائها والعاملين لديها أو المنتدبين يتمت   أن

ر  ،بالحصانة ضمن نطاق عملهم حاكم ات الذلك بأن ه يوجد تشابك في صلاحي   حاكم مصرف لبنانوقد بر 

يتمك ن من له كحاكم في أي  موقع كان فيه وأن  حصانته كرئيس للهيئة تلازم ،كحاكم وكرئيس لهذه الهيئة

لقاة عليه بحري   ة وبعيداً عن أسباب الض  ممارسة كاف ة المهام الم  فية لملاحقات الت  أثير أو اغط والت  ة تام  عس 

عى  ها تخرج تماماً ببحقه. وقد أجمعت الهيئات القضائية على رد  هذه الحصانة على خلفي ة أن  الأفعال المد 

ة التي تستفيد وحدها من هذه الحصانة ذات الط   هيئة عن مهام ي مكن بأي   فلاابع الوظيفي. التحقيق الخاص 

رة  ة، لأن  كرئيس هيئة الت   للحاكمشكل من الأشكال توسيع نطاق الحصانة المقر  لحصانة احقيق الخاص 

ع في تفسيرها ة ولا يجوز التوس  ام المحاسبة أو نعدإني فالحصانة لا تع، تشك ل استثناءً على القاعدة العام 

ي  والعام  للمحاسبة اً، بل هي فقط تعني الخروج عن الطريق العاددستوري   قاضي والذي ي عتبر مبدأً ستحالة الت  إ

  .بل سلوك طريق  خاص

ا الحصانة الث        ين في الجرائم فيفين التي تمنع ملاحقة الموظ  من نظام الموظ   61ة الماد   فهيانية أم  ن العام 

وقد استبعدتْ  ،يهااتجة عن الوظيفة إلا  بعد الحصول على إذن مسبق من الإدارة التي ينتمون إلة الن  زائي  الج

فين ة الموظ  عتبار أن  حاكم مصرف لبنان لا يدخل ضمن فئإة المذكورة هذه الحصانة على الهيئات القضائي  

ع في تطبيق اجوز الت  ة وأن ه لا يفين وضمناً لأحكام هذه الماد  الخاضعين لنظام الموظ   ة وس  لمواد الخاص 

لمساواة أمام عتبارها استثناءً على قاعدة المساواة أمام العدالة التي هي أحد مظاهر مبدأ ابالحصانة لإ

 .ستورمن الد   7ة القانون المنصوص عليه في الماد  

سليف التي تنص  على أن  والت  قد من قانون الن   206ة الثة عن الماد  الث الحصانة الث  وع الث  ى الن  يتأت       

يابة عوى من قبل الن  ة وفقاً للأصول العاجلة وت قام الد  مخالفات هذا القانون تلاحق أمام المحاكم الجزائي  

ة بناء لطلب المصرف المركزي   حقيق هذه الحصانة أمام قاضي الت   حاكم مصرف لبنانوقد أثار ، 1العام 

                                                           
 .2022نيسان 5 المفكرة القانوني ة،تاريخحاكم مصرف لبنان يتصيد حصانة مطلقة،غير مذكور إسم الكاتب،  1
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مييز، طالباً من هذه الهيئات رد  أي ة في جبل لبنان ومحكمة الت  ت هامي  في جبل لبنان ولاحقاً أمام الهيئة الا

ه شكلاً لعدم ورود أي  طلب من المصرف المركزي بملاحقته.  دعوى ضد 

 القطاع الخاص في إحتواء الأزمةالمبحث الثّاني:دور 

ك على العالم الخارجي مع تحر  ة والانفتاح يعتمد على المبادرة الفردي   قتصاد حر  إبناني هو قتصاد الل  لإا     

% من اجمالي أعمال الاقتصاد 75ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من  ،مناسب للرساميل والعمالة

ف القطاع ة. والقطاع المصرفي الحر هو أكثر من ضع  ويشغل رساميل في كل القطاعات الاقتصادي  

٪ من 75ية، حيث القطاع الخاص يساهم في امول الن  قتصادات الد  إقتصاد لبنان من إويعتبر ، الاقتصادي

 .لبي وقطاع مصرفي كبير يدعم هذا الط  لب الكل  الط  

ور الجوهري الذي يحوذه القطاع الخاص في إضعاف الإقتصاد الل بناني ، فالعكس       أمام هذا الواقع والد 

ور وفقاً لما يتعل ق بالمصارف  ة؛ لذلك سيصار لتوضيح هذا الد  ل صحيح بصورة تام  وذلك في المطلب الأو 

مات والش ب في إحتواء الأزمة. وء على دور المنظ  ا المطلب الث اني سنسل ط الض   من هذا المبحث، أم 

 ل:دور المصارف في إحتواء الأزمةالمطلب الأوّ 

يرها بعد الن قاشات الت حليلي ة حول الملابسات الكامنة وراء الأزمة المصرفي ة، أصبح من الث ابت أن  تأث     

الش امل أصاب القطاع في عمق كيانه وإرتد  بثقله على كاهل حقوق المودعين حت ى أصبح حجرة العثرة 

ب أن يقع على عاتق المصارف كخطوة أولى  عند كل مقاربة للإنقاذ الإقتصادي. هذا الإنقاذ الذي يتوج 

 المصارف.يمكن طرحه عبر وسيلتين ،الأولى بإعادة هيكلة المصارف ، والث انية بدمج 

  ادة هيكلتهاإععبر الفرع الأوّل:

، كان لمجموعة البنك الدولي دورٌ كبير في وضع المعايير المشتركة 2008بعد الأزمة العالمية سنة      

ولجنة معالجة الإعسار وحماية  UNICITRALبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

ة القوانين والممارسات المقوننة لضمان سلامة دت على أهمي  لتي شد  ا ICR STANDARDحقوق الدائنين 

د لإعادة الهيكلة يناسب جميع إه لا يمكن أن  إعتبرت المجموعة  إلا  أن   النظم المالية. عتماد نهج موح 

ة ة قانوني  ة من خارج سلطة المحاكم، وآلي  ة قانوني  ها رك زت على ثلاث آلي ات لإعادة الهيكلة؛ آلي  الحالات، لكن  

ات وجوب ة تحت سلطة المحاكم المطلقة، على أن تراعي كل الآلي  ة قانوني  مختلطة بإشراف المحاكم، وآلي  

 روط الآتية:ر الش  توف  

 أن تكون المؤسسة المعن ية قابلة للاستمرار، اؤ قابلة للحياة، -
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 شغيلي،زف الت  وقف الن   -

 ة،شغيلي  ة والت  ة المالي  لة لتنظيم إعادة الهيكلوجود القوانين ذات الص   -

 ضرورة مشاركة مختلف اصٔحاب المصلحة، -

 إتاحة بيئة مؤاتية لإجراء مفاوضات نزيهة وبحسن ني ة، -

 ة،ة عام  قتصادي  إضمان تحقيق منافع  -

 .1ةة بفعالي  ستخدام الأدوات القانوني  إ -

 الأخذ ويبدأ عة،متوق   ةمصرفي   مشاكل وجود حال في المصارف قطاع هيكلة إعادة إلى ولالد   لجأت     

 : يكلةاله إعادة تعتبر إذ نظامها، على رتؤث   التي المصارف لمشاكل يالكم   قديرالت   بأساليب

الة المصرفي الن ظام عناصر على بالت ركيز الأزمات لمواجهة إستعدادًا -  أوضاع يةلتسو الفع 

 ،المتعث رة البنوك

 وضع ومنها ع،الأوضا تسوية عمليات وتمويل ة،قانوني   ةوقائي   ضماناتل وتقديم محدودًا اً تعاون -

 المودعين، ةوأفضلي   الودائع على أمينبالت   الأوضاع وتسوية عافيالت   خطط

 المصرفي، ظامللن   ارئةالط   الأحوال في السيولة توفير إجراءات خاذت  عبر إ للأزمات حتواءإ -

 زمةاللا   دابيرالت   تخاذإ هامن يبدأ إذ المصرفي، ظامالن   إلى والخصوم للأصول ضمانات وتقديم

 .2ةالمستمر   يولةالس   تدفقات لوقف ةستثنائي  الإ روفالظ   في

جاذبات حة، بعيداً عن الت  بنانية المتاولي، لا بد  من البحث عن الخيارات القانونية الل  إزاء هذا الواقع الد      

معيار قدرة لوائب وفقاً ة من الش  في  ، لتنقية المنظومة المصر2022ة داخل مجلس نواب ياسية المستمر  الس  

 بيعي.لط  اته للنهوض مجدداً وقدرته على استعادة نشاطه ر على ردم فجوته المالية وني  المصرف المتعث  

ع اللبناني، بموجب القف ة القادرة ني  بل القانوستحداث الس  إ، مبدأ التعويم، ويعني 2/67انون أرسى المشر 

لمالية ة مستحكمة، أو بعبارة أخرى، تصحيح الأوضاع ان ضائقة مالي  ة مركة المصرفي  على إنقاذ الش  

القانون ذا هة.شغيلي  لتزاماته الت  إقدي بحيث يعجز معها عن دفع للمصرف الذي يعاني حالة من الش ح الن  

لتزامها إ اً ة؛ أساسها الإبقاء فقط على البنوك التي تترجم عملي  ضمن رؤية قانونية إصلاحي   ( صدر2/67)

ة لاجتياز اتي  لذ  انافسية ات الت  فافية لضمان جودة المهنة المصرفية، وإنقاذية؛ مقياسها الإمكاني  يار الش  مع

ية ومتحان أهلي  إالمصرف   .ةوعي  ستبيان مهاراته الن  إة كفاءته الكم 

                                                           
كتورة سابين الكيك،أحكام قانون   1 ولي ة،جريدة الن هار،تاريخ ...إعادة هيكلة المصارف وفق المع2/67الد  تموز  19ايير الد 

2022. 
،شوهد 2020حزيران  16قرار بإعادة هيكلة البنوك في لبنان...ماذا يعني،عنب بلدي،تاريخ غير مذكور إسم الكاتب،  2

ل ك 28، تاريخ الزيارة www.enabbaladi.netعلى الموقع الإلكتروني   .2022انون الأو 

http://www.enabbaladi.net/
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فية ل للت صب العبور بها لإنقاذ المصرف قبل الوصويتوج   رسم مرحلتان إلزامي تان 2/67إن  قانون      

ور المباشر للبحث عن د  ؛المرحلة الأولى؛ ت عي ن خلالها المحكمة لجنة إدارة، يكون فيها للمودعين الالن هائي ة 

يدة بمرسوم  المرحلة الثانية؛ ت كل ف لها لجنة جدو ،ة لضخ الأموال في المصرف المعني  الوسائل الممكن

لة با 12ة عن مجلس الوزراء، وفقاً للماد صادر   اكم ح، وتتألف من 44/67لمرسوم الاشتراعي المعد 

انوني مصرف لبنان رئيساً وعضوية كل من رئيس مجلس شورى الدولة والمدير العام لوزارة المالية وق

ا يشير إلى تدخل  استثنائي  للسلطات الرسمية مقابل استبعاد الدائنين وا ة وخبير مالي، مم  لمساهمين، بحج 

 .تضارب المصالح

ي لهذه ة للتصد  ه لا توجد وصفة واحدة سحري  بما أن  يأتي بمثابة حل من الحلول  2/67ون إن  قان     

يات لمصارف على ر المالي لعث  يبقى من الأجدى إتاحة مجموعة واسعة من الأدوات لحل مشاكل الت  ، فالتحد 

ز في الوقت نفسه مستوى الث  نحو ي حق ق اقٔصى ضمانة قانوني    ة.فافي  لش  قة واة لأصحاب المصلحة، وي عز 

ا هو عليه الوضع أن تكون اسٔوأ م 2/67جوء إلى القانون في الواقع، لا يمكن انٔ تكون المخاطرة بالل         م 

ن استنزاف أموال مها تساعد من جهة، على الحد  ة المناسبة متاحة، فإن  الآن. عندما تكون الأدوات القانوني  

بيعي، جاري الط  لت  افة تماماً عن أداء نشاطها الباهظة للبنوك المتوق   ةشغيلي  المودعين لتغطية المصاريف الت  

اتت شديدة با في المقابل، فإن مخاطر عدم القيام بذلك وتحافظ من جهة ثانية على قيمة الموجودات. أم  

ة وأن   نوات الماضيةال الس  ياسي في معالجة الأزمة طوالوضوح إزاء الفشل الس   ل يمث   2/67القانون  خاص 

م نهجاً واضحاً ة لأفضل الممارسات في سياق إعادة الهيكلة وي  ولي  اً متكاملاً يتوافق مع المعايير الد  نص   قد 

 ع المصرفي.،إلا  أن  تطبيق ذلك يجب أن يترافق مع المساعي لإعادة الث قة بالقطامودعينلضمان حقوق ال

 عبر دمجهاالفرع الثّاني:

م منذ نشأته صرفي في لبنانإن  القطاع الم      فرعاً، كما  1100مصرفاً و 65وهو يتضم ن حالياً ، متضخ 

على سبيل و الذي عدد المصارف في سويسراب،فهو متخم مقارنةً  1أضعاف الناتج المحلي 3يبلغ حجمه 

مليار دولار، في حين يبلغ حجم الاقتصاد اللبناني  700قتصادها إ، فيما حجم 10ى فيها الـالمثال لا يتخط  

م القطاعمج أن ينطلاقاً من ذلك، من شأن الد  إ.2 يار دولارمل 48  .ساهم في حل  مشكلة تضخ 

ع القانون رقم       لتسهيل إندماج المصارف الذي لم يرد فيه تعريف لمفهوم  04/01/1993بتاريخ  92شر 

ة الأولى منه :" مج، إلا  أن ه ورد في الماد  هـذا القـانون المـصرف مج ، كما يرد في ند  يقصد بالمصرف الم   الد 

                                                           
 22/12/2202، تاريخ الزيارة  مرجع سابقجمعي ة المصارف في لبنان :الصفحة الرئيسي ة،  1
ياسي ،  2 أي ار  19عربي ة، الثلاثاء، INDEPENDENTطوني بولس،دمج المصارف الل بناني ة بين الإصلاح والإخضاع الس 

2020. 
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ميع الـذي يـزول من الوجود وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي هذه الحالة تضم ج

لتزامات مصرف آخر إولى موجودات وحقـوق ومطلوبـات إلتزاماته إموجوداته وحقوقه ومطلوباته و

 ". امجى المصرف الد  يسم  

مج المصرفي بأ       الجهات من تنظيمي أو حكومي تدخل خلال من تتم التي العمليةن ه يمكن تعريف الد 

 بإدماجه السلطات تلك فتأمر ، انهياره من والخوف مصرف تعثر حالة في وذلك قديةالن   لطاتوالس   الرقابية

،وينبغي الإشارة إلى أن  الدمج يختلف عن الإندماج 1 بذلك لها يسمح القانون كان إذا أخر مصرف في

 اً إرادي   وذوبانهما أكثر أو مصرفين حادت  إ إلى يؤدي تفاقاذ ، فالإندماج المصرفي هو عبارة عن إوالإستحو

 كان أهداف تحقيق على اكبر وفاعلية أعلى قدرة ذا الجديد الكيان يكون بحيث واحد مصرفي كيان فى

ا الإستحواذ 2الجديد المصرفي الكيان تكوين عملية إتمام قبل تتحقق أن لايمكن  تتم ندماجإ ةعملي   فهو،أم 

 سمهإ ويحمل الكبير المصرف في يذوب غيرالص   والمصرف أكثر أو صغير ومصرف كبير مصرف بين

 والإتفاقي الإرادي المصرفي ندماجالإ درجات من درجة يكون أن يمكن ستحواذالإ ن  فإ ولذلك الغالب في

 3نةمعي   ظروف ظل   في معينة أهداف لتحقيق مصرفين بين

 في دمجها أو ببعض بعضها الصغيرة المصارف دمج أن   أبرزها ، عنه تتأت ى للدمج فوائد عديدة إن       

 ،(economy of scale) الحجم عن اجمالن   الوفر ةنظري   مع يتماشى فروع إلى وتحويلها كبيرة مصارف

 الأزمات وطأة من يخف ف أن مجالد   شأن من كذلك،. تكاليفه نقصت الإنتاج، حجم زاد كل ما أن ه معناه بما

. 4الأزمة مواجهة على قدرة وأكثر أكبر بمصارف صغيرة مصارف دمج إلى انتهى ماكل   المصارف، على

 المصارف أما. وتجاربها المندمجة الكبيرة المصارف خبرات من عادة الصغيرة المصارف تستفيد كما

 كانت إذا بخاصة بزبائنه ومعرفته ءوالعملا الصغير المصرف بين الممي زة العلاقات من فتستفيد الكبيرة،

مج خيار فإن   كذلك.معي نة جغرافية مناطق في جديدة فروع فتح تريد الكبيرة المصارف  إنقاذ كلفة يضع الد 

 حال في مودعيه أموال ضمان أو إنقاذه أعباء الدولة على ويخف ف المصرف ين على المندمج المصرف

 أعباء في المساهمة مقابل المصارف في أسهماً  المودعين عطاءإ اليوم المطروحة الخيارات ومن. إنهياره

وا أن على الدمج  .الزمن من فترة بعد كوديعة أو المصرف وضع استقامة عند كأرباح مساهماتهم يسترد 

                                                           
ل  1، تاريخ تعريف الإندماج المصرفي،منتديات ستار تايمز  1 ،شوهد على الموقع الإلكتروني 2011كانون الأو 

www.startimes.com 2023كانون الث اني  3، تاريخ الزيارة. 
فجر دار ال،بعة الأولىط  ال،( والاثار والمبررات والدوافع والتطور النشاة) المصرفي الاندماج، التوني أحمد حمودم  2

 .63ص ،2007 ، ،مصرالقاهرة للنشر والت وزيع،
ار الجامعي ة للطباعة والن شر والت وزيع،الإسكندري ةات البنوكتصادي  إقالمطلب عبد الحميد ، العولمة و عبد  3  ،مصر،الد 
 .153، صفحة 2001،
بعة الأولى ،منشورات زين الحقوقي ة،بيروت  4  .119-120،صفحة  0072، ،لبنانمالك عبلا،قوانين المصارف،الط 

http://www.startimes.com/
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إلا  أن ه ورغم الفوائد التي قد تنشأ عنه نظرياً، يبقى الدمج خياراً محفوفاً بالمخاطر بخاصة في ظل      

حاضرة. فعدا عن أن  أكبر المصارف في لبنان وأكثرها شهرة باتت اليوم في خطر وثم ة مخاوف الأزمة ال

ي دمجها مع مصارف كبيرة أو صغيرة إلى تعميق المخاطر البنيوي ة على القطاع المصرفي  ية أن يؤد  جد 

لاستمرار (، فإن تمكين مدراء المصارف الحاليين من اSYSTEMIC RISKوالنظام الإقتصادي والمالي )

ل الدمج إلى  في الإدارة بفعل انتقال أسهمهم إلى المصارف الدامجة وما يستتبع ذلك من نتائج إنما يحو 

حجاب يمنع محاسبة هؤلاء على خلفية سوء إدارتهم وتسب بهم في الأزمة الحاضرة. بكلام آخر، وفيما تؤد ي 

ي الدمج إجمالاً إ لى تغطيتهم رغم أن  قانون الدمج ينص  على الت صفية إلى مساءلة أصحاب المصارف، يؤد 

 محاسبتهم وذلك بسبب الوقع الأكبر الذي تحدثه التصفية على الرأي العام.

ة في ظل أخيراً، قد يؤدي دمج المصارف إلى نشوء مصارف كبيرة تحتكر القطاع المصرفي، وبخاص  

 منظومة تخلو من قوانين حمائية للمنافسة أو مانعة للإحتكار.

 في إحتواء الأزمة:دور المنظّمات والشّعب وّلالأ المطلب

بل عيش الن  بنانية المتعد  تلقي الأزمة الل        فمع استفحال الأزمة  ،اس ورفاههمدة الأوجه بثقلها على س 

لات البطالة والفقر في لبنان نتيجة الأزمات المتداخلة والمتراكمة، تبدو ة وارتفاع معد  ة والاقتصادي  المالي  

مو الاقتصادي أكثر إلحاحًا من أي إلى دعم خلق فرص العمل للفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز الن   الحاجة

ما أولئك الذين يعيشون في المناطق باب بشكل خاص، لا سي  تواجه فئات النساء والش  ، حيث وقت مضى

ة لدعب، عف بشكل غير متناسالمحرومة، مستويات عالية من البطالة والض   مكين م الت  فبغياب جهود جاد 

دت منظ   ،بابقتصادي للنساء ولفئة الش  الإ برنامج تنمية القطاع  مات أممية جهودها في سبيل إعدادوح 

،لذلك، إضافةً إلى دور المصارف في إحتواء الأزمة المصرفي ة الحاصلة والذي ذكرناه في  الإنتاجي

مات والش عب ل من هذا المبحث ، تعلب المنظ  اً في إحتواء الأزمة والذي سيتم دوراً ها الممطلب الأو  م 

 تبيانه في ما يلي من هذا المطلب.

 ي الأزمةمات في تخطّ ة المنظّ : أهميّ الفرع الأوّل

ل في الحديث عن المؤسسات ات تتمث  مانيني  اني من الث  صف الث  الث منذ الن  دول العالم الث   إجتاحتطفرة       

 اً قتصادي  إو اً لاً سياسي  فرة تدخ  ويصاحب هذه الط   ،(NGOsختصارًا )إة أو ما يطلق عليها غير الحكومي  

بعض المشاكل التي تواجه  دها من أجل مواجهةة التي تعق  ولي  يبرز في المحافل والمؤتمرات الد   اً جتماعي  إو

 ،عوب ورقيبٌ على الحكومات في هذه الدوللةٌ لحقوق الإنسان والش  مات ممث  هذه المنظ   باعتبار أن   البشرية

مات نتدى المنظ  وم   ،ومؤتمر المرأة في بكين، قدت في كوبنهاغنة الأرض التي ع  قم   ،هذه المؤتمراتومن 

إذا كانت هذه صورة ف، الاجتماعي في الأمم المتحدةو جتماعات المجلس الاقتصاديإبالإضافة إلى  ،الأهلية



122 
 

ة عكاساتها الاجتماعي  إن ما هي صورتها في لبنان؟ وما هيف ،المنظمات غير الحكومية في العالم اليوم

ر  خلال مرحلتين في المجتمع واضطلعت بدور  مؤث   اً ي  ها تحتل موقعًا أساسة؟ خصوصًا أن  والاقتصادي  

ة ات الأجنبي  مع إنتشار الإرسالي   ،اسع عشرالمرحلة الأولى كانت مطلع القرن الت  ،أساسيتين في تاريخ لبنان

انية كانت والمرحلة الث   ،ة في لبنانجتماعي  إة مع فئات ياسي  التي نشرت ثقافة الغرب ودعمت روابطه الس  

 . 1990-1975خلال الحرب الأهلية 

جتماعي والعمل الإ ،جتماعي بالفطرةإفالإنسان  ،ةدت منذ وجود البشري  عاون والمساعدة وج  روح الت   إن       

مات غير الحكومية أخذ يتبلور المنظ   دور إلا أن   ،ةة أو جماعي  فردي   ،كان يتم عبر التاريخ في أشكال مختلفة

كما  ،اسع عشرة خلال القرن الت  ة الصناعي  أي في البيئة الأوروبي   ،مع بروز دور الحكومات وتحديد مهامها

ة وتأدية ات الطوعي  كل ذلك شجع على تأسيس الجمعي   ،من ويلات ومآس   ته  د  روب وما ول  ندلاع الح  إ أن  

تهدف بشكل مباشر إلى  ،ة  في فترات الحروبة بخاص  يذ أعمال إنساني  كتنف ،دور لا تمارسه الحكومات

 تخفيف المآسي عن بني البشر.

حسان الأولى تعتمد على الإغاثة والإ ،مني ثقافتان مختلفتانوع من العمل في سياقه الز  لقد حكم هذا الن       

ضامن ة الت  أخذت روحي   ،لمتلاحقة في العالمة اياسي  رات الس  طو  وفي ظل الت   ،عاونضامن والت  انية على الت  والث  

زدياد نشاطها وحضورها إإن تعاظم دور المنظمات غير الحكومية و.حسانيوالإنماء تحل مكان العمل الإ

ال في تقرير مصير  مم المتحدة كشريك أساس  مة الأعتراف منظ  إعيد العالمي جعلها تنال على الص   وفع 

لطة الثالثة مات تعتبر الس  حيث باتت هذه المنظ   ،حقوق الإنسان وحمايته ة ومستقبلها وفي الدفاع عنالبشري  

 ة.ياسي  في العالم بعد الحكومات والأحزاب الس  

ون معارفهم ة هي مجموعة أفراد يصب  مة غير الحكومي  بنانية فإن المنظ  في تعريف الحكومة الل        

ة بنانية غير الحكومي  مات الل  وتخضع المنظ  ، صيخبح الش  ومواردهم من أجل الخير العام من دون توخي الر  

ة ذات إلهام  فرنسي تب كجزء  من إصلاحات ليبرالي  الذي ك   ت،العثماني الخاص بالجمعيا 0919لقانون 

ف القانون الجمعيات بأن  وي   ،في إطار منح حق تشكيل الجمعيات دون فةٌ من عد  ها مجموعةٌ مؤل  عر  ة أفراد يوح 

ستطاعة إفي  بناني ينص على أن  فالقانون الل   ،ئم ولا يكون هدفهم تقسيم الأرباحمعلوماتهم وجهودهم بشكل  دا

أن ، خصيبح الش  ى الر  يعملون معًا في نشاط  معين  لا يتوخ   أي مجموعة تضم أكثر من ثلاثة أشخاص

ل كمنظ   اسع عشر وتبعًا للتنوع ة في القرن الت  ولة العثماني  في ظل ظروف ضعف الد  ، ةمة  غير حكومي  تتسج 

فدخلت في   ة إلى إيجاد موطىء قدم لها في المنطقةل الأوروبي  وسعت الد   ،ائفي في لبنانيني والط  الد  

لوا إلى قناصل سياسيينة مع المسيحيين في جبل لبنان وأوفدت قناصلها الت  علاقات تجاري    ،جاريين الذين تحو 

رت علاقاتهم بدخولهم في تناقضات الت  و ة ري  ات التبشيفانتشر نشاط الإرسالي  ، ةائفية والسياسي  ركيبة الط  تطو 

يدة رق الأوسط من قبل الس  ل مدرسة للعميان في الش  فتتاح أو  إكما تم  ،1815الغربية وتنامى بدءًا من العام 
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ة في بيروت كرد فعل لتنامي عمل نشئت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامي  وأ  ، 1868طومسون في العام 

نت تمك   وكانت قد ،ةسلامي  ة في البيئة الإي  ة وتربوات التبشيرية الغربية ولتقديم خدمات إجتماعي  الإرسالي  

ول بالد   اً وسياسي   اً قافي  ات من خلال التعليم من خلق الكوادر المرتبطة ثة والإرسالي  المؤسسات التبشيري  

 ،اسع عشرة في جبل لبنان خلال القرن الت  ياسي  في الحياة الس   اً أساسي   اً رات دورسالي  ت هذه الإوقد أد  ، الغربية

، ومع بروز 1ة للبنان الحديث خلال القرن العشرينائفي  ة الط  ياسي  في رسم معالم الخريطة الس  وساهمت 

وأعمال  ،ة وما نتج عنها من سقوط القتلى والجرحىستثنائي  إظروف من رضته وما ف الحرب الأهلية

مود مين متطلبات الص  هذه المؤسسات نتيجة الفراغ ولتأ ى ذلك إلى تبلورأد   وفقدان المواد الغذائية ،هجيرالت  

ولم يكن  ،ة معي نة ترتبط بالعمل الأهليهات فكري  وبذلك فهي لم تنطلق من توج  ، عبي في أثناء الحربالش  

رها المسبق للواقعلديها خطط مستقبلي   ر الأزمة و ،ة بناءً على تصو  رها جاء بفعل تطو  ة شتداد حد  إفتطو 

، زدياد عددهاإمات وى إلى تنامي هذه المنظ  ما أد   ،لبنان المعارك في ظل تدف ق المساعدات الأجنبية على

مات  ذات  بنيات وأهداف مختلفة مثل أوكسفامولة الل  ت شْمل سجلا ت  الد  و وجميعة  الشب ان  ،بنانية منظ 

سة الحريري ،وجهاد البناء، والمقاصد ،(YMCAالمسيحيين ) مات العائلي   ،ومؤس  ة وعدد  وافر  من المنظ 

سة الص  مي  غير الحكو ضة كمؤس  سة رينيه معو  فالوحدة   والكش افة ،وروابط رجال الأعمال ،فدي ومؤس 

مات غير الحكوميةال صة  للمنظ  تحتوي في  ،ارة  الشؤون الاجتماعية في لبنانالتي تديرها وز ،مخص 

ستْ حديث 6000سجلا تها أكثر  من  مات  غير حكومية تأس  مة غير حكومية منها منظ  ي ظل هذا العدد فاً منظ 

مات غير الحكومية العاملة في لبنان بعض المنظمات الدولية والتي  سوف نتطرق إلى  الضخم من المنظ 

 .لها فروعًا عاملة في لبنان ومؤث رة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اللبناني

 الصليب الأحمر اللبناني: -

جنة الل  تأسست ة للصليب الأحمر فولي  جنة الد  نالت إعتراف من الل  بناني، التي البداية مع الصليب الأحمر الل  

مة مستقل  ، ها جنيفومقر   1863في العام  ضطرابات ة تعمل بحياد تام وعدم تحي ز في حالات الإوهي منظ 

ت مة ليسليب الأحمر منظ  الص  ، ات جنيف والبروتوكولين الملحقين بهازاعات المسل حة إستنادًا إلى إتفاقي  والن  

مة محايدةة وإن  ة ولا ديني  سياسي   ل في شؤون الحكومات، ما منظ  ف الل   ،لا تتدخ  ة للصليب جنة الدولي  توظ 

ساهم خبراتهم في تحسين مستوى الذين يمكن أن ت   ،خص صات والمهنالأحمر عناصر من مختلف الت  

بموجب  1945تأسست في العام ة مستقل ة ة وطني  لصليب الأحمر اللبناني جمعي  ا ا، أم  ةالخدمات الإنساني  

بي في وكفريق مساعد للجهاز الط   ،1946ة منذ العام معترف بها ذات منفعة عام   ،1061علم وخبر رقم 

ة للصليب الأحمر في جنيف ولي  جنة الد  من الل   اً ي  عترف بها رسمإ ،أيضًا 1946بناني منذ العام الجيش الل  

                                                           
لون وعملية  التغيير في لبنان,   1 مات المدنية  غير الحكومية والممو  فين المنظ  -11-10حنان طوقان, من حالمين إلى موظ 

  .6/9/2022زيارة تاريخ ال، www.adabmag.com  :الإلكتروني على الموقع شوهد, 2008
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نات الحركة ال 1947في العام  د حاوعضو في الإت  ، ة للصليب الأحمر والهلال الأحمرعالمي  وهي إحدى مكو 

ة لجمعيات مة الأمانة العام  وعضو مؤسس في منظ  ، ات الصليب الأحمر والهلال الأحمرولي لجمعي  الد  

 .ةليب الأحمر العربي  الهلال الأحمر والص  

 لام الأخضر في لبنانمة الس  منظ   -

امة فايات الس  كتشفت براميل من الن  إعندما  1994في العام  لام الأخضر في لبنانمة الس  بدأ نشاط منظ  

رت إلى لبنان من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا في العام  د  بهدف تقديم معلومات  اً رسمي   اً فتحت مكتب، 1996ص 

مة على موضوع الت  ، عن البيئة ث الس  منذ ذلك الوقت يرتكز عمل المنظ  ام وينقسم هذا العمل إلى جزئين: لو 

ث الص  الت   لاً أو   فايات وإدارة ة ومعالجة الن  احلي  ات الس  المكب   اً ثاني ،ناعةادر عن كل أنواع الص  ناعي الص  لو 

تابع لمكتب البحر  والذي هو ةقة العربي  هو الوحيد في المنط   مكتب لبنانوي عتبر  ،فايات ومشكلة المحارقالن  

 .المتوسط في مالطا

ة ة وطني  فايات وتدعو إلى اعتماد استراتيجي  مواجهة موضوع حرق الن   ز منظمة غرينبيس في لبنان علىترك  

 ،فايات وحظر الحرق بكل أنواعهدوير وتقليص الن  لبة تعتمد على الفرز وإعادة الت  فايات الص  لإدارة الن  

 ،انامة إلى لبنفايات الس  ستيراد الن  إلام الأخضر هي مة الس  المشكلة الخطيرة التي عملت على حل ها منظ  و

 .ةى الآن تبحث عن بعض البراميل البلجيكي  وتم إرجاع القسم الأكبر منها إلى ألمانيا وإيطاليا ومازالت حت  

 ةولي  مة العفو الد  منظ  ــ 

م الحملات من أجل تعزيز حقوق ولي  مة العفو الد  ل منظ  تمث   ة حركة تعمل على نطاق العالم بأسره وتنظ 

مة من أجل تحسين حياة الأشخاص من خلال تنظيم وتعمل المنظ   ،ايتهاوحم اً سان المعترف بها دولي  الإن

ركات ة والش  ياسي  أثير على الحكومات وعلى الهيئات الس  مة الت  تمارس المنظ   ،وليضامن الد  الحملات والت  

 غوطمارس الض  ى ناشطوها قضايا حقوق الإنسان فيحشدون الجمهور لي  ويتبن   ،ةولي  ة الد  والهيئات الحكومي  

 ة.وكذلك تنظيم الحملات على المواقع الإلكتروني  ، أييدوكسب الت   ،عتصاماتوالإ ،عن طريق المظاهرات

 ،نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانكات ترمي إلى منع الإوتقوم بتحر   بحاثاً ة أولي  جري منظمة العفو الد  ت  

ومن أهم أهدافها وقف  ،القانون ة سيادةمطالبين بأن تحترم جميع الحكومات وغيرها من الكيانات القوي  

عذيب معارضة الت   ،إلغاء عقوبة الإعدام ،الدفاع عن حقوق الذين وقعوا في براثن الفقر ،العنف ضد المرأة

بالإضافةً ، جئين والمهاجرينأي وحماية حقوق اللا  إطلاق سراح سجناء الر  ، ومحاربة الإرهاب بالعدالة

ة والتي لها فروع أو مكاتب عاملة في لبنان كما ولي  ة الد  ير الحكومي  مات غلما سبق ذكره فهناك مئات المنظ  

نموي في مختلف تعمل جميعها في إطار العمل الإغاثي والت  ،ةبناني  ة الل  مات غير الحكومي  هناك آلاف المنظ  

عة لها ح  بناني  المناطق الل   ماعي في جتقتصادي والإعلى الوضعين الإاً مهم  اً أثر اً كمة وفي مجالات متنو 

ة ظر إلى كيفي  اً بالن  مات خصوصات مطروحة حول براءة عمل هذه المنظ  لبنان مع ما يرافق ذلك من إشكالي  
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ما سن قاربه  في مويل وما يتبعه من شروط ومحاذير, وهذا ما ة الت  زمة وإشكالي  حصولها على الأموال اللا  

 يلي.

ت ستمر  إلتي اة للحرب ن والتي تفاقمت كنتيجة طبيعي  ة في لبناجتماعي  قتصادية والإالتحديات الإ إن       

لحكومات اجتماعي الذي تسعى لتحقيقه هوض الاقتصادي الإشك ل أهم عوائق الن  أكثر من خمسة عشر عام ت  

ة مع ما حتي  لت  انى ين العام الذي نتج عن إعادة إعمار الب  حديات الد  وتشمل هذه الت  ، المتعاقبة بعد الحرب

عدام الحماية نإنتجة وطاعات الم  عف الق  قر وض  زمنة والف  بالإضافة للبطالة الم   ،در وفسادرافق ذلك من ه

حرير الاقتصادي لت  ايعي ة والإدارة الضعيفة للخصخصة وسياسات ة الر  قتصادي  إن  المقاربات الإ، ةالاجتماعي  

ت امل التي تعتمدها الحكومات مترافقة مع قدرات تشريعي  الش   ولة على د  ها من قدرة الكل  ة ضعيفة حد 

ى الت   ،ستجابة لحاجات مختلف المواطنين وضروراتهمالإ ياسي رار الس  ويل من عدم الاستقاريخ الط  كما أد 

ت على قات أ  فضلاً عن الحروب المتتالية مع العدو الاسرائيلي إلى معو   ،والعنف ض  ولة درات الد  ق  خرى ف ر 

 ة.جتماعي  ة والإقتصادي  لف القطاعات الإهوض في مختمع في إعادة الن  جت  والم  

ة والمدن والقرى حتي  نى الت  فته من دمار في الب  وما خل   2006ة على لبنان في العام سرائيلي  بعد الحرب الإ

 ،2007اني كانون الث   25 في 3إنعقد مؤتمر باريس ،1مليار دولار 4رت الخسائر التي سب بتها بنحو د  ق  

بسبب عدم  اً ر, لكن الوضع الاقتصادي بقي سيئمليار دولا 3.612روض الق  حيث بلغ إجمالي الهبات و

 انيكانون الث  حتى نهاية  بليون دولار 58غ بل  ب على لبنان والذي ي  ترت  ين العام الم  ستقرار وحجم الد  الإ

ع الن  ، و2013 ع بالحقوق متُّ ولاسي ما لجهة الت   ،ة ما بين المدن والأريافة الهو  زوع القوي للمركزي  يوس 

الة عرقلة بسبب غياب أو ة الس  مركزي  ة تطبيق اللا  فقد شهدت عملي   ،ةجتماعي  ة والإقتصادي  الإ ليمة والفع 

ل الفقر تحد   ،ة في تأدية أدوارهاضعف المجالس البلدي   ة كبيرًا يواجه إحقاق الحقوق الاقتصادي   اً يكما يشك 

ن ذلك  ،دقعبناني يعيشون في ظل ظروف الفقر الم  ل  عب ال% من الش  8فنحو  ،ة في لبنانوالاجتماعي   ويتضم 

البنك وبحسب  ،ةة الأساسي  ة وغير الغذائي  نسمة عاجزون عن إشباع حاجاتهم الغذائي   300000أن  حوالى 

 .2%28,5تبلغ نسبة الفقر  ،صل بخط الفقر الأعلىفي ما يت   وليالد  

ما ثلث في ،% من أسر لبنان14,2إذ تبلغ نسبتها  ،عاها نساءا الأكثر فقرًا بين الأسر فتلك التي ترأم       

دة من أي  تغطية صحي ة60و ،راعياتها من الأرامل % منها تت سم بدرجات 40كما يتبي ن أن   ،% منها مجر 

ا للحاجاتإشباع متدني    .3هردولار أميركي في الش   400% تعيش بأقل من 50وأن   ،ة جد ً

                                                           
 على الموقع  شوهد ي عن حرب تموز على لبنان, , تقرير نهائ الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان مة جمعة,نع  1
  www.ssnp.net ، :12/9/2022تاريخ الدخول . 
 
 .12/9/2022تاريخ الدخول   www.annd.org  :على الموقع شوهدالمراجعة الشاملة للحقوق الاقتصادية,   2
 
) مرجع  12/9/2022تاريخ الدخول   www.annd.org  :على الموقع شوهدالمراجعة الشاملة للحقوق الاقتصادية،   3
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ولة عن جز الد  عن اً يتبي  ه فيما سبق في الفصول والمطالب والفروع، وما أسلفناه حالي  من ما تقدمنا ب     

برى للمنظ   للبدء في العمل،  ةبنانية والأجنبي  مات الل  تقديم الحقوق الأبسط في وصفها، فكان ذلك الفسحة الك 

 بعض المشاركات للمنظمات اللبنانية والدولية. وجز فيما يليسوف ن

على أثر الاعتداء الإسرائيلي على ،ة في إعادة الأعماربناني  ة الل  مات غير الحكومي  مشاركة المنظ   -

ة إلى جانب ساهمت مؤسسة "جهاد البناء" وهي جهة أهلية غير حكومي   2006 زلبنان في تمو

م   182فأعادت بناء  ،احيةولة بإعادة الإعمار في الض  الد   مر جزئي   192و اً ر تماممبنى د   اً مبنى د 

براء أجانب ستعانت بخ  إوقد  ،ستعادة منازلهمإلمساعدة الناس في ، ةة سكني  شق   4000ترميم  وتم  

 ز،حدة البروفسور سكوت بولينجتماع في الولايات المت  للمشاركة في ورشة العمل منهم عالم الإ

  .1وآخر من المجلس الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ايريك فيرديي

ير مات غساهمت المنظ  ، حيث ة في إعادة الإعمارة الاجنبي  حكومي  مات غير المشاركة المنظ   -

تقها لإعادة على عا بناني من خلال ما أخذته  قتصاد الل  ة بشكل فاعل في دعم الإة الأجنبي  الحكومي  

راكة ش  منها صندوق ال ،خفيف من الأعباء التي كانت تواجه لبنانإعمار ما دم رته الحرب والت  

وهي  ،مباكتإللمساعدة في جهود إعادة الإعمار الذي تديره مؤسسة غلوبال  ة،ني  بناالل  -ةالأميركي  

التي وة بمساعدة لبنان سة خاص  وهي مؤس  ، سة كهنة لياج في بلجيكاومؤس   ،ةمة غير ربحي  منظ  

 .قرية 11ساهمت بإعادة إعمار 

المساعدات إلى  مليار دولار من 1.1إرسال  تم   2019الممتدة من العام  2020ا خلال أزمة أم   -

ضعت تحت رقابة الأمم المت   بنانية بسبب حدة بعد أن تم تحييد الحكومة الل  لبنان، لتغذية منظومة و 

هت سمعتها، وكان الم ستفيد الأو   ة ل من هذه العملية هي الوكالات الأ ممي  ممارسات الفساد التي شو 

لاثة حظيت مات الث  عالمي، هذه المنظ  جئين، واليونيسف، وبرنامج الغذاء الة شؤون اللا  مثل مفوضي  

ة المساعدات ذهبت بالأساس إلى ا بقي  قة إلى لبنان، أم  % من هذه الأموال المتدف  70لوحدها بـ

ة للصليب الأحمر والمجلس ولي  جنة الد  نمية الألماني، والل  ة أخرى، مثل بنك الت  مات دولي  منظ  

ة، هذه ولي  % من المساعدة الد  4ون سوى على ل الفاعلون المحلي  النرويجي للاجئين، ولم يتحص  

ك  ة بالن  مات غير الحكومي  مفارقة في بلد ي عد أعلى عدد للمنظ   ان في العالم، مع ذلك، يبقى سبة للس 

ه خلال الحجر ل من يستجيب لنداء الميدان، وقد أثبتت دراسة لدعم لبنان أن  ون أو  الفاعلون المحلي  

% من مبادرات دعم الأهالي الأكثر هشاشة 45، جاءت 2021 اني وآذاركانون الث   في حيالص  

                                                           

  
،مجل ة لى الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنانمات غير الحكومية وانعكاسها عالمنظ  ،العقيد الركن حسن جوني  1

 .2014، تموز 89الجيش،العدد 
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% 10ة، و % من مبادرات فردي  7ة، ومات محلي  % من منظ  33من المجتمع المدني الوطني، و

 ة.مات دولي  فقط من هذه المبادرات كانت لمنظ  

جود أعدادها ة الموجودة على الأرض وخاصة مع وولي  مات الد  ور الخجول للمنظ  ن من ذلك الد  يتبي       

م على أساس المساعدات كانت ت قد   ها، ي مكن القول أن  مات حق  الكبيرة، وإذا ما أردنا أن ن عطي هذه المنظ  

ولة ا مواطن الد  حدة، أم  ل في مكاتب الأ مم المت  صنيف للفرد، إذا كان لاجئ أم لا ، أو إذا كان م سج  الت  

بنانية والتي كانت ضعيفة الق درات نسبة مات الل  له من المنظ  م ت قد   اتقديمات والم ساعدالأساسي فكانت الت  

قديمات الخجولة مات على أرض الواقع، نتيجة الت  ساؤل حول وجود هذه المنظ  ولية، فثار الت  مات الد  إلى المنظ  

هذه  ى تباعاً إلى إنقسام الأراء حول طبيعةمويل الذي تحصل عليه، ما أد  ة الت  ومدى مشروعي   مها،التي ت قد  

قديمات والعطاء بين حد  كونها تبحث في مسألة الت   ،مسألة دقيقة وحساسةها مات، ولا ي خفى أبداً أن  المنظ  

رف وحد  البعد الس    .ةل فيه المصالح الخاص  ياسي الذي تدخ  البعد الانساني الص 

 وعي الشّعب في الأزمةالثّاني: فرعال

عاني نفجار مرفأ بيروت، ي  و إ 2020بعد أزمة فلبنان اليوم،  ، بنانيون اليوم ظروفاً صعبةيعيش الل       

ي  ة والأمني  ة والاجتماعي  ياسية والاقتصادي  ؤون الس  نحدار كبير في عموم الش  إمن  ة، ومن غياب ة والصح 

، حيث بات الش عب لمشروع إنقاذ وطني يت فق عليه أصحاب القدرة على القرار في داخل لبنان وخارجه

ليبتوقراطي ة من خلال أركان الن ظام الأساسي، فبدأت عملي ة الت كاتف بين الل بنانيين للبقاء على رهينة لدولة ك

خط الفقر ممن تبق وا على خط الفقر، إذ تبي ن وعي الن اس خلال هذه الأزمة، لكن ما لبث أن تبي ن تأثير 

كـان  بارز في هذا المجتمع أن ه  ، فال2022الأحزاب على القواعد الإجتماعي ة وعلى الناس خلال إنتخابات 

ــنة ، روز، والس  ـل بـ )الــد  ة تتمث  وائـف الإسـلامي  ائفيــة، فالط  ـة الط  ديـ  عد  ــز بالت  ولا يـزال مجتمعـاً يتمي  

وم ل بـ:)الموارنـة، والـر  ة فتتمث  وائــف المســـيحي  ا الط  أم   ،ـيعة والعلويــون والاسمــاعيليون(والشـ  

ريان الارثــوذكس، والكاثوليك، رمــن الأرثــوذكس، والكاثوليــك، والســ  س، والكاثوليـك والأالارثـوذك

 .قبــاط الارثــوذكس (ون والأشــوري  ــون والآلي  يتــيني والانجوالكلــدان، واللا  

قري  الذي لا ي مكن موده الفاعمل على بناء وتنمية الم جتمع؛ فهي عت عتبر فئة الش باب أهم  الفئات التي ت       

اقة، الإ ة والحيوي ة والط  ستغناء عنه، فهذا المفهوم، أي الش باب، ي عب ر عن خصائص  تتمث ل أساساً في القو 

غوي العربي كلمة في الم عجم اللُّ  .حم ل، وعلى الإنتاج في مرحلة  م عي نة  من عمر الفردوالقدرة على الت  

مري ة التي تمتد  ت طل  والش باب تعني الفتاء والحداثة،  فولة إلى ما قبل إق على المرحلة الع  رحلة الط  بتداءً من م 

شد  .الرُّ
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ور الذي يلعبه  إضافة إل      اهنة نظراً للد  ي الأزمة الر  ى كونه المٌستقبل، لهذا الشباب دور كبير في تخط 

تصر دورهم على جتمع، ولا يقللش باب دورٌ كبير في تنمية وبناء الم  ف ،في بناء الم جتمعفيبرز هذا الدور 

د، بل يتقاطع مع جميع المجالات الإ جال  م حد  تلف قطاعات الت نمية، قتصادي ة، وم خياسي ة والإجتماعي ة والس  م 

ة  تغيير م جتمعي ة ما يأتي:  مي زاتهم ودورهم كقو   فمن أهم  م 

مالش باب هم الأكثر طموحاً في المجتمع، وعملي ة الت غيير والت   - د بالن سبة لهم، فهم لا تقف عند حدو قدُّ

ة القادرة على إحداثه، لذلك يجب أن يكون  ة  ظيفها أولوي  ستقطاب  طاقاتهم وتوإأساس الت غيير والقو 

جموعات الإ سات والم   جتماعي ة التي تسعى للت غيير.جميع الم ؤس 

قبُّلاً للت غيير، وهم الأكثر  - والت عامل معه، والإبداع  قبُّل الجديدستعداداً لتإالش باب هم الفئة الأكثر ت 

ا يجعل دورهم أساسيٌّ في إحدا ىالأقدر علفيه، وهم  ث الت غيير في التكيُّف بسهولة  دون إرباك، مم 

 م جتمعاتهم.

اقة الجب ارة التي يملكونها ت ساعدهم بشكل  كبير   -
م نحو الت   الحماس الفكري  لدى الش باب والط  قد 

تغي رة. والحيوي ة في الت فاعل  مع م ختلف الم عطيات السياسي ة والاجتماعي ة الم 

ةٌ   - بع الأكثر نشاطاً، جتماعي ة هائلة، ففي بعض الب لدان هم أكثر الفئات عدداً، وهم بالط  إالش باب قو 

ميع المجالات، جشتراك بأعمال الت نمية الم جتمعي ة في وبالت الي ي مكنهم تغيير الكثير من خلال الإ

 مة في إصلاحها، والت أسيس للأجيال القادمة لتكون ظروفهم أفضل.والم ساه

نافسة الش ريفة في الإبداع والإ - بادرة لدى الش باب، والم  عهم علروح الم  ى إطلاق أفكارهم بتكار ت شج 

سات وجمعي ات في م ختلف المجالات، وكل ها ت ساهم في تنمية الم   بادرات وم ؤس  جتمع حسب وخلق م 

 عملها.

يف والأحياء الش  لش باب في العمل الت  دور ا - ة في المدن والر  عبي ة على حد  طوعي  والخدمات العام 

طوعي ة الم ختلفة قادرةٌ على بناء شخصي اتهم وتقويتها، وتعزيز روح سواء، فم شاركتهم بالأعمال الت  

مون لم جتمعاته م طاقاتهم الإيجابي ة، الم واطنة لديهم، وتجعلهم ي ساهمون في م ساعدة الآخرين، وي قد 

حيحة تهم في المجالات الص   .1وقو 

حلي ة التي تخص  الم جتمع الذي يعيشون به، والت  الت      - ف على الأمور الم  كتساب إنه، وعل م ععرُّ

ا ي م كنهم من تطويره وتنميته.إمعرفة في تاريخه وم مي زاته وخصائصه و  حتياجاته، مم 
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جموعات الش    - ا ي مكنبابي ة التأسيس الم  أن يقوم به الش باب  م ختلفة والم شاركة فيها، فهناك الكثير مم 

هتم   م في تطوير هذا المجال والالم  م جتمع الم حيط ين بالعمل في مجال  واحد، وهو ما ي مكن أن ي سه 

 بهم كذلك.

ياسةويبرز دور الش باب أيضاً       ياسة، وأحيث  ،في الس  ةٌ للش باب  تأثيرٌ كبيرٌ على الس  ي مكن أن  دوارٌ هام 

ة الس   راً وي ساهموا بها، مثل: الش باب هم القو  ذلك يمتلكون الق درة على فتاحاً، لإنياسي ة الأكبر، والأكثر تحرُّ

ياسات وتفعيل دورها بشكل أكبر في دولهم، والت أثيرعلى جميع  ياسي ة، لقوى الس  اتحقيق أهدافهم في تغيير الس 

ن اع القرار  عرفة حقوقهم وواجباتهم حت  سؤولين، لذلك والم  وعلى ص  طيعوا ى يستمن واجب الش باب م 

لم ساهمة في الت غيير امن لش باب ، لكي يتمك ن االم طالبة بها والت عامل معها وتحقيقها وتطبيقها بالش كل الأمثل

فره اليوم الوسائ ةً ما تو  رق، خاص  كنولوجي ة الحديثة، ت  ل الالحقيقي  من خلال الت عبير عن آرائهم بم ختلف الط 

ي الحذر في ك ل  ما ي قال أو ي نشر، فاليوم ك ل ما ي كتب وي نشر  بع توخ  عب م  لكن عليهم بالط  حفوظٌ، ومن الص 

فصلاً لإاالم شاركة في الانتخابات والت شجيع عليها، إذ ت عد  . أضف إلى ذلك أهمي ة مسحه فيما بعد نتخابات م 

اً في جميع  ول، وموقف الش باب منها يجب أن يكون موقفاً م ؤث راً سياسي اً هام  ا في أغلب الأحيان لأن ه ،الد 

تأث   ة سنوات بعدها، وهم ف علي اً أكثر القوى الم ؤث رة والم  دد م ستقبل البلاد لعد  تح  رة في م ستقبل الب لدان س 

رها.  وتطو 

م يبرز دور الش باب       ةٌ في تنمية لش  ف ادقتصالإبناء في أضف إلى ما تقد  ول، إباب  أدوارٌ هام  قتصاد الد 

ةٌ اقتصادي ةٌ كبيرةٌ ي مكن  ستغلالها في الت نمية الش املة وفي جميع القطاعات، وي مكن من إومنها أن  الش باب  قو 

خلال تحفيزهم على الإبداع في المجالات الم ختلفة الحصول على أفكار ريادي ة خلا قة، وزيادة الإنتاج 

خل  ا يضمن الن جاح والت  والد  م للم جتمع بم ختلف قطاعاتهلهم وللعاملين في تلك المجالات، مم   .1قد 

لم يواجهها البلاد. فباب فحسب، بل للمرأة دور بارز في تجاوز كل عقبة إن  المجتمع لا يقم على الش       

في بيروت والحصول على  ةامعة الأمريكي  للفتاة بيرلا سوى عام واحد لإنهاء دراستها بالج   ىيكن يتبق  

في ف ،سجيل في جامعة أخرى بالولايات المتحدة لإكمال دراساتهاليسانس الكيمياء ومع ذلك سارعت بالت  

ة هادة إلا دراسة عام واحد أكثر من الجامعة الأمريكي  حدة لا يستغرق الحصول على نفس الش  الولايات المت  

، كانت 2021عام  من وبحلول آب ،عليها هذا القرار صعباً خاذ ت  إغم من ذلك لم يكن وعلى الر   ،في بيروت

وتشرح بيرلا هذا الموقف بقولها "كنت على أتم ، فر وحزمت حقائبها بالفعلبيرلا قد حجزت تذكرة الس  

"سأعود  ،عن المخاطرة بالبقاء في لبنان ومواجهة المجهول" ستعداد لدراسة عام آخر في الخارج عوضاً الإ

عتزم البقاء في الخارج والبدء في دراسة أي ستطاعتي، لكن  إد إذا كان ذلك في ون ترد  إلى لبنان د يوماً 
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، لذا أرغب في بدء مشواري في المكان الذي أرى فيه بوضوح مستقبلي ،طويل ب وهو طريق لا شك  الط  

رائها فقد أظهرت دراسة قامت بإج ،وحالة بيرلا ما هي إلا مثال على عدد لا حصر له من الحالات الأخرى

 شاباً  1023بنانية، وشملت امعة الل  ة بالج  سعاد منحم الأستاذة المساعدة والباحثة بمعهد العلوم الاجتماعي  

 ،حيل عن لبنانباب يأمل في الر  بالمئة من هؤلاء الش   75,6 ، أن  اً عام   29و 18تتراوح أعمارهم بين  اً لبناني  

جريت هذه وأ  ، بصدد تجهيز أوراقهم للهجرة من البلادهم قد جهزوا أو بالمئة منهم إن   26,7في حين قال 

زعة للرحيل ح سوزان منحم أن هذه الن  رج  وت  ، 2021عام من  في الفترة الواقعة بين آذار ونيسان راسةالد  

دهور وتسارع وتيرته لاستمرار الت   قارنة بذي قبل وذلك نظراً ها أكثر وباتت واضحة الآن م  ت  قد زادت حد  

ة في ولي  ؤون الد  ة والش  ياسة العام  لكن جوزيف باحوط، مدير معهد عصام فارس للس  ، الصغيرفي هذا البلد 

اهرة الجديدة. م للخارج ليست بالظ  بناني المتعل  باب الل  ة في بيروت، يرى أن هجرة الش  الجامعة الأمريكي  

 ،حوبة بمشاعر نبذ أكثرنوات الأخيرة كما باتت مصة وكثافة لا سيما في الس  اهرة زادت حد  لكن هذه الظ  

، وهذا ما يمكن قوله ة أخرىظر للوراء مر  احلين اليوم لا يريدون الن  باب الر  من هؤلاء الش   كثيراً  ويقول إن  

ة من عام   .2019بأن ه أهم عاقبة من عواقب الأزمة الممتد 

اليوم فهناك  اأم  ، بلمن ق فقد كانت آفاق تغيير الوضع أفضل كثيراً  ،اهرة واضحةأسباب هذه الظ   إن       

 فإن  ، أيضاً  اً ماعي  جتإو اً ما سياسي  فحسب وإن   اً نطباع سائد بأن البلاد غارقة لأذقانها في الفشل ليس سياسي  إ

قة بالأزمة تعل  راسة أعربوا عن رغبتهم في مغادرة البلاد لأسباب مبالمئة من المستطلعة آراؤهم في الد   90

 ة.الأسباب وراء رغبتهم في الهجرة سياسي   مئة إن  بال 67,5ة، بينما قال قتصادي  الإ

اهنة فلا بد من إبرازه إلى حي ز الوجود، فإن      ا لناحية دور النساء في المرحلة الر  ساء في تمكين الن   أم 

 في المائة من سكان العالم، ولذلك يجب أن يكن   50لن فهن يشك   ،راعات هو أمر حيويالأزمات والص  

ساء ختلف الن  روري الوصول إلى م  ح والأزمات، من الض  زاع المسل  في حالات الن  ف ،زءاً من الحلج  

ة يني  ة والد  ات العرقي  عتبار الهوي  أخذ في الإومن المهم أن ت  ، نتظامإشاور معها بة والت  سائي  مات الن  نظ  والم  

فعلى سبيل المثال من  ،1ةلي  ساء بنفس العقع أن تكون جميع الن  لا ينبغي للمرء أن يتوق  ف ،غوية وغيرهاوالل  

حتياجاتهن في المناطق الحضرية عن آراء إات وشواغلهن وهني  ساء الم  ح أن تختلف آراء الن  رج  الم  

عامل مع النساء على ت  ، أضف إلى ذلك الةيفي  غيرة في المناطق الر  المزارعات وصاحبات المشاريع الص  

آراءهن ووجهات نظرهن  زاع، حيث أن  فستكون هناك نساء في مختلف جوانب الن   ،محمل الجد

 جال.هي نفسها مثلهن في ذلك مثل الر   حتياجاتهن وشواغلهن لن تكون دائماً إو
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ة غالباً ة محلي  مبادرات سلام نسائي  يكون هناك  لا ب د أنزاع، رة من الن  وفي العديد من البلدان المتضر       

ة للمرأة مات رسمي  الحالات التي لا توجد فيها منظ  وفي ، رةليست في العاصمة ولكن في المناطق المتضر  

ة ساء، وحيثما أمكن وضع آلي  صالات مباشرة مع الن  ت  إروري إقامة مات للمجتمع المدني، من الض  ومنظ  

م  ،شاور مع أقرانهن وشركائهنللت   ة في لات المجتمع المدني أهمي  ة وممث  سائي  للخبرات الن  أضف إلى ما تقد 

هتمامات المرأة ووجهات إات والمؤسسات الجديدة ة والآلي  ساتير والأحكام القانوني  د  ضمان أن تشمل ال

ة رطة وقطاع الأمن والمؤسسات الحكومي  سبة لإصلاح المحاكم والش  حتياجاتها، كما هو الحال بالن  إنظرها و

كما هو الحال ، ما قة إلى حد  ظر إلى قضايا المرأة بطريقة ضي  هناك ميل إلى الن  ، بحيث  نرى أن الأخرى

 فعلى سبيل المثال لا يزال العنف ضد   ، ةجتماعي  عليم وأحياناً خدمات الحماية الإحة والت  في مجالات الص  

سبة للنساء والفتيات سواءً حدث ذلك في المنزل نعدام الأمن بالن  اً لإة ومصدراً رئيسي  المرأة ظاهرة عالمي  

رطة والمحاكم ساء في إصلاح خدمات الش  وينبغي أن تشارك الن   ،ةفي المجال الخاص أو في الأماكن العام  

ساء والجهات ن الن  ولكي تتمك  ، حتياجاتهن في عمل هذه المؤسساتإة لإدماج إذا كانت هناك حاجة جدي  

الفاعلة في المجتمع المدني من المشاركة في هذه العمليات وضمان قاعدة عريضة من المشاركة، يجب 

 . 1طاعيشاور الق  ت الت  ات لعملياإنشاء آلي  
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 الخاتمة

رك الكبير ريق إلى هذا الد  ياسيين الوصول في نهاية الط  ع من قبل محللي الإقتصاد والس  كان من المتوق       

ة ة تنموي  ة إقتصادي  ت عد خط   2018دهور الإقتصادي، لكن في نفس الوقت كانت ماكنزي في العام من الت  

هوض به وهذا الإستنتاج جاء بناءً على ة، وهذا دليل على أن لبنان ي مكن الن  بناني  بطلب من الحكومة الل  

قرر الس  الخط   ألف دولار،  300ة، بقيمة مليون وقتصادي  إة نت إعداد خط  ير بها حيث تضم  ة التي كان م 

ركة رت الش  ة القادرة على خلق فرص العمل، وقد أصدقًا في القطاعات الإنتاجي  راسة تبحث معم  وهذه الد  

ة: قطاعات أساسي   6ة على تنمية وتطوير ز الخط  هوض، ترك  ة للن  قتصادي  ة الإ، دراسة الخط  2018في تموز 

ة إلى ياحة، والقطاع المالي، واقتصاد المعرفة، وقطاع الانتشار، وتهدف الخط  ناعة، والزراعة، والس  الص  

، 2025مليار عام  2.2إلى  2017دولار عام مليار  1.6اتج المحلي من زيادة مساهمة الزراعة في الن  

مليارات دولار عام  8إلى  2017مليارات دولار عام  4.6اتج المحلي من ناعة من الن  ورفع حصة الص  

ة ورائد في مجال الإبتكار، بما يؤدي حول إلى اقتصاد رقمي عالي الإنتاجي  اسة إلى الت  ر، وتهدف الد  2025

مليارات دولار، ورفع عدد  3.8مليار دولار إلى  1.4اتج المحلي من الن  إلى رفع مساهمة هذا القطاع من 

 .1إلى ألفي شركة 020اشئة من آلاف وظيفة، ورفع عدد الشركات الن   105ألفًا إلى  44الوظائف فيه من 

تها ماكنزي عام       ة الإنقاذي ة التي أعد  ت ، بل 2018إن  الت عافي لم يقف عند الخط  ات الهيئأيضاً أعد 

بناني والمؤتمنة على الإقتصاد الوطني وعلى المصلحة رعي للقطاع الخاص الل  ل الش  الممث  -الإقتصادية 

ة تعافي مالي وإقتصادي متوازنة وعادلة وموثوقة، خط   أخذ زمام المبادرة،بواجبها  وإنطلاقاً من -الوطنية

ة وخبراء إقتصاديين ات أساسي  لون قطاعشخصاً يمث   13ف من فت لهذه الغاية فريق عمل مؤل  وهي كل  

ة خط   تم  إنجازلبة، صميم والإرادة الص  هرين من العمل المتواصل والت  بعد حوالي الش  و ،يين وقانونيينومال

 2تعافي متوازنة تنطلق من هدف أساسي وهو إنماء الإقتصاد

ة ة والإجتماعي  صادي  ة والإقتي  لى كل المعلومات والمرتكزات المالإتستند  تم  تأكيد على أن ها ةالخط   ن  إ     

ة فافي  ة والش  ي  ولي ومختلف المعايير المحاسبقد الد  بات صندوق الن  ة، وتستجيب لمتطل  ة والواقعي  الحقيقي  

لُّف الدولة عن الإيفاء بديون خ  ها الذي يرتكز والحوكمة، وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لت 

 .لة، مصرف لبنان، المصارفوات، الد  على تسلسل المسؤولي  
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2019 . 
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ة الت عافي لحماية الإقتصاد من أجل إعادة إطلاق الن مو الإقتصادي       وذلك عبر إستراتيجي ة تسعى خط 

 ( التي من مبادئها:FSRSالن هوض بالقطاع المالي )

  الشفافي ة الم طلقة خلال تطبيق الاستراتيجي ة. -

اب الخسائر، أولاً، عن طريق إلغاء رأسمال حاملي ة الحقوق/المطالب عند إستيعاحترام تراتبي    -

  لة.يون الثانوي ة ومن ثم  ودائع الأطراف ذات الص  الد    وسندات  الأسهم

للتقييم  ممكن في كل مصرف قابل للإستمرار وذلك تبعاً  قصى حد  أى إلحماية صغار المودعين  -

دة،أ حد قابي. ولهذه الغاية، سيتم  وضعالر   تنطبق على جميع ودائع المودع الواحد  دنى لحماية م وح 

ي زيادات طرأت أولن تستفيد من هذه الحماية  ،صارف التي تعتبر قابلة للاستمرارفي أي  من الم

 .٢٠٢٢آذار  ٣١على رصيد المودع بعد تاريخ 

ستمرار بما يتماشى مع القانون الطارئ لإعادة هيكلة لمصارف التي ت عتبر غير قابلة للإحل  ا -

ه مجلس الن   المصارف ن في يالمودع  لى أن يحصلإي واب والذي من المرجح أن يؤد  الذي سي قر 

  هالمصارف على مبالغ من ودائعهم دون الحد الأدنى الذي تم  ذكره أعلا  هذه

ل الد  ناإذا كان مت دعم الحكومة إلا    مستخد  ي   ينبغي ألا   - يون لإعادة رسملة سقاً مع القدرة على تحم 

 لذي يستفيد منه جميع المودعين.مصرف لبنان ا

 سيتم تطبيقها وفق الخطوات الت الية: (FSRS)إن  إستراتجي ة الن هوض بالقطاع المالي      

لاً:      سمي ة بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط، رف الر  سيت م إلغاء تعددي ة أسعار الص   أو 

واحدة  ةساسي  أ  لت إلى منصة تداولصيرفة قد تحو  ة ة صيرفة، لحينه ستكون منص  يتم  تحديده على منص  

 ات القطع.لعملي  

في حين  ؛قة إعادة هيكلة سندات اليوروبوندحول طري لفرضي اتمجموعة من ا  ب وضعسيتوج   ثانياً:    

تكون غير معروفة، فمن المهم أن تتعامل الحكومة مع حاملي  ن  أح ة يرج  قيقة لهذه العملي  المعايير الد   أن  

 ات معقولة.ندات لتكون قادرة على وضع فرضي  س  ال

قابة على المصارف و/أو شركات تمكين لجنة الر    بحيث يتم ،ةة المصرفي  ري  م تعديل قانون الس  سيتثالثاً:    

 كل مصرف على حدة.  عامل معايرة مقاييس الت  عق من بنية ودائع المصارف لغرض م  حق  دقيق من الت  الت  

د من ف ،كوين رأسمال مصرف لبناند ترابعاً: سوف ي عا     سيصار إلى حتياجات رأس المال، إبهدف التأك 

سيتم  على مرحلتين، تننتهي المرحلة الأولى  الذي ة مصرف لبنانإجراء تدقيق خاص  لميزاني   العمل على

انية لة الث  جنبي في نهاية شهر أيار على أن تنتهي المرحقد الأحتياطات الن  إقة بالتدقيق في صافي المتعل  

 .2022وزدقيق بالكامل( بحلول نهاية شهر تم  )الت  
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ة قدرها دي  ة أيضاً على إعادة رسملة جزئية لمصرف لبنان بسندات سياتنطوي هذه الاستراتيجي  خامساً:   

ا ما تبقى ، ولة على تحم ل الديونسق ذلك مع قدرة الد  مليار دولار أميركي يمكن زيادتها إذا إت   /2.5/ أم 

 سنوات. 5اً على مدى لبية في رأس المال فسوف ت لغى تدريجي  لخسائر الس  من ا

لقابلة وازي مع حل  المصارف غير اسيتم إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار، بالت  سادساً:   

دائع. للاستمرار. سيتطلب ذلك مساهمات كبيرة من قبل مساهمي المصارف والدائنين من غير أصحاب الو

ر. كما ونظرا لن يكون هذا كافياً لإعادة النظام المصرفي الى حالته الصحية نظرًا لحجم الخسائ ومع ذلك،

  لعدم وجود خيارات أخرى، فسوف يستلزم الأمر، مساهمات من قبل كبار المودعين.

ة رفي  شريعات المصنظيمي الكامل للقطاع المصرفي من خلال مراجعة الت  تعزيز الإطار الت  سابعاً:   

  ، وذلك عبر:تخاذ القرارات وتأمين الودائعإقابة وة، وأطر الر  ساسي  الأ

ة ستقلالي  إوة، لاحيات والحوكمة والوصول الى المعلومات والحماية القانوني  تعزيز المهام /الص    -

ذلك بحلول لات المبكرة، ودخ  قابة على المصارف وزيادة كفاءتها من حيث الت  ومساءلة لجنة الر  

 .2023شهر ايلول 

الة لاتخاذ القرار حت  إامل لنظام الإصلاح الش   - تخاذ القرار ى يتماشى مع أهم خصائص الن ظم الفع 

ل (، وذلك بحلول شهر كانون الأو  FSBوالمعتمدة لدى مجلس تحقيق الاستقرار المالي )

2023.  

ن على الة للتأميظم الفع  ة بالن  هم الأسس والمبادئ الخاص  أمواءمة برامج تأمين الودائع مع  -

 .20231ل الودائع، وذلك بحلول شهر كانون الأو  

ة الت عافي وإن كانت متحف طة وحذرة للغاية       داف التي نص  عليها اً من الأهراعي جزءإلا  أن ها ت‘ إن  خط 

قتصاد ع الإة لوضروري  قد الدولي، بالإضافة إلى الإصلاحات الض  تفاق المبدئي الموق ع مع صندوق الن  الإ

تعرض  إذ، ستغاثةإي التي تشبه صرخة عافي المالة الت  نتقاد خط  إعب من الص  . نتعاش قويإار على مس

لك صندوق ذة )بما في ولي  مويل الد  ة في الأساس تقريباً جميع الإصلاحات التي طالبت مؤسسات الت  الخط  

ع اب الإنصاف، تتمت  بومن  .ماً عا 30نتهاء الحرب الأهلية قبل إولي( لبنان  بها منذ ولي والبنك الد  قد الد  الن  

ة الأولى تشخ   ،غافل عنهاة مزايا لا ينبغي الت  عافي المالي بعد  ة الت  خط   ة أركان بناني  ت الل  لطاص الس  فللمر 

كي لم يعد يرولار الأمة بالد  بناني  يرة الل  عتراف أن ربط الل  دية في البلاد علناً، لا سيما الإقتصاالمشاكل الإ

ي لدى  ة لمقاش في الخط  لن  عليق عليه وإنتقاده هو أن  اإلا  أن ه ما يمكن الت  .ستمرارقابلاً للإ يبدأ بشكل جد 

 .ةشريعي  لطة الت  الس  

                                                           
تها الحكومة اليوم،جريدة الن هار،  1 ة الت عافي التي أقر   .2022أيار  20الن هار،الن هار تنشر تفاصيل خط 
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عاطي مع ملف الإنهيار الحاصل، يقف لبنان أمام سيناريوهات ة في الت  من ما تقدم ومع عدم وجود الجدي       

ولة عن سداد ف الد  يرة أكثر فأكثر وتوق  ل بتدهور سعر الل  دة لحجم الإنهيار: ما بين انهيار جزئي يتمث  متعد  

ا أو جزئي   اتهامستحق   ة في البلاد ياسي  ة، والأطراف الس  ريقة اليوناني  نهيار كامل على الط  إكما حصل، أو  اً كليً 

 ة.نهيار كل بحسب مصلحته الخاص  ب حدوث الإتتجن  

ياسيين إلى الخارج، بحيث ينتظر تعود إلى إرتهان الس   ة المطلوبة التي تناولناهاإن عدم وجود الجدي       

اخلي كما هو ياسي الد  بحسب إنتمائه، لذلك، سيبقى المشهد الس   ياسيون الكلمة الفصل من الخارج كل  الس  

اجمة عن مخاض المنطقة، وبدون أدنى شك ستنعكس لات الن  شك  رتيبات الجديدة والت  عليه الآن بانتظار الت  

 اخلية.احة الد  أثير على الس  اخلية وحجمها في الت  موازين القوى الد  لاتها في تبد  

بعيداً عن -( سواء الأصليين أو الأجانب)هاية ما فرضه الواقع المعيشي على المواطنين لكن في الن       

ي ة تؤد  اهنم في الوقت، فالأزمة الر  قد  دها مع الت  تزال تول   التي لامآسي وويلات و من -ياسة ودهاليزها الس  

ة، ويتجل ى نتهاء الحرب الأهلي  إائد في البلاد منذ ياسي الس  ئيسة لنموذج الاقتصاد الس  كائز الر  ك الر  إلى تفك  

ة، من طبابة وتعليم ومسكن ومأكل، ونزيف رأس المال البشري ة الأساسي  نهيار الخدمات العام  إهذا في 

الأكبر  ءطة العبل الفئات الفقيرة والمتوس  حم  وهجرة الكفاءات على نطاق واسع، وفي موازاة ذلك، تت

عب جداً أن يصل الأهل إلى ، فمن الص  موذج القائم يلبي حاجاتها أصلاً للأزمة، وهي الفئات التي لم يكن الن  

لمه على حساب إخوته. عي لتحقيقه أو على الأقل إختيار الولد الذي سوف ي كمل ع  فمع ما سبق ذكره والس 

ة لتحقيقه ي   اخل وصولاً وضع خط  طرح الت ساؤل على العلن ألا وهو؛ هل مفتاح الحل  الحقيقي هو من الد 

للخارج ،أم العكس؟ ويظل لبنان على لائحة الإنتظار لحين بداية الت سوية الإقليمي ة التي ستنسحب على 

ول المانحة للقيام بالإصلاحات. ولي والد   لبنان لتترافق مع ضغط صندوق الن قد الد 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 لائحة المصادر والمراجع

 المصادر:

 :اخليّة والأجنبيّةالقوانين الدّ 

 القوانين الدّاخليّة:

ادر بتاريخ  .1 ستور الل بناني ،الص   وتعديلاته. 1926أي ار  23الد 

ادر بتاريخ  .2  .1/8/1963قانون الن قد والت سليف اللبناني،الص 

ادر بتاريخ  .3  وتعديلاته. 24/12/1942قانون الت جارة البري ة اللبناني،الص 

ادر بتاريخ  44قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم  .4  .24/11/2015،الص 

 .16/9/1983قانون تنظيم القضاء العدلي،الصادر بتاريخ  .5

ادر بتاريخ  .6  وتعديلاته. 22/5/1964قانون تنظيم مفوضي ة الحكومة لدى المصرف المركزي ، الص 

، أخر 8073التشريعية والتنظيمية (، المجلد الثامن ، ص  قوانين لبنان ) مجموعة النصوص .7

 .23/7/1999، تاريخ 107تعديل لهذا المرسوم كان القانون 

 

 القوانين الأجنبيّة:

ادر عام  الفرنسيالإعلان  .1  . 1791لحقوق الإنسان والمواطن،الص 

 

 قرارات وتعاميم مصرف لبنان:

ادر بتاريخ 83الت عميم رقم  .1  .18/5/2001،الص 

ادر بتاريخ 151لت عميم رقم ا .2  .21/4/2020،الص 

ادر بتاريخ 154الت عميم رقم  .3  .27/8/2020،الص 

ادر بتاريخ 159الت عميم رقم  .4  .17/8/2021،الص 

 

 



137 
 

 المراجع:

 المؤلفات:

بعة الأولى ،منشورات دار ومكتب أبو العينين،جميل جودت،أو   .1 نة ،الط  ل الإدارة من القرآن والس 

 .2001،،بيروت،لبنانالهلال

 .2017إسكندر،مروان،المصارف المركزي ة في الأوقات المتقل بة، مطبعة بكركي، بيروت، لبنان،  .2

بعة الث انية،  .3 ولة والمجتمع، الط  البرادعي،ليلى مصطفى، المساءلة في إطار مفهوم إدارة شؤون الد 

ة، القاهرة  .2001،، مصرمنشورات مركز دراسات وإستشارات الإدارة العام 

العاتك لصناعة  دراسة مقارنة،-،ماهر صلاح علاوي،مبادئ القانون الإداريالجبوري .4

 .1996الكتاب،القاهرة، مصر، 

بعة الأولى،منشورات الحلبي  .5 ري ة المصرفي ة وتبييض الأموال،الط  الجرد،هيام،المد  والجزر بين الس 

 .2004الحقوقي ة،بيروت، لبنان،

قابة الما .6 ة في القانون العراقي، الزهاوي،سيروان عدنان ميرزا، الر  لي ة على تنفيذ الموازنة العام 

ائرة الإعلامي ة في مجلس الن واب، بغداد بعة الأولى، منشورات الد   .2008،، العراقالط 

بعة الأولى ،دار الش رق ،بيروت، لبنان، .7  .2014الن اطور،عمر،الن قود والمصارف عبر الت اريخ ،الط 

،  ، مصري ة ، الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي، الإسكندري ةالصيرفي، محمد ،الإدارة الإلكترون .8

2007. 

القريشي،عمر موسى جعفر، أثر الحكومة الإلكتروني ة في الحد  من الفساد الإداري، منشورات  .9

 .2015 بيروت، لبنان، الحلبي الحقوقي ة،

ر المالي كمدخل لتحقيق الإستقرا 1هامي،عبد المنعم والغندور،أحمد ،مقررات بازل الت   .10

 .2010والمصرفي، إتحاد المصارف العربي ة ، بيروت، لبنان، 

ر والواق الت وني،محمود أحمد، الإندماج .11 بعة المصرفي)النشأة والت طو  رات والآثار(، الط  ع والمبر 

 .2007 مصر،الأولى،دار الفجر للنشر والت وزيع، القاهرة،

لحقوقيين المستقلين، المركز الوطني للدراسات ساد في لبنان، إعداد لقاء افأعمال مؤتمر مكافحة ال .12

 .2019 ،والنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى

الفرص والت حديات –المفاوضات والإتفاقات )بيل،كرستين،المرأة وعملي ة السلام  .13

لام الترويجي،(الت شغيلي ة  .2013،مركز بناء الس 



138 
 

بعة الث انية، م .14 بيروت،  نشورات الحلبي الحقوقي ة،جلول ،سيبيل،نظام الإفلاس وخصائصه،الط 

 .2019 لبنان،

ولة -إشكالي ات نظري ة)جمعة ، سلوى شعراوي،مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع .15 إدارة شؤون الد 

ة، القاهرة،(والمجتمع بعة الث انية، مركز دراسات وإستشارات الإدارة العام   .2001 مصر، ،الط 

من الوجهة القانوني ة، إتحاد المصارف العربي ة، بيروت دبيسي ،وائل ،العمل المصرفي في لبنان  .16

 .2015، لبنان،

الأسناد  -العمليات المصرفي ة)دويدار،هاني محمد،الن ظام القانوني للتجارة والعقود الت جاري ة .17

 .1997، المؤسسة الجامعي ة للدراسات والن شر والت وزيع،بيروت، لبنان، (الإفلاس-الت جاري ة

ان، البنوك المركزي ة وظائف ومهام،إتحاد المصارف العربي ة ، بيروت، حسنات،محمد عثم  .18

 .2014لبنان،

بعة الأولى ،محمد،القانون المصرفي والن قدي،ياسين  .19  منشورات الحلبي الحقوقي ة ، بيروت ،،الط 

 .2007لبنان، 

قابة الإداري ة، بيروت، لبنان،  .20  .2008 يحيى،هشام ،المنظمة العربي ة لمكافحة الفساد، الر 

بعة الأولى،دار المنهل اللبناني، بيروت،   .21 ياسة الن قدي ة، الط  يرفة والس  كنعان،علي،الن قود والص 

 .2012لبنان، 

تحد ً جديد للقطاع المصرفي، دار نيو لاين  2والملاءة  3منصور،رنا ووهبة،محمد، بازل   .22

 .2014للطباعة والن شر، بيروت ، لبنان، 

بعة مع المدني ورفع درجات إدراكه ويقظته لمحاربة الفساد، المسرة،أنطوان،تعبئة المجت  .23 ط 

 .1997الأولى،مركز الأهرام للترجمة والن شر، القاهرة، مصر، 

 ، بيروت، لبنان.2020معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي،موازنة المواطنة والمواطن لبنان  .24

ة الكب-مروة،هيام، القانون الإداري الخاص  .25 بعة الأولى، المرافق العام  رى وطرق إدارتها ،الط 

 .2003،، بيروت، لبنانالمؤسسة الجامعي ة للدراسات والن شر والت وزيع

بعة الأولى، منشورات الحلبي   .26 ة اللبناني ة، الط  ناشد،سوزي عدلي،دروس في الموازنة العام 

 .2008الحقوقي ة، بيروت، لبنان، 

ة ،دار المطبوعات عبد الوهاب،محمد رفعت وشيحا،إبراهيم عبد الع  .27 زيز،أصول الإدارة العام 

 .1998 مصر،الجامعي ة، الإسكندري ة،

بعة الثانية  .28 عبلا،مالك، النظام القانوني للمصارف وللمهن التابعة  للمهن المصرفي ة في لبنان، الط 

 .2000مع تعديلات،مؤسسة علي وشركائه للتجليد، بيروت، لبنان، 



139 
 

ب .29  .2007،، لبنانعة الأولى، منشورات زين الحقوقي ة، بيروتعبلا،مالك، قوانين المصارف،الط 

ة )الموازنة .30 رسوم -ضرائب-وارداتها-نفقاتها-عواضة،حسين وقطيش،عبد الرؤوف، المالي ة العام 

بعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقي ة،-الإصدار الن قدي-القروض  الخزينة( دراسة مقارنة،الط 

 .2013لبنان، ،بيروت

ين،عمليات البنوك من الوجهة القانوني ة ،دراسة للقضاء المصري والمقارن عوض،علي جمال  .31 الد 

رة  .1993،، القاهرة، مصروتشريعات البلاد العربي ة، طبعة مكر 

بعة الأولى ،المركز اللبناني -عصام،نعمان، القضاء اللبناني .32 لطة وتطوير المؤسسات، الط  بناء الس 

 .1999 لبنان، للدراسات،بيروت،

ئاسي والبرلماني فهمي،عم .33 ولة في الن ظامين الر  دراسة –ر حلمي،الوظيفة الت شريعي ة لرئيس الد 

 .1980،، مصرمقارنة،الطبعة الأولى،دار الفكر العربي، القاهرة

بعة الأولى، مكتبة  .34 ة والت شريع المالي والضريبي ، الط  قطب،مروان، المدخل إلى المالي ة العام 

 .2011وت، لبنان،صيدا،بير-الجامعة الل بناني ة

ال،أسعد،تقييم أعمال الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد وتفعيلها والبحث في الحاجة إلى  .35 رح 

 .1997نشر، الإنشاء أجهزة جديدة،غير مذكور دار 

 .2000شامي ة، أحمد زهير،إقتصادي ات الن قود والمصارف،منشورات جامعة حلب، سوريا،  .36

 

 الجرائد والمجلاتّ والمقالات:

 الجرائد:

م أصدقائه!،جريدة  .1 ة" في مصرف لبنان: الحاكم )لا( ي حاك  إبراهيم ، رلى،"هيئة الت حقيق الخاص 

 .2021نيسان  1الأخبار، الخميس،

بت، .2 عاوى ضد  المصارف،جريدة الأخبار،الس   .2022آب  13أي وب،ندى، القضاء"يني م" الد 

قابة على .3 ة،التآمر على المودعين:الر  المصارف...رهينة المصارف، جريدة  الحاج حسن،عز 

 .2021شباط  24المدن،الأربعاء،

ي ،ليا،مصرف لبنان:سلامة ي قرر سلامة ينف ذ سلامة ي راقب سلامة ي حاسب، جريدة  .4 القز 

 .2021حزيران  26،ن شر بتاريخ 2021حزيران  22الأخبار،الثلاثاء ،

ياسي،  بولس،طوني،دمج المصارف الل بناني ة بين الإصلاح والإخض .5  Independentاع الس 

 .2020أي ار  19عربي ة،الثلاثاء،
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ا؟ً،  بولس،طوني، .6 ولي ة وتصنيفه إرهابي  ما مدى تضرر "حزب الله" من العقوبات الد 

 independent، 2020تم وز  18عربي ة. 

ولي ة،جريدة ا 2/67دي الكيك،سابين، أحكام قانون  .7 لن هار، ...إعادة هيكلة المصارف وفق المعايير الد 

 . 2022تم وز  19تاريخ 

ين العام الفعلي أقل من  .8  .2022نيسان  27مليار دولار،جريدة المدن، 42نور الدين،علي ،الد 

 22نور الدين،علي،حان الوقت لتعديل القوانين وتقليم أظافر حاكم مصرف لبنان، جريدة المدن، .9

 .2022كانون الثاني 

 23د الن قدي:جن ة لتبييض الأموال،جريدة المدن ،الجمعة، نور الدين،علي،لبنان في عالم الإقتصا .10

 .2021نيسان 

قابة على المصارف،جريدة الأخبار، الثلاثاء، .11 كانون  22سركيس،جوزيف،حول مسؤولية لجنة الر 

 .2021الأول 

غط على لبنان ، .12 تموز  18عربي ة،  independentفخري،دنيز رحمة،لا تراجع أميركي اً عن الض 

2020. 

م وإنكماش فضائح ومخالفات ،جريدة الأخبار، الإثنين، 2022أمين،موازنة صالح، .13  31تضخ 

 .2022كانون الث اني 

حزيران  17رزق،ميسم،فرنسا في لبنان:لا إتصالات لا مبادرات، جريدة الأخبار، الجمعة،  .14

2022. 

يار،  .15 ر العلاقات الإقتصادي ة بين لبنان وفرنسا بات في كتاب ،جريدة الد  رين الأول تش 14تطو 

2017. 

عودي ة تطب ق على لبنان :وقف الإستيراد نهائي اً،جريدة الأخبار ،الجمعة ، .16 حزيران  4خليل،آمال،الس 

2021. 

اً بعد للمصارف من الت عميم  غير مذكور إسم الكاتب، .17  10،جريدة الن هار ،154لا موقف نهائي 

 .2020أيلول 

ة،علا،فرنسا تعلن عن تقديم  .18 لدعم الشعب اللبناني في المؤتمر الدولي مليون يورو  100غر 

 .2021آب  14لمساعدة لبنان،جريدة الش رق الأوسط،
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 .2014، تموز 89ش، العدد مجل ة الجي

 .2004، تشرين الثاني 309كريم،حسن،مفهوم الحكم الصالح،مجل ة المستقبل العرب،العدد  .3

د، قلي ونبيلة ،سماعيلي،مقررات بازل  .4 ول العربي ة كمدخل لتحقيق الإستقرار المالي  3محم  في الد 

أيار  22، 1،العدد  3جل د وإدارة الأزمات المصرفية، مجل ة المقار للدراسات الإقتصادي ة، الم

2020. 

ة ماكنزي:رؤية إقتصادي ة طموحة للسنوات الخمس المقبلة، مجل ة الجيش،  .5 منصور،تيريز، خط 

 .2019، آذار 405العدد 

 .2022تموز  26عامر ، عادل، إستراتيجيات مكافحة الفساد،مجل ة دنيا للوطن،  .6

 22ضرارها بعد إندلاعها، نداء الوطن، شمبور،توفيق، لم يكتفوا بتسببهم بالأزمة بل فاقموا أ .7

 .2022تشرين الث اني 

، كانون 222،مجل ة الجيش ،العدد 1943تشرين الثاني  22و 11ضومط، ريما سليم،لبنان بين  .8

 .2003الأول 

 

 :المقالات

غير مذكور تاريخ ‘إفريقيا وشمال الأوسط الشرق في التنمية لأجل أفضل حكم إدارة الدولي، البنك .1

 الن شر.

 .2022شباط  15ر ، العربي الجديد ،بعجز كبي 2022الجمال،ريتا، الحكومة اللبناني ة تقر  موازنة  .2

 بإستقلال المتعلقة الدولية المعايير ضوء على الأعلى القضاء مجلس للحقوقيين، الدولية جنةالل   .3

 .2017 شباط قانونية، مذكرة القضاء،

ة ،محور الفساد والتنمية،لا تاريخ نشر. أفندي،حسين، الممارسات غير الأخلاقي ة في .4  الإدارة العام 

اقة عبر سورية، العربي  .5 بيضون حسين،إعفاء أميركي من العقوبات يسمح للبنان بإستيراد الط 

 .2022كانون الثاني  13الجديد، 

بة إليها ، العربي الجديد،  .6 آذار  3بيضون ،حسين، عريضة نيابي ة تطالب سويسرا برد أموال مهر 

0202. 
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جرابعة ،محمود،ضم  الضف ة الغربي ة:نموذج إسرائيلي جديد"للحل " في فلسطين، مركز الجزيرة  .7

 .2020حزيران  14للدراسات ،
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 .2021شباط  24الجزيرة للدراسات، 
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 .2022آب 

ولي ة، المركز العربي  .11 ولة والوصاية الد  معكرون،جو، لبنان بعد إنفجار بيروت:بين فشل الد 

 .0202آب  25للابحاث ودراسة السياسات ،

ياسي، نصوص معاصرة مركز الحدث  .12 لبي والإيجابي والس  نظري، حسن آقا ،غسل المال الس 

 .2017تموز  29المعاصرة في بيروت، 

ستوري ة بخدمة قل ة 1)2022صاغية، نزار وإبراهيم،فادي ،مقترح موازنة  .13 (:المخالفات الد 

 .2022شباط  2تستقوي على الدولة ، المفكرة القانوني ة ، 

نيسان  5ور إسم الكاتب،حاكم مصرف لبنان يتصي د حصانة مطلقة، المفكرة القانوني ة، غيرمذك .14

2022 

 

 الأطاريح والرسائل الجامعيّة:
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اللقيس ،أحمد ،أطروحة دكتوراه بعنوان:الأزمات المصرفي ة والآفات المستقبلي ة للقطاع المصرفي  .1

ياسي ة والإداري ة ، الفرع الأول ، اللبناني، الجامعة اللبناني ة ،كلي ة الحقوق و  .2003العلوم الس 

دي الكيك، سابين ، أطروحة دكتوراه بعنوان:المخاطر المصرفي ة وحماية حقوق المودعين في  .2

(، الجامعة اللبناني ة، المعهد العالي للدكتوراه في كلي ة 2و 1الن ظام المصرفي اللبناني )بين بازل 

 .2009داري ة ،الحقوق والعلوم السياسي ة والإ
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 سائل الجامعيّة:الرّ 

الموسوي،يوسف كاظم رشك، رسالة ماجستير بعنوان:الفساد المالي وسبل مكافحته في العراق  .1

 .2020-2019 غير مذكور إسم الكلي ة والجامعة،دراسة مقارنة، -ولبنان
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ياسي ة والإداري ة، الفرع  الأموال وتمويل الإرهاب ،الجامعة اللبناني ة ،كلي ة الحقوق والعلوم الس 

 .2021ل، الأو

 

 :راسات والأبحاث العلميّةالدّ 

 راسات:الدّ 

لوك السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ، دراسات  .1 أحمد، علاء جبار، الس 

 .78و77دولي ة، العددان 

 

 الأبحاث العلميّة:

في الجوراني، ناصر كريمش خضر والموسوي ،وليد خشان ،الفساد الإداري وآلي ات معالجته  .1

العراق ، بحث منشور في مجل ة القانون للدراسات والبحوث القانوني ة ، مجل ة نصف فصلي ة تصدر 

 .2010، 2عن كلي ة القانون ، جامعة ذي قار، العدد 

الفتلاوي ،أحمد عيسى ، السلطتان القضائي ة والت شريعي ة طبقاً للدستور العراقي ، بحث منشور في  .2

 .2007، 7العدد  مجل ة مركز دراسات الكوفة ،

 .2012هيئة الأمم  المت حدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، ورقة بحثي ة ، نيويورك،  .3

وري ة بعد عام  .4 بحث ، 2011تقي،مصطفى فرحان ، إثر المتغي ر الأمني على العلاقات اللبناني ة الس 

 .2020ري ة العراق، ، معهد الخدمة الخارجي ة في جمهوللحصول على ترقية إلى درجة مستشار
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سمي ة ، العدد  .1 ، تعيين 25/1/2000تاريخ  2269، المرسوم رقم 3/2/2000، تاريخ 5الجريدة الر 

 رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف .

سمي ة،العدد  .2  .11/4/1954،تاريخ  24الجريدة الر 

سمي ة،العدد الث امن،تاريخ  .3  .7/10/1965الجريدة الر 

الة  لعربي ة للرقابة المصرفي ة،اللجنة ا .4 الترجمة العربي ة للمبادئ الأساسي ة للرقابة المصرفي ة الفع 

ادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفي ة سبتمبر   .2014،صندوق الن قد العربي،2012الص 

لشبكة ا إستقلال النظام القضائي في لبنان وحياده،،كارلوس يوسف وداوود ،مايا وهيب  منصور، .5

 .2010،روبية المتوسطة لحقوق الإنسانوالأ
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 المؤتمرات:

آذار  25زيدة،أنطوان، نحو إسترتيجي ة وطني ة لمكافحة الفساد، برنامج الأمم المتحدة للتنمية،  .1

2009. 

د الأبعاد )2021لجنة الإسكوا) .2 (، الواقع المؤلم والآفاق الغامضة ، 2019-2020( ، الفقر المتعد 

 .2021أيلول  3

3. center d'informatique juridique ل: صلاحي ات رئيس نوي الأو  ، وقائع المؤتمر الس 

ياسي ة  ،الجامعة الل بناني ة.2020-1951الجمهوري ة بين الن ص الدستوري والممارسة الس 

 

 قارير:التّ 

،نحو دولة 2009 ، برنامج الأمم المت حدة الإنمائي2008-2009الت قرير الوطني للتنمية البشري ة  .1

 المواطن)بالإنجليزية(.

نوي  .2 ة ، وحدة الأخبار المالي.2018الت قرير الس   ،هيئة الت حقيق الخاص 

نوي لجمعي ة مصارف لبنان لعام  .3  .2020الت قرير الس 
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نوي عن أعمال الت فتيش المركزي للعام  .4 مركز المعلومات –، الجامعة اللبناني ة 2012الت قرير الس 

 .2013، 5رير رقم القانوني ة ،تق

 الأحكام والقرارات القضائيّة:

،صادر في الت مييز ، القرارات 1968أي ار  2،تاريخ  54بيروت،القرار رقم -محكمة التمييز .1
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 71 التّدخل الفرنسي بالشّأن اللّبنانيالفرع الثاني: 

 القسم الثاّني
 74 الآليّات المعالجة لإحتواء الأزمة

 76 دور السّلطات العامّة في إحتواء الأزمة: لالفصل الأوّ 
 76  دور السّلطتين التّشريعيّة والتنّفيذيّة في إحتواء الأزمة: لالمبحث الأوّ 
 77 آليّات السّلطة التّشريعيّةل: المطلب الأوّ 

 77 دور مجلس النّواب في مكافحة الفسادالأوّل: الفرع 
 81  آليّات مجلس النّواب في إحتواء الأزمةالفرع الثاّني: 

 89 آليّات السّلطة التنّفيذيّةالمطلب الثاّني: 
 89 آليّات رئيس الجمهوريّةفرع الأوّل: ال

 92 آليّات مجلس الوزراء في إحتواء الأزمةلثاّني: الفرع ا
 100 دور السّلطة القضائيّة في إحتواء الأزمة: المبحث الثاّني
 100 آليّات السّلطة القضائيّة: المطلب الأوّل

 101 إستقلاليّة القضاءل: الفرع الأوّ 
 103 آليّات مجلس القضاء الأعلىلفرع الثاّني: ا

 105 عاوى المقدّمة من المودعين محليّا  ودوليّا  الدّ : المطلب الثاّني
 106 الدّعاوى المقدّمة ضدّ المصارف أمام القضاء اللّبنانيالأوّل:  الفرع
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 107 المصارف أمام القضاء الأجنبي الدّعاوى المقدّمة ضدّ الفرع الثاّني: 
 109 دور المصرف المركزي والقطاع الخاص في إحتواء الأزمة: الفصل الثاّني
 109 حاكمه ضدّ دور المصرف المركزي في ظلّ الدّعاوى المقدّمة : المبحث الأوّل
 109 دور المصرف المركزي في إحتواء الأزمة: المطلب الأوّل

 110 الثّغرات القانونيّة للمصرف المركزيلأوّل: الفرع ا
 111 تطبيق قانون النّقد والتّسليفالفرع الثاّني: 

 114 والحصانات الممنوحة له مصرف لبنانحاكم عاوى المقدّمة على الدّ  :انيالمطلب الثّ 
 114 حاكم المصرف والدّعاوى المقدّمة عليه ل: الفرع الأوّ 

 116  حصانة حاكم مصرف لبناناني: الفرع الثّ 
 117 دور القطاع الخاص في إحتواء الأزمة: انيالمبحث الثّ 

 117 زمةدور المصارف في إحتواء الأ: المطلب الأوّل
 117  عبر إعادة هيكلتهاالفرع الأوّل: 
 119 عبر دمجهاالفرع الثاّني: 

 121 دور المنظّمات والشّعب في إحتواء الأزمة: المطلب الثاّني
 121 أهميّة المنظّمات في إحتواء الأزمةالفرع الأوّل: 

 127 وعي الشّعب في الأزمةفرع الثاّني: ال
 132 الخاتمة
 136 المراجعر و المصادلائحة 

 149 الفهرست
 

 

 

 

 


